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اباو ىً اسباوفا 0 المظدى ٠.‏ لوجر م . 
والعماية . كشف ا أمسرأر الفئأهة ورموز 
الاق اط و يتمثل فهار وح الا جهاد 


نألف 


حفر واأملا.٠ة‏ للَتيد اط مأم حعة الاعلام 


السي عل جعدر الحسية ى الائرء 


ال ات به سميج ببسلاو عع وير 


متم الله لأمامين ‏ ريات وحو١ه ٠٠‏ أمين 


«طيعة النجاح بيداد 


,> اا لكل5قه 
# 4 ناه 


فهورست محتوبات الكتاب من 
. الرسائل والمسائل 

رسالة المءاة( كف الستار عن قاعدة لاضر ولا ضرار 
فى حك ماء الغسالة والما. الستعمل فى رفم الحدث 

د في للماءث التعلقة :الكر 

| فىالل.ض و-دوده واحكامه 

هو فىاحكام صلوة السافر 

2 لاسهاة صفو اكلام فى امال اللتاط بالخر ام 

2 الساتل 1س في امم مباءث! لجس 

ه السماة تاخيص القال فى تشخيص الاقال 


2 السماة ( رفم الدحوف عن حلم بهم الوقوف ) 





الجد لله والصلوة على نديه ( و بعد ) فلها كانت( قاهدة لاضرر ولا 
ضرار ) من التواعد الفتهية النى يعم تفعها في كدثير من الفروع للتفرقة في 
أبواب الفقه ما يظهر للاتتبع فقد حدا بى ذلك الى ان اوف الكلام حقّه فيها 
مرأعيا الاختصار بالاقتصار على لأواضيم الهمة مما يتعلق-ها من جهات البحث 
وذلك في على مقدمة ونلثة مقاصد وخاعة «فرغا لاني قاب رسالة سعيتها 
( كدف الستار عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار ) مستهد! من النهالتوفيق وهو 
حسبى ونعم الوكيل . 

© اما للقدءة # فتتضمن البحث عن اطَيدّة التركيبية اللفظية هذه 
القأعدة ومدركها ووجه «جية مسآندها فيقع الكلام في مقامين 

9 الاول # في قدس التضية ينها التركيوية فاقول ان الضرر اسم 
مصدر والصدرهو الصر من ضمره يضره ضرا من اب قتل تل وقد 
وقع الاشةباه والغلط حل من أنمة اللغة في حقيقة معناه وفي موارد استعماله 
والصحبح انه عبارة عن معنى عدي وهو عدم التقع عند وجؤد مقتضيه 
فتقابله مم النفع تقابل العدم واللكة لا تقابل التضاد ا برحمه صاحب 
القاموس والمهاية الا بير يةفى قوطا الضررضد المفع ولا تغابل التخالف 
كا توهمه صاحب الصحاح فى قوله الضرر خلاف النفع وقد ضره وضاره 
ععنى والاسم الضرر وذلك لان اازقابل على ثىء. من النحو ين لا يتحةق 
لا بين الامصين اوجود.ين واللفع وان كان وجوديا الآ :ن الضرر ليس 
كدلك بل هو حيما حدق عدى درف لابه تقص وهو عدي سواء فى 


(لاعيان او غيرها وليس استعاله فى الْدمص في الاءيان لكونه معنى برأسه 
لم وهسكلة المتنام' في قؤلة"الانم الضرر وقد يطلق على تقصف الاعيان 
كا انه ليس معتى برأسه ماذكره له اخيراً صاب القاموس وهو سوء الال 
فانه اشقبه للفهوم اللصداق اذ هو في كل مورد يستعمل فيه فاها يستعمل 
بلحاظ ذلك المعنى العدمي الجامم واذا اسعتحل فى ماهو فى بادى" النظر امس 
وجودى فهو في الحقيقة راجم الى العدم ويكونالضرر فيه قئما يجبتهالعدمية 
فلن الوجود لأيقم ضررا اصلا بل هو ير محض :عم كا اشر نا ليس الضرر 
فى يم مايستعمل فيه من |أوارد عبارة عن صرف ع هم الثى' وال 
لكان بع الاعدام الحاصلة للا نان ضررا مم ان البداهة تقضى يخلافه 
بل عدمه في ماكان له مقتضى الوجود فليى التقابل ينه و بين النفع تقابل 
الايجاب والملمب بل كا مى تقابل العدم والللكة كالعمى فانه اسم لعدم 
البصر مم مقتضيه وعا اوجفسا ٠‏ ش 

9 واما الضرار » فالذى يلوح من ظاهر كلة من دثرنا علمهم هو 
كونه الفعل القأم بالاثنين وان صيغ من غير باب لأفادلة ارضا لان مصدر 
ضر يغمر جاء ايضا على زنة ضراريا جاء طلى الذسرر فهو اعايستءمل فى الضرر 
القالم بالاثنين بان يضر كل ممه الآخر وان قبل ان الضرر مايضر صاحبك. 
وتنتفع انت والضضرار ان اضره بغير ان تنتفم كا ر عا يقال انالغسرروالضرار 
ععى واحد قال فى الصحاح الضرار الضارة وقال في لأصباح ضره يضره 
من باب قتل اذا فعل به مسكروها واضر به يتعدى بنفسه ثلانيا والباء 
مزهدا, والاسم الرر وقد يطلق على تقص في الأعيارن وضاره 
يضاره ضرارا يعني ضره وليس الغرض من قوله يعني ضره كقول صاحب 
الصحاح وقد ضره وضاره بمنى ان ضاره استممل في غير ماهو قضية .اب 


المفاعلة هن قيام القعل بالعارفعن ان يُكون كار مهما فاعلا ما يفعله الآخر 
بل الغرض ابه ليس ععى آخْر عبر مالهادة م ن العى بل معناه ا محفوظ 
زيادة ماهو مقتذى اطيئّة فى ذلك ااياب 

( وقل ) فى النهابة فى الاثيرية الضرر فعل الواحد والضرار فصل 
الا شن ؛ وحمنئذ فلا وحه أآوله بعد ذلك والضرر ابتداء الفعل - 

"الزاء عليه لآنه حِينئد عرارة عن الفعل الواحد لواقم حزاءا اذ لا . رفم اليد 

عما هو وضم باب الفاعلة الا بعد قيام ما يصح معه ذلك اللهم الا اف 
يكون الغرض استعياله في التضار الحزائي كا هو الغاب لان للضارة غالء..ا 
ليست على نحو يمتدىءكل ٠ن‏ المضار ين الاذسرا ر دفعة واحدة بل يفم أحد 
الاضرار بن ابتداءا والاخر مجازاة فان وفعا ابتداءا وفى وفت واد كان 
ذلك ضباره وان وقم احدها قلى الآخر كان ضرارا فهو فعل الاننين إذا 
صدر ادها على >و الحزاء ونشهد بهذا التفسير قوله ق_ل ذلاك والضضرار 
05 الاثنين لكن ي«قى «ينئّذ مطالية الدليل فى اثاته فان المعى الْفيعى 
نما هو الضرر القام بالاثنين على جهة الاشتراك فى الفاعلية وعناو؛ _:_ 
الافعال خارجة عن «سءيامها ولعل مشأ التوهم وقوع ه ذا للءى في االحارج 
فاليا على نحو يتم احد الفعلين على جه التقاص فزعم لذلك ان مءناه 
امه دلات 5 علط واضح فار. الحزاء والتقاص عغوان للعبى غ-ير 
داخل فى ما وضم له الافظ والا لكان للفظ ٠عان‏ عديدة حسمب ته_دد 
الحبات والعناون 

© لا يقال » باب المفاعلة والتفاعل وان اشتركا في ان مفاد كل 
من.ا وسار ما يشتق مهما الادة القاعة بشخصن طى وجه الفاعلية لكمهما 


بتفارقز فى انتعدي والمزدم 'ذ لا .همح تضارب زيد عمروا م لابصاج 


ضار نافز يدوعمر و واناشتركا في ااهاعلة الا اناز وماستععال باب الفاعلة متعديا ” 
فأعلا ويؤغر التأء. فى اتاد الفعل المتتزع عنه بهذا اللحاظ عنوان الحزاء 
مفءولا وان كان فى الواقم فاعلا 

© ١ه‏ يقال # 'ن مةتضى الاشتراك فى الفاعلية كا هو مفادالياب 
الاشيراك في الفعولية باللازءة فكا ان كلا مما يتصف المندئية يتصف 
الحلية والا لم حصل المفاعلة قاذا قصد ميدثية احدها ومحلية الآخر جعل 
البدأ فاهلا والآخر مفع ولا وان قصد افادة عمد ندة كل 56 حىء٠‏ بكليهما 
بصورة الم اعل سواء دن ادده| متةدما ف المعل أو شرعا فية دقءة وأ لله 
فالوحه قٍِ 1 راس على مت ديا اا هو عاق الغدض اظهار مقعوأءة احده)| 
العمن اللازمة طقيقة معى المفاءلة لا لازوم سيق احدها فى اافاعلية عكى 
للمطاوعة وهى ت:ازم الازوم ولذلاك لا لصح ان يقال "ضارب زيد عمروا 
فتدين من يم ماحققناه ان الضرار يحسب اللغة هو فعل الاين لكر:_ 
الظاعر 4 فى الخبر الضمن لقصة ان جمدت أرادة الفعل الوا<_ى حدتث 
طبق فوله (ع) لا ضرر ولاذ_مرار لى الضار الواحد ما هو ٠فروض‏ القصة 
وحهعله عمزلة كبرى أقوله انك رحل مضار ولسهك لهاس تمراله الضار فق 1 حوله 
له فيكون قوله لح ضرار بول قوله اميه تكردا للفعى الاؤل ولمله ان مأ 
لآ اهما متحدان معى سب اللغة ١5‏ بوحمه ظاهى الكلام يما .حكون 
الكرار انا ك.د ىق دعر اتأجر ألد كور “ن سار اخمار الياب وان صح أل تعماله 


١ ١ 

بي معناه اللوضوع له لان الفءل الثانى الذى به ينم معناه ايضا ضرر وقد ثفى 

بالفقرة الاولى فلا و<ه لذكره بعدها الا كونه تاكيد! ملاءظ وتأمل 
الثانى © في مدرك القاعدة ووجه ححية م-5ندها اما هي بنفسها 
فن التواعد للساءة ببن اصحابنا ومعمولة ما في فر وع كثيرة وقد دات على 
مفادها الاخمار المستف.ضة ولا سه حال امقلها 9 على طول بعضبا 
وكاقرتها وانقااف رانف عن التعرض الدج فادها لاوارف 1١‏ وار 
لفقا لاختلافها فىالفاظها ولاءءلعدم اءراز كون الخيرن بصدد الاخبار 
عن المعى الحاهم ومجرد وجوده لا تجدي بدون الاحراز اذلا حصل القام 
بالجامم حلاف ما لو ار ز اذ الاختلافات الواقعة في اخبارم -ينئذ انما مي 
في خصوصياتذلك المعى الواحد وهى لا تضر بعد حصو ل القطم به ومن 
هنا ترى هدم حصول التطم بالحامم عادة في الاخبار التفرقة مع وجوده 
بونها وسره عدم اتحاد التصد للاخبار عما ببينها من القدر الشترك فالعيار في 
التوار العنوى +سما هو مقرر فى محله وحدة محل النظرني الاخبار وارف 
يخبر كل عما بخبر عنه الآخر وان لم يخبر بما اخبر به واذا ةق الاخير كان 
من التواتر الافظي فضلا عن المعنوى اكنها متوائرة اجالا والتوائر الاجالي 
لا يفتقر الى ما يفتقر اليه التوائر المعنوي وهو مونة الاحراز وارت:# حصل 
الاختلاف الفاحش ف احبر به ومعنى التوابر الاجالي القطم بصدور واحد 
ممها عادة مع ما هي علمها من الكثرة والاستفاضة لا باء العادة عن عدم 
صدور دى' ممها وليكن هذا مام الفخر في ما حك عنه من دعوى التوابر 
في نني الضرر والضرار وحينئد لابد من الاخذ بذيل ما هوالاخص مها 
مضمونا في مقام التعيين لابه الذى يقطم بصدوره باممال الكل مَل سه 
فاللازم النظر ها لاخراج ما هو كذلك والاقتصار عليه في مىحلة العمل 
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اللهم الا اذا كان عمل الاصحاب اوسم دابرة من مضمونه فيقتفى ألر عملهم 
ويجبر به ما لو كان هناك من الضعف فى ما هو العتمد هم من الروايات ومن 
هنا ظهر انه لو فرض الاباء عما ادعيناه ٠ن‏ التوائر الا<الي ول يعبأ بشأن 
ما حكي عن الفخر من دعوى التوائر حسما نُزْلنا عليه كلامه لامضايقة عن 
حصول القطم بصدور واحد منها بمحرد الظفر على ما بالذينا مرء_ الاخبار 
لعدم كونها في الكثرة مثابة عنع من امال عدم صدور شى' منما لم ينسد 
باب التلك مها والركو نالهافيماهو مسن دالقاءدة لكشف عمل الاصحاب 
مره القاعدة فى لاوارد الكثيرة المتفرقة فيا بواب الفقه كا يظير للمنقبع عن 
اعتبار بعضها احدالا بحيث كان ذلك عمادهم وسنادهم وان الاعتبار الا الي 
مما لاا مكن ان تناله يد الانكار للقطم باعتبار واحد مها لدم في العمل 
ها فى غير واحدة من للسائل فالوجه فىالتمسك بها في|؛.ات|القاعدة بعدوضوم 
عدم توائرها لمظا ولا مععى اما تواترها ا<الا واما اعتبارها كذلك هذا لولم 
يكن فها موثقة او صحيحة والا فوجودها يغنى عن معالتما عاذ كرناه 
كوئقة زرارة عناني جضر (ع) في قصة سمعرة بن جندب في عذقه الذى كان 
له في منزل رجل من الاانصار اوفى حائطه وصحيحة اليزنطي والكنانى 
فسا وامثاها مما فيه غنى و كفاية هذا مام الكلام في ما يتعلق بالروايات من 
حيت وجدالتمسك بها و بيان ما اشتمات عليهمن الضرر والضرار فلننتقل 
الى للقاصد . ظ 
9 القصد الاول » فى للعى الراد من القاعدة ولا اشكال في تمذر 

حل القضية فى دليل ااماعدة على ننى الماهية حقيقة للزوم الكذب اوضوح 
وجود الضرر فى الشسريعة فلابد ان نرفع اليد عن الخقيقة بها ذ كر له مر 


وجوه للعى . 
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منها رجوع النفي الى الوصف المقدراى لاضرر بلا جبر وتدارك مثل قوله 
لاصاوة لحار المسجد الا في السجد بناء على رجوع الننى فيه الى الكال اى 
لاصاوة كاملة وقوله لاصاوة الا بطوور ولاصاوة الاما»ءة ال.كتاب ولاصيام 
لمن لم يديت الصيام من الايل أرادة ننى الصحة فا بناء صى الوضم للا 5 
والا فلا حاجة الى ذلك لصحة سلب المركب بانتفاء بعض احزائه وعليه 
فيكون من باب الجاز في الحذف والتقدير اوباعتار التحوز في الامس العقلي 
جعل الضرر المتدارك من افراد ماليس بضرر ادعاء كا رتكب مثل ذلاك 
فى بقية الجازات فليس فى اللفظ <ينئذ جوز اصلا لل كل من كلة النفي 
ومدخوفها استعمد فى ماهو معناه وضما لكن فرت حقرقة الضرر ادعاء 
بلحاظ كونها متداركة بحم الشارع بازوم التدارك فكا ان مبادلة مال يمال 
مساو له او اعلى منه ليس ضررا <قيقة كذلاك اثلاف امال مم 4 الشارع 
بازوم التدارك ليس ضررا <ة.قَة كذلك ائلافالمال م 8 الشارع بازوم 
التدارك ليس ضررا تن بلا وهكاذا تمليك للغرون مم الاقتران بالخيار و قوذ 

ببع الحصة للشتركة مم ثبوت حق الشفمة الى غير ذلك من اللوارد 
ومنها حمل كلة لاعلى النهسى على ان يسكون المراد تحريم الاضرار 
بالنفس والغير وذلك اما بان يكون المصدر مستء.لا في ماهو مفاد الفء.سلى 
للضارع ان صح ذلك وساعد عليه استعال اهل الا-ان اوكون ال ل-لة 
الخبرية المقدر خبرها بشبىء من افعال العموم او الخصوص اى لاضرر جائزا 
وصرخص مستعهلة ف مءناها بداعي الزجر لا بغر ض الأعلاء لعدم الوقوع 
وان اعم بعدمه في مقام الزجر <سما هو الحقى في محله من ان امل لير بة 
مثبتة كانت أو منفية ابدا مستعملة فها هو معناها وهو الاخب_ار والكشف 
عن بوت النسبة فى ما هو هوطنه ذهنا او خارجا ولكن الاواعي مختلف 
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ققد يكون الباعث طى الاخيار هو البعث او الزحر وقد وكون غيرهاما هو 
الحال فى صيغ الام بل مطلق الصيغ الانشانية قان .مانيهأ محفوظة عند 
مختاف الدواعى وشرح ذلاك مو كول الى مله وقد مله على هذا العنى 
صاحب الهانة الا دير بة في ظاهى كلامه حيت فسر الحديث بةوله لا يضر 
الرجل ااه فينقصه هن -قه شينًا ولكنه غلط وليس لا ضرر مستعملا في 
لايضر بصينة النهى لما عرفت ان الجلة اللميرية مستعملة في ماهو معناها 
وهو الحكابة عن ثبوت النسية في موطنه والداعي هو الزجر ءن الضرر لا 
انها مسةء.لة فيه استعيال اللفظ في معناه يا هو الحال فى امثالها مثل قوله 
يغتسل او بتوضأً او يعيد الى غير ذلك 

ف وممها» الما ءن قميل نى السبب بنني المسيب فامراد نفى الحم 
تتصور على نحو بن احدها ما .وجب وقوع اللكاف فى الغرر عند العمل 
كوجوب الوضوء الضررى ولزوم بيع الغابن وبحوهما وثاننهما ما لا يستلزم 
ذلك :-كا.ة! كان او وضعا وقوله لا ضرر ولا ضرار بيان لعدم تشريمالنحو 
الاول ني الاسلاء وانه ليس في الدين 7 يكون سببا لوقوع للكلف عند 
العمل به في الضرر فهو من قبيل ثنى السبب وهو الحم إنفي امسبب وهو 
الضرر وقد اختار هذا الوحه شيخنا العلاءة الحفق الانصارى قدس سيره 
وجي هذه الوجوه فاسدة ولا ينبني ان متمد عليها فيمعتى الرواية 

و اما الوحه الاول 5 وهو الذى ذكره صاحب القصول في 
شراط الء-لى باصالة البرانه شع انه خلاف الظاهى لاينطيق طى حميع للوارد 
التي عمل الاصحاب فادها فيها فانالاءكام الذ سر ربة الغير المتداركة 
فى التكايفيات كثيرة مع انهم طبقوا هذه'اقاءدة عليها ومتتضى هذا للعنى 


1 ١١ 
عدم جر يأنه فيها فان وحوب الوموء الضررى وامثاله غير متدارك بثى'‎ 
.م انهم انما تقوا الوجوب ببذه القاعدة‎ 
واما الوجه الثاى » قفيه مم انه خلاف الظاهي كالاول ار:.‎ 9 
الاصحاب عسكوا بالتاعدة المذكورة في الاحكام الوضعية كلزوم المعاملة‎ 
م٠ الغبنية مثل عليك الجاهل بالغين مالهرقل قيمته المحقيقية او يم الغإن‎ 
عدم التدليس مالا باطلى منها وغير ذلك ومجرد حرمة الاضرار بالنفس والغير‎ ٠ 
لا .تتلزم ارتفاع مثل هذه الاحكام الوضعية المستتبعة لاضرر اذ لا تنانى‎ 
صحة البيع ووجوب الوفاء به الحرمةوئرتب الام على الاضرارء» ان ارادة‎ 
النهى لو كان بنحو الاستعال لم يطرد ني حيم اآوارد كاني مورد انبسات‎ 
ءق الشفعة للشسريك بننى الضرر اذ لا برثيط القام بالزجر والردع نعم‎ 
بصح ذلك فى قصة سمرة لقوله (ع) [للكشترجل سشارولا قرو ولا غراوواة‎ 
كان بنحو استعال الننى في ٠ورد النهى باحاظ ان ال.تنم شرعا كالممتنسع‎ 
خارجا فنفيت المقيقة ملى الاءتبار فاما يصح ذلك فى ما اذا كان النبى‎ 
الشرعى مولوما من امارج م قطم النظر عن الننى م_ذا الاحاظ كا في قوله‎ 
لارف ولا فسوق ولا جدال فى المج دون ما اذا قفص د انبات النهي‎ 
الشمرعى بنفس هذا الننى الذى روعى فيه هذا الاداظ لآن حسن هذا‎ 
الاستهمال اها كان بأعتبار كون المذنى مهيا عنة شرعا والفروض أنه قصد‎ 
اثدات النهى بنفس هذا الى‎ 
واما الثالث * فهو وان كان اقرب من سابقه لكون كآلة لا‎ 9 
مستءءلة فى «أهو ظاهرها وهو الننى والضرر مننى حقيقة الا اله --تلزم‎ 
' أست مال الضرر فى الحم الضررى بلا علافة 258 لذلاك لآرن علاقة‎ 
السببية لا يجدى في صعة اءتمال الضر ر فى +موص الم لذى «واحد‎ 


١ 

افراد السبب بل جب وحود علاقة اخرى في استعاله فيه لانصحةاسجمال 
الحرارة في سبمها لا:تازم صحة استع الها في خصوص النار اوالشمس تجرد 
السببية اذا لم تكن هناك علاقة اخرى ريصح معها الاستعال الا ان يقال 
ان الضر ر استعمل فى سببه بتلاك العلاقة الا ان تعيينخصوص الهم ٠ن‏ 
افراد السبب اعا حاء من قبل القرينة مثل قوله فى الاسلام او فى الدين أو 
على مؤمن كما فى الروايات فيكون المقام م باب تعدد الدال والمدلول لكنه, 
بعيد فى الغاية .م عدم كاءيته في الاخبار الحالية عن مثل تلك القرائن كا 
هو غالها فالافرب بل التعين في معى الخير ان يكون من قبيل نني الم 
بننى للوضوع . 

مُعنى لاضرر ولاضرار انه لاحجوز الا ضرار بالغير ولا يهب .لل 
الضرر من الغير فلوجه في ننى الضرر ادعاء أنه موعدم تشسريم الك لوموعه 
لاضرر فنفيه ادعانى عدنى ان الادعاء وجه الذني مع استعمال كل مره كلة 
الننى ومدخوها فى ماهو معناه بلا ارتكاب جوز فى لفظ الضرر باستءءاله 
ف الحم كا هو مقتضى الوجه السابق وهو الراد فى اشباهه مث لقوله لاحرج 
في الدن وقوله لا رفت ولا فسوق ولا جدال فى المج فان اءثال هذهليست 
مبنية على الحذف والتةدر او التحوز فى الكاءة بل من باب نتى مايداسف 
هذه الامور بنفيها لمافيه من البلاغة لكونه كد في نتى الاحكام المناسية 
لتلك الموضوعات وكثيرا مات_تدعى البلاغة ذللك اذا اريد المبال-ة فى فى 
وصف عن شيء لان فيه أدعاء بأن ٠م‏ عدم الوصف لادوصوف كقوله ع 
يا اشماه الرحال ولا رجال فانه ليس للراد ولا رجال كاملين ولا هو مبتنط 
اسعتمال الرحال فى السكال فانه حينئذ يشبه ان يكون رطاة وهو ع اصل 
الفصاحة والبلاغة يل ليس امراد .وى ماذكرنا وهو المراد من مثل قوله لا 


١ 

صاوة لحار لاجد الا في ال جد ولام عمل الا بنية وغيرذلك ومن هنا يظهران 
مساق قوله لاضرر ولاضرار مساق حديث الرفم فى كونه في مقام المنة فهو 
اعا هيد ننى ماتقتضى الئة تقميه ما ان حديتٌ الرفم يفيد رفم ما اقتضت 
اللنة رفعه دون الاحكام والانار التي كان الضرر موضوعا لها م هو الحال فى 
الحديث لما حةقناه فى مله من ان الاحكام الثابتةلوضوع الخحطاء والنسيان 
والههل لاترتهع به للزوم اقتضاء الموضوع وضعبا ورفعها وهو إقتضاء لاثرين 
متضادين فيازم التناقض في افتضائه وذلك لأن السب والقتضى ارفم تلاك 
الآار منة هو نفس 'لك العناوين فلا يمكن ان تكون ٠وضوعات‏ لها لان 
موضوع الاثر يقتضى وضعه فكيف يصير مةتضيا لرفعه فاذا كانت الآمار 
عثابة كانت تلك الموضوعات مقتضيه ارفعها منة لمناسبتها للتسهيل فلا يعقل 
ان تكون موضوعات ذا وهككذا الامى في الضرر هذا كان الحكم بما 

افتضى الضرر رفعه منة فلا مكن ان يقم «وضوعا له 
والفرق بين ماذ كرنا من المعنى وأتى السب بنفى . السبب واضح فان 
الموضوع قدلا .كوذ ضررا سكن حك عليه بحي يازم من العم لبه فى بعض 
الموارد الوقوع فى الضر ركو جوب الوضوءمم أضرار الماء ولزوم بيم الغاينالى 
غير ذلك ءن انواع الوضع وال:_-كليف وقد يكون 5.ذلك وقاعدة لاضرر 
انما رفع مل هذه الاحكام وتاكون حاكة طى ادلمها لو كانت ناظرة اليها 
دون الاحكام الس تتبعة للوقوع في الضرر لاج العمل مها ولاج ل صر فالةاعدة 
الى نتى السبب بننى المسبب وقع قدس سره في اشكال من جهة ماذهب 
اليه للشهور حيث بنوا على جواز بيع الغابن و قوذه مع خيار الغين الشتري 
كا هذه القاعدة فان لاضرر انها رفم الك الضرري وهو فى لك العاملة 
ازوم البيم ووجوب_الوفاء به على نحو لايكون لا.شتري ق الطااية بالارش 


١ 

وارتماع هذا العنى التا عد ةلا وسنت توك الحوازما حكوا به بلك جتمع 
معه جتمع مع انلز وم مع استحقاق المطالية بالزيادة بل مجعم مع فساد 
اصل العاملة اذ لا ملازمة عقلا بين عدم الازوم وثّوت النفوذ والصحة ولا 
برد هذ! الاشكال على ماجعلناه مفاد القاعدة اذ 1 هذه العامة لوللا 
القاعدة اللزوم فهو رفوع ببركبها ل_كومتها على دليل ازوم الوفاء بالعقد 
فيئيت الحواز بع.وم قوله !حل الله البيع فتكون كبيم العاطاة فى الصئعة 
وعدم الازوم وبهذا عكن القول بان الشوور فهءوا من لاضرر ماذكرنا من 
العنى وحينئذ فهم «صيبون فى مابنوا عليه من ثبوت الإواز الا انه يتوجه 
الاشكال علمهم من جهة لحك بالمياراذ لاوجه له حينئذلان ثبوت الحواز 
وعدم وجوب الوفاء لايستازم الخيار للمشتري وليست القاعدة وافية اثباته 
فلا بد من التماس دليل اخر غيرها ومن ماذكرنا كله ظهر وحه الترجيح 

لا ذكرنا من المعى ولو لم يكن له صرجح غيره كمنى في الترجيح 
للتصد الثاني فى ملاحظة دليل القاعدة مم الادلة المثبتة للاحكام الواقعية 
الاولية وتوضيح ذلك هوان الاحكام الشسرعية المثرت به على موضوعانها 
ليست على نحو واءد اذ م ها مايرتب على هوضوعامها بعناوينها الاولية ما 
هو الغالب ومعها مايقرتب علمها بعناوينم! الثانوية كالصلمحوالشرط والاطاءة 
للوالد.ن والسيد واجابة الوّمن وكوها فاءها عناوين طاز بة علىالموضوعات التي 
ذا احكام متعلقة بذواما وهس اله العناون الثانو بة هي مقتضية لاحكام 
تعرتب على الوضوءاث حسب اقتضالها فان الفعل الذى لاجب بعنوانه 
الاولى رعءا جب بعنوان الاطاءة لاوالدن ومن هذا الفبمل عنوان الكذرر 
والحر ج فان الضرر عنوان يعرض على الموضوعات المعنونة بعناويها الاوليه 
للة: ضيه لا <كاءها الا ان الغسرر والمرج يفتضيان ارتفاع مائبت ها ٠ن‏ 


ظ ١‏ 
الاحكام عخلاف غيرتها دن المناوين فانه مقتضى لاثبات احكام اخرلما 
عند تعن ونا به وكا ان العناو ين الثانوية تاف في اقتضاء الاثبات والرفم 
يختلف ف المزا<ة للعناون الاولية فى مىئءة الملية والافتضاء لما تقتضيها مانا 
اورفعاممع علية العناوين الاولية لما ثترتت عليها من الاحكام فر با غلبت 
عا .ا في هذه الرحلة فاستتبعت مقتضاها ور بما انقهرت فاءتقبعت العناوين 
الاولية انارها ور بما تقاومتا في لمزاحمة وهذا الاتلاف ناشي' عما في نفس 
كل منه) من الاختلاف فان دنوان الطاعة للاون اذا طرء على شرب 
اثاء المباح بذاته ر ما ائر فى وجوبه “لاف شرب الخر ولكن اذا توقف 
أتجاء ننى او ودى على م دمة محرءة كالتصرف فى مال الغير بغير اذنه 
اضمحلات جرة التحر م وهكذا الحال فى الصلح والشرط فان الصلح جائر 
بين المسلدين الا ماءرم <لالا اوحلل حراما والشروط سائفة الا ماخالف 
الكتاب هذا في سحلةالثبوت واما فى صحلةالاثبات فان احرز غلبة احد 
العنوانين اوتساو مهما المقتذى للتخيير فلا حت ومءالشك لابد من ملاحظة 
كل *ن الدليل الثبت لاحم على الموضوع بعنوانه الاولى والرافم او للبت 
له علميه بعنوانه الثانوى فان كان دلبلل ااثانوي ناظرا الى الاللى الاول بدلالته 
الافظية بان كان بصدد التعرض لشمرح حاله سعة وضيةا بيار قنية مفاده 
يحيث احرز ذلك منه كان حاكا ومقدماً عليه تدم الحا 5 طى الحكوم 
والا بان كا ن جرد اات الك لاعنوان الثانوبي او النفي عنه بلا نظر أليه 
فآن لم يكن فيه ماوجب المارضة قدمعليه من باب الهم العرفي والأعوءل 
معهما معاملة التعارضين فيلةمس للرجح ومن هنا قيل بالعارضة بين اطلاق 
لاذسرر واطلاق ناس ملطون على ا.واهم فىما اذا استلزم تصر ف امالك 
ضر رالهار شنم عن السك بقاعدة الضرر فيه لعارض ,ما بقاء_دة السلطنة 


١ 
لكن دعوى الحكومة فى ادلة نني الضرر والحرج كا وقعت عن شيخئ:ا‎ 
الانصارى في غاية الاشكال ا عيذت من ازوم النظر والشرح الذى هو‎ 
الملاك في الكومة كا اءخرف به ودوناشماته خرط الةتاد اذ ليس فى ادابها‎ 
ماحةى ذلك ومحرد تعمول الادلة الاولية لموارد الضرر والحرج : 5شعول‎ 
ادلئهما لمواردها لات قهذا اللاك والشمول عحرده لايكؤفى حقق الحكولة‎ 
لتحققه فى كل دالمين متعارضين وولاه لم تتحدق المعارضة اصلا كا ان ذلك‎ 
عحرده لايكنى في حةق العارضة اذ لامعار ضة ببن الحام والمحكوم ولا بد‎ 
فى دلي لكل منها من اطلاق اوعموم يشه-_ل مورد الآخر والا ل يتصف‎ 
احدهما بالحاكية وادلة نى الضرر والحرج خالية عن ملاك الكومة لان‎ 
مدلوها اما هو ني الحكم عما فيه 1.دهما واقعا ولانظار لها الى الادلة‎ 
لمثبتة للاحكام للدوضوعات بعناوينها الاولية ولا يتوهم تحقق ال_كومة فها‎ 
بلحاظ اشمال بعضها طى قوله في الدين او في الاسلام وحمل الطلقة ممها على‎ 
مقيدها نظرا الى ان الاسلام والدي نكنابة عن الاحكام الواقعية الثابتة بادامها‎ 
لوضوعانها بعناو ونهاوذلك1ا عرف تمن ان هذا القدر لاجدي فى ال1_كومة‎ 
لثبوت هذا للقدار فى ادلة نني الضرر وان لم تكن مقيده نعم اوكان مفادها‎ 
نفي الضرر فى الاحكم الواقعية الثابتة بادا ها ما هي كاذلك اتمت مؤنة‎ 
الحكومة لكن ليس مفادها ذلك واعا هو اخبار عن ان الضرر الذي هو‎ 
عنوان طارى ٠ط الموضوعات لاحك لدواقعالا انهليسلهذلكفىمائبت بادلته من‎ 
الاحكام عاهو كذلك فالوحهفيتقدمهاعليبا بعد عدم الث بة فيهمم فطم التلرءه الووحد‎ 
مايقتضى تقدم الادلة المثبتة للاحكام الواقعية هلها اوثبوتالتعارض يما‎ 
المحوج الى الماس المرجح من الحارج هو المع العرني فان الصوم في النصف‎ 
من شعبان مستحب مشلا مع قطم النظر عن طر و عنوان اجابة المؤمن اذا‎ 


١0 
ادس الافطار فاذا قام الدليل عل استحباب الأجابة جه العرف به +مابخروج‎ 
العنوان الاولى وهو الصيام عن العلية التامة للاستحباب الى الاقتضاء‎ 
واستتقّل العنوان الطارى في العلية التامة لما يستدعيه وهكذا الحال في ادلة‎ 
فى الضرر والعسر بالاضافة الى الادلة الواقعية وهذا هو الطريق الواضح‎ 
في الجم بن كل دليلين أنبت احدهما الحم للدوضوع بعنوانه الا لىواببته‎ 
الآخر له بعنوانه الثانوي ويسلك في هذا الطريق فى الفروع الفقبية التي‎ 
رجا الاصحاب طى قاهدة ننى الضرر وءين_ د فلذييقدم مثل الناس‎ 
مسلطون على اموالهم او دليل وجوب الوفاء بالعقد على قاعدة الضر ر لا بد‎ 
له من اقاءة الدليل على تقدمه ومع قيامه يقدم لان ذلك يكف كشفا انيا‎ 
عن بقاء العنوان الاولى على ما كان قبل طرو المنوان الثاوى وهو صفة‎ 
العلية التامة لهك موضوعه وعدمتأثير الطارى' ثانيا الحم الذي يفتضيه‎ 
الكن ماذ كرناه من الجم انما هو فى محله وموقءعه وهو اذا لم يكن دليل‎ 
الواقع نصا فيه اوما هو كالذص والا قدم على دليل ال1-ي الدانوي لكونه‎ 
حيندذ كا مخصص له كا لو فرض ان دليل وجوب الوضوء او ازوم العقد نص‎ 
فى الفرد الطرو عليه الءنوان الثاوي اذا استازم الوضوء ضرا والعاملة غبنا‎ 
"37 فلا برفمأليد عنه بعموم لاذررفن العرف لا يتوقةون في ,#7 دممئله‎ 
مثله ولا وفقون يانهما كتوفيقهم بن عاميناو مطلةين لا ترجيح لاحدها‎ 
طلى الآخر بالاظهربة او النصوصية وكذا الحال فى ما اذا كان دليل الوافع‎ 
كالنص بان كان اظهر من دايل الثانوى اذ لا يوعد بالظاهيويترك الاظهر‎ 
ومن هنا ظهر وحه التوفيق بين ما ذ كرناه من الجم العرفي وبين ما برىمن‎ 
الاصحاب مر الاختلاف في موارد شُتى حيث خااف بعف هم بعضا في‎ 
العمل بقاعدة ننى الضرر فنهم من قدم دليل الواقع وه'بم من قدم دليل‎ 


١ 

القاعدة لان النصوصيةوالاظهربة ليس لها واقم محفوظ فى كافة الانظار بل 
مختافان حسب اختلافها بل حسب اختلاف الازمان ف نظر واحد وهذا 
ترى فتويين #تلفتين من هد واحد في زمائن فرب نظر برى الدليل 
نصا والآخر لا براه اظهر فضلا عن كونه نصا فى مداوله وهمكذا الحال فى 
الاظر بة فلا تبعد ان يكون الدليل فى نظرفى قوة الظهور نحيث كاد 
ان .بلغ درجة النص وفي نظر اخر من الجملات فضلاعنان يكون لدظهور 
فهم متسالمون على ان دليل قاعدة الضرر مقدهم على دليل الواقم حسمأ 
يقتضيهالجع العرفي فىما اذا لم يكن فيه ما يقتضى تقدعهعليه من النصوصية 
او الاظهرية الا ان الاختلاف نهأ عن الاختلاف في تشخيص موضوع 
النص او الاظهر ولذا بر ى أن من قدم دليل الواق في مورد قدم الادلة 
الثاوية فى مو رد اخر مضافا الى ها عرفته من امكا ناستناد التقديم الىدليل 
خاص ى :ده الكات.ف انا عن بقاء العنوان الاولى على عليته التامة 
ل اأوضوع فعدم جريان المع العرفي فيءث لهذا اللورد من با بالتخصص 

لا ااتخصيص فلاءظ وتأمل . 

9 القصد الثالث # فى تعارض الضررن فى بعض موارد التدسبك 
بالماعدة وقبل الموض فى ذلك لا بد من تقديم مقدمة تساعد طى :وضيح 
الحقيقة فقول اذا تزاحم فردان في الحم المرتب على موضوع عام يختلف 
الواقم بحسب مرحلة الأبوت .م قطم النظر عن حال الطاب التقغلي الذي 
هو مي «لةَ الاسات فتارة .يكو ن كل ٠ن‏ الفردن مشتملا طى المصلحهالتامة 
المفتضية لان بحم بحم العام فعلا الاانه لم يتعلق بكل مهما المسكم ٍ! 
الفعلي بسبب التصادم ولمزاحة كا في الواجب_بن للتزاحءين كأن امى للولى 
كرام العام وزاحم فردار: من الا كرام حبث لا بمكن امتثال الام 


ال 
بالا كرام فيكل هنما و.ازم ٠ن‏ ! كرام احد أله_المين عدم اكراء الآخر 
واخرى لا ييكون كل منهما فى مورد التزاحم مثتملا طى الملحة التي كان 
.شتا علما لولا طرو أأزاحمة ونالثه تكون فى احدها لا بعنوان وايس 
كل واحد مهما بالخصوص مشتم لا علها كا اذا وقّم التعارض في افراد 
الطرق والامارات بناء على ان اعتبارهامن باب الطر يقية الحضة دو ن|أسبمية 
فان كلا من الامارتين اوالخهر بن ليس بالخصوص ٠شتم_لا‏ طلى مصاحة 
الطريقية للعل الاجالي عمخالفة احدهالاواقم والخالن لا يشتمل على مصاحة 
الطر يقية بل احدها الغير امعين عندنا الكن لا يخرج الآخر الخالي ءنها عن 
الفردية لاوضوع العام . ورابعه يكورء_ الشت.لى علبها احدها بالخصوص 
ولأرجم فيالاول هو التخيير لاستقلالالعقل به ان لم يحرز بل ان لم حمل 
امية احدها هن الآخر فى نظر الأو لى والا فالتع.ين لحه؟ العةلل به <ينئذ 
وعدم موافقة الخطاب في ثى' مهما في الثالى وعدم تر تنب الار والهك 
على احدها بال4خصوص وان رتب هلى ادها بلا عنوان في الثالت والاخذ 
بما هو موطن الصلحة في الرابع وهذا انما هو مقتضى التاعدة الاولية فلا 
ينافي ثبوت التتخيير أو الترجيح فى امبر .زالمتعارضين عقتضى دلالةالاخبار 
هذا 5 <لة الثدوت واءا متام الاثبات واحراز كور:_ للورد هن اأى 
الاقسام الار بعة فالتكفل له اطلاق المادة مع كونه فى مقام البيان وعدم 
تقيبده بوجود شرط او فقد مانم حيث كان على الآمس اذا كانت مهالو بية 
لمادة واثماها على الصلحةمقيدة بعدم وقوع المزاحة فى افرادها مم كونه في 
مقام بيان ما هو مطاوبه التقيبد وحيث لم يقيد يكشف عن اطلاق المادة 
في الطلو بية والاشثمال على الصلحة الموجبة ا وان لم حكن الليئة مطلةة 


دقلا لا تناع شما فى صورة اازاحمة يرث كن لأولى مريدا للا وباءةا 


غ4 
المهما لازوم التكايف باجم نيما وهو محال واما ل ان اطلاق لادة 
تابع لاطلاق اليمّة لامها هي الكاشفة عن وجود الصلاح في للادةوالفر وض 
أنه له سبيل الىمشمها قِ صورة لمزادة وفلا فلا كاف هن وحودث الصمحة 
فى تلاك الضورة فى الادة ففاسد لان اطيمّة انما تتكشف عن ودود اللمصاحة 
في طبيعة المادة وليس في اسان كشفها تقيد و<ود الصاحة ذا فى لاوارد 
القي صح انطباق الهرئّة على الادة فمها ما فى الافراد الغير لامزاحة فهى'انما 
تكشف عن مطاو بية للادة في يال ذاتها لاشهالها على المصلحة فحيت لا 
مالم عن عشى أطمة عفلا عت الآر أده الفعلءة والبعت نكو المادة دن امو لى 
وحيما قصرت بيت المادة على محبو بينهأ واشمالها على الصلحة بلا ارادة 
باعئة وطلب فعلي فالمادة مطاوبة للمولى ولكن لا يطلمها من الملكاف اذا 
بدت هذه القدمة فنقول ان نصادم الضررين تارة يلاءظ بالاضافة الى 
شخص واأحد واغرى بالقناس الى شخصين وهلى اى حال فهو من أب 
النزاحم لان المفتغى ارفم حك الضر ر فى كل من الغرر ن فى كلا القس.ين 
موحود ولا ماع من رفم حم كل وأحد فا قٍِ الواقعة الي تصادما فيا 
الا عدم الامكان على نحو صل السلاءة من كل متها لسكونهيا دلى نحو 
يازم هن رفم احدها الوقوع فى الآخر لشخص واد او لشخصين وذلك 
نظرا الى اطلاق لا ضرر عدخوله وهو الضرر لا بهامه لما ععرفت من عدم 
امكان الفردية الفعلية سكل مهما ولا محال لمنع اطلاقه بالاضافة الى صورة 
لهام للراد والاطلاق يدل على ثبوت الةتضى فيكل منهما ارفع الحكم 
الى كشف عنه الهيّة التركيبية واذا صار التصادم ببركة الاطلاق مندرجا 
حت دنوان التزاحم ذان كان بالقياس الى شخص واد فلا ارئياب فيحكم 
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العقل بالتخيير لولا ارجح كالا تكثرية او الاقوائية<يث اما نوج ب صيرورة 
للقتضى: فى ما كانت في جانبه أ أ كد واقوى فيكم الءثل بالتعيين وان 
استقل بالتخبير عند عدمه لاختلاف حكم العقل باختلاف ملا كه ماع فته 
في تزاحم للصاءتينوا-راز الاهمية او ا<ماها في احدمما ولا وجه لارجوع 
إلى الاصول والةواءدالاخر لامها هى امرجم اذا كانالمقام من باب التعارض 
' بان كاناحد الضررن بلا عنوانواقعا وظاهرا.وطنا للمقتشى اننى الحكم 
وقد نين ان اطلاقلمادة يبت وجود القتفى فى كلها وان لم 3 للهيئة 
سبيل الى الانطباق علمهما فى صو رة النزاحم الا اذا منم الدعي اتعارض 
وحود الاطلاق عند انسداد باب الل ة بادعاء الملازمة بين الاطلاقين 
والفروض عدم عثي اؤيئّة في صورة اأزاحة لحكن عرفت مما سبى في 
القدمة فساد هذا الادعاء لانالادة في حيالذانها موط: القتضى وانكانت 
عارية عرن “نوب اليئة استناداً الى كشف اليد النتزمة وفقدان الكاشف 
لا يستازم فتدان الكشو ف عنس ه واطلاق الادة فى مقسام البيارن 
وان كان «القياس الى شنخصين 5م اذا استتلمزم تصرف لمالك فىملكه 

وفوع جاره في الضرر وعدم نصرفه وقوعه فيه أواكره على الولاية من قبل 
المائر لأستازءه الاضرار بالناس فالرجء سابر الوصول والقواعد عند عدمالنص 
ولا قائير لاكثرة او القوة في احدها اذ لاحاى حينئذ بالتخيير او التعيين لا 
النمّل ولا العقل اما النقل فلعدم الدليل على احدها كاهو اللفروض فىالقام 
و أماالعقل فلان المقاموانكانمن باب التزاحمالا انالعقل لا يفل بصحةالمنة 
على بعض .رفم الضرر عنه مع استازاءه لوقوع الآخر فيه وثدوته فى هه والرفم 
انما هو لله:ة فرفم الضرر عمن رفع عنه وان كان منة الا انه بالاضافة الى من 
وقع فيه د واأن مر كاوم امام هلما كم سواء ومنةيفاير وعدعدعاجداء 


ف 
الاكثر بهى الترجيح ذن اأضمرر رفه منة على كافة ال-باد ورفم الاقوى او 
الاكثر ليس منة على من وقه فيه يا ظهر منهفساد ما توهمه بعض الاعلام 
من الترجبح بالكمرة او القوة ارجوع بزاحم الضرر ين فى شخصمن الى نز مهما 
في شخص واحد لان العباد في نظره تعالى عنزلة عبد واحد فارأفه” :غضي 
بننى الاكر وذلك لان الضرر الذى قصد الشارع فيه ان كان ملحوظا 
بالاضافة الى نوع العباد وان استازم وقوع بعضهم فيهكافي جو بز قتل للؤمنين . 
الذين تترسهم الكفار فى الحهاد امككن ان يال ان الضر ر اللننى في تلاك 
الصورة هو الاكثر الا ان الظاهى أن قوله لا ضرر خلاف ذلك حيث ان 
مناسية الحكم الموضوع تنتضى مول الرفم لكل ضرر بالاضافة الى كل 
شخص وبذلك تحصل للنة وننى الاكثر اوالاقوىليس منة على من وقع فيه 
بل على من ته ىعنه فقعط ومما ذكرئا كله ظطهر عدم صحة ما اختاره شيخنا 
الرتضى الا نصارى من الرجوع الى سائر التواعد والاصول الء.ول بها عند 
الحيرة ان فقد لمرجمح كالا كير ءة او الافوائية سواء كان تعارض الضر ر بن 
بالاضافة الى واحداوائنين لما عرفت ان الترجيح ءثلوما اما هو في الاول 
والرجوع الى القواعد انما هو فى الثاني فالترجيح مطاقا فاسدكفساد الرجوع 
الى القواعد مطلقا 
الأاعة فى . بان امور 
الاول ظ 

رعا يتوم انقاعدة ننى الضرر بعد هامية مأخذها 7 دا ودلالة 
موهوية لا يصح الاستدلال بها للعل الا جالي بتطرق التتخصيصات الكثيرة 
الى عمومها وهو منع عن السلك بها كا هو الشأن في حميم الءمومات المعلوم 
اجالا ورود التتخصيصات دما فلابد من الاقتصار فى العءل مها على الو ارد 


وف 
التي عمل أبها الاصحاب لكشفه عن عدم ملاقات الخصع لما وبا كيف 
ولو عمل بها مع العلم الاحجالى الستازم لكون البافى «القياس الى الحارج كشعرة 
بيضاء فى بقرة سوداء لأزممنه فقه جديد وهذا التومم لاا لله بعد مانمهناك 
عليه في ماتقدم من ان دليل الواقع اذا كان نصا او كالنص فلا يحال للتوفيق 
العرق بينهما بتقديم دلبل الحم الثانوى بل القدم دلبل الواقم وذلك لان 
التتخصيص العلوم احمالا الضر بالسك بعموم القاعدة انما هو فى ما اذا م 
يعمل بها الاصحاب اعرراضا عنها باعتبارها كأن لم تكن اذ يعل حينئذ من 
ذلك طروالتخصيصات الكثيرةعليها بدليل معتبر اجالاحيث لا بص السك 
بعءومها ولا جعلها ما يعارض دايل الواقع ولو كانت معارضةابتدائية يغلاف 
لنوارد التي عماوا بها ولو حجعلها طرفا للمعارظة مع دليل الواقع ابتداء وصار وا 
بصدد الترجيح وركنوا الى وجه صحبح أو غير وجيه فىتقديم دليل الواقم فى 
الوقليم الضررية الي عها القاعدة اعتناءم نهم بشأهاو نظرا منهم الىصاوحها 
المعارضة وان قدموا دليل الواقم 1 اوجب ذلك في نظرجم كالنصوصية 
اوالاظهر بة أو دليل خاص مض على تقد الواقع فان عدمعملهم بها فىامثال 
تلك الموارد لا يدل على سقوطها عن درحة الاشتدلال من جهة وقوعها 
معرضا لنتخصيص من غير الحبة التى قدموا بها دلبلى الواقع بل اعتنانهم بها 
ريم في عمومما لتك الموارد ووجوب الاخذ بها لولا المهةالقتضية لتقديم 
دليل الوافع وحينئذ ملابد انتكون دهوى المل بالتخصيص في غير الدائرة 
الفي وفق ذا بن القاعدة ودليل الواقم اما بتقدعه لكونهنصا أو كالنصاو 
تقدعها فما اذا يكن كذلاك وان وقم الاختلاف بوهم في تقديم احدها 
على الآخر ورا مسكوا فى ,تقديم دلول الوافع بوجه ضير مرضى حيتٌ لن. 
رفع اليد من التامبة:في امال نلك للوارد وتقدم. دليل الواقع واف كارن 


تق 
مخصيصا لعمومها لكن لاوجب وهنه لكونه نخصيصا فى مقامات معاومة 
تفصيلا لقيام الحدة على التخصيص وعى المدعى الحروج عن عبدة دعوى 
الع الا<الي بالتخصيصات الكثيرة فى غير تلك الدائرة و بشي تاسقثناء كثير 
من اللوضوعات الضرربه في خارج تلك الدامرة وعامنا خر وحها منه احمالا 
واشتباه اشخاصها علينا فلا يسع لءا التمسك بعمومها فى جزئيات الوارد 
الضررية لكومبا اطراقا للعلم الاجالي .ورود الاستثناء والتخصيص عليه وانى 
له باثبات ذلك ومن هنا يظهر امكان منم التخصيص في غير الدائرة التي 
ظفرنا عليها وعامنا تفصيلا تقدم دليل الوافع طى القاءدة بشيء مركن 
الاسباب التقدم ذ كرها التي منها قيام دليلل خاص "ا رعا بدعى ذلك في 
متعمد الحنابة فبيحك بوجوب الغسل عليه وان كان ضر ريا 
< اللي > 

لاوجه لتومم ان لسان ادلة ننى الضرر انما هو رفم الحكم الثابت 
للموضوعات الضررءة لولا الشرر وليس لا لدان اثبات احكام اخراها 
فيازم بطلان العبادات الضرربة في غَيرالموارد التي عل بدليل خاص اروابة 
او احماع فسادها بمجرد الضرر فان الوضوء او الغسل اذ كان يستتازم الضرر 
لثالي كان دليل ننى الضرر رافعا لوجو به ولزم من ذلك بطلانه لنساد العبادة 
ياوها عن الامرولا مخيص معه عن التيمم اذ ليس له لسانان ادها ينق 
الوجوب و بالاخر يدبت الرجحان وملاك الصحة هو ذلك ولا يستكشف الا 
بالاى وحيث لا اص فلا رجحان فلا صحة وذلك لآن حال العبادة في 
هذه الجرةحال العاملة اذا وقعت ضرر بة فان البيع الضررىليس محكوماحكين 
الجوازعمنى الصحة بصموم احل اننةالبيع واللزوم بعموم اوفوا بالمتودحتى تكون الصة 
مستئدة بغد رفع ازومه بدليل ننى الضررالىعمومدليلهابحيث ولام لاحم بهابل 
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ع واحد بشحل المما وهو النفوأذ على وجه الازوم فاذا رفلزومه بدايل ننى 
الضرر بق المواز بنفس مادل على الح الوضعى الا تحلالى لان النة تحصل 
بهذا القدار من الرفم وهكذا العبادة فان دليل ننى الضررمع قطم النظر عن 
دلبل اخر بض على فسادها اذا تضرر النفس بها لما يرقم رجحانها للازم 
للستكشف من الاص أذ برفعه حصل انه دون اصل الرححان فاذا كانت 
الطهارة المأبية ضر ربة لا<تياجها الى بذل أموال جسيمة برهم وجو بها وق 
الرجدان الذانى الستكشف من دليل العمادة سلا ما رفمه وهو كاف في 
الصدة اذا انى بها بداعى ذلك الرجحان ولا بنانى ذلك قيام دليل على الفساد 
مع نضرر النفس للاجاع على حرمة الاضرار بالنفس ولول تكن فياابين 
قأعدة فى الضرر 5 لا يناني ذلك قيام دلل على كفابة خوف الضررى 
فساد العبادة ما في الصوم اذ يستكدف مر:_ ذلك اله لامصلحة فيها 

رأسافى تلك الصو رة 

« الثااث » 

قد بن م ن 'تضاعيف ما قدمناه ان دلمل : فى للضمرر كدليل نفى 
الحورج وحديث الرفه سيق فى مقام المنه ومقتضاه اقتصار الننى على مافيه مذه 
فاو ان موضوعا ضرريا لا منة على المتضرر في نفى الي عنه فدليلالنن لا 
يشدله ولا منافات ببن كون الوضوع ضرريا وعدم اللنة فى رفم حكه اذ لا 
ملازمة بين الضرر وللنة فى نني حكم الموضوع كا لا يشملى دل ل النفى 
الزاك طى القدار الذى نحصل فيه النة ولذا حكنا بصحة البيم الضر رى بعد 
3 ازومه واو يكن بايدينا جموم أحل الله البيع كالحمكم بصحة العبادة 
قيام دليل على تأثير الضرر في فس ادها كالصوم ولولا الاجاع على حرمة 
ب ار بالنفس لحكنا بصحة الوضوء اأضر اذا كانضرره راجعاالى النفس 


امن 

فضلا عما اذا كان عائداً الى امال فان التيمم حينئذ رخصة لا عزيعة لان النة 
فى رفع الايجاب دون اصل للشسر وعية فاذا اختار الكانهذا الضرر لغرض 
عتلاى فليس فى ننى الشسروعية والالزام بالترمم منة عليه وهذا لم حك ماحد 
من الفقهاء على ماهو الظاهم شبوت حق الخمار لهغبون اذا 0" البسسأيم 
أوالشئري حال العمّد بالغين وتعمد في الاقدام الى الغين بل هو واجب 
ألوفاء وليس لدليل ننى الذسرر سبيل الى نفى لزومه لانه لاا منة مم "تعلق 
الفرض العقلاني فى الاقدام و كثيرا ما اقدم المّلاء الى اضرارمالية لاغراض 
حنالك لا يقال اذا لا بد من الاانزام عثل ذلك فى العبادة كا فى الوضوء 
الضررى اذا اتار الكاف صرف مال حسيم في تحصيل الاء اذ لامنة عليه 
حينّذ في رفع الوجوب مع اقدامه وه_ل الضرر لانه يقال ليس اللكاف 
في مثل هذه الصورة حاملا بنفسه الضرر طى نقسه بل الشارع لولاا حكبه 
برفم الوحوب عند الضرر حيث انه بعثه نحو الفعل الضررى عقتضي عموم 
الادلة الثبتة لوحوب الوضوء ورفع هذا البعث الالزاى عنه بقوله لاضرر 
فى الاسلام منة عليه ومع ذلك اذا اختار لنفسه هذا الضرر كان ذلك منه 
بلا استناد الى الشارع والاشتياه والخلط انما حصل ٠ن‏ عدم الفرق بين ان 
مختاره الكاف او يخناره الشارع له والوضوء الضررى هو من قبيل الثانى 
ولا رفع الوجوب والبيع الضررى مع اعم بالغين من قبيل الاول اذ لولم 
بدخل البايم او للشترى ضرر التفاوت على هسه لم يكن الشارع «وقعاله قبه 
حتى يرفعه عنه منة اوضوح ان منة للولى على عبده برفع الضرر عنه انما 
يكون اذا كان الاضرار لولا الرفم مسقندا اليه واما مع اختيار العبد للضرر 
لداع عقلائي فلا منة له هليه فى امساكه عن فعل ما دعاه اليه داع لا ياومه 
المقلاء عليه 
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و وفع العزاءم بن دليلى نى الضر ر والحرج فلزءمن نفى كل ممهما 
بعقتضي دليله الوقوع فى الاخر وكان القتضي للننى فى كل منهما .وحودا كا 
أو فوض ان الفسخ هن البايم اوالشتري اذا كان هناك غيبن حرج على احدها 
واللزوم ضرر على الآخر بحيث أوروعي جانب الضرر لم يراع جانف الحرج 
و بالعكس فلا مجال لاهال المرجحات السددية او ص جعاتالدلالة مدل كون 
دليل الحرجمن الكتاب ودليل الضر ر منالسنة اوانالاول نص فىما براد منه 
لقوله ماجعل علي فى الددين من حرج وقوله انالنه بر يد بك اليسرولا بريد بم 
العسر محلا ف مل قولهلاضر ر ولا ضرار فى الاسلام ولهذا وقم الاختلافى 
ما براد منه حسما تقدم وذلك لان المقام ليس من باب التعارض كي برجع 
المها بل من قبيل تزاحم الامى والنبي عند اجماعها سب ظهور دليلهما 
اطلاقا او عموما فى ثبوت القتضى لاحكم الاناني والتحر يمي في ججيع افراد 
للوضوع حى الفرد الذى وقع مدعا لعنوانى الموضوءين طماومن هنا لايعامل 
معاملة المتءارضين في الخُبر ب نالمتنافيين اذا كان احدهمادالا طىالاص والآخر 
على النبى وكان موضوعا هما نوا ئين كانت النسية هما عموم من وجه 
او مطلق مطلقا بل لا بد ان يلاءظ ظبور دليليوم! فان كانا ظا هيبن في 
"سو تالقتضى لاحكم وهو للصاحةوالفسدةف الجلةمنده ن ظهور طماق ثبوته 
في جيع افراد العنوانزين حى ما اتفق وقوعه مجعا وانقيل يجواز اجماع الام 
والنهى عومل مههما معاملة التعسارضين بالرجوع الى مرجحات اند أو 
الدلالة وان كانا ظاهر بن في سوته له فى جيم افراد العنوان الواقع موضوعا 
غان قيل جواز اجماع الامر والنهي فلا اشكال والا فلابد من تقديم اقوى 
لتتضيين تايا ولأعل لتوم ارجوع الى مرجح السند اوالاة فيقنهم . 
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الاقوى وان كان الدليل الناهض فى مورده اضعف وكان الدليل الناهض 
فى مورد الضعيف اقوى وان تساويا فامرجع القواعد والاصول العهليةودليل 
الحرج والضر ر من هذا الباب فان المقتضي في كل مهما موجود لاقتضاء 
اطلاق الادة فى كل منهما ذلك لعدم ثبي الْيئّة القركيبية لكل مهما في 
مورد لأزاحة حسما هو اللفروض من عدم امكن الجع ييذهما بنق الحكم 
هن كل من موضوهه) حيثُ ان قى كل مهما يستازم الوفوع فى الآخر 
فلا بد ان يلاءظ ان ايا منهما اقوى فى التأثير فى قى الحكم فيتبع لانه 
الغالف بعد الحكسسر والانكسار ولا ينظر الى مافي سندهما اودلالهما 
سر المرححات وان ”ساويا بان كان القتضى لنفى الحكم عل الموضوع 
الحرجي في حو البايم مثلا مع القتضى لنفيه عن الوضوع الضررى فى 
حق لأشتري فى درجة واحدة فالمر<م القواعد او الاصول لكن هس ان 
يع ان لأرجم عهنا ليس ما هو امرجم عند نزاحم الوا ن مع احراز تساوى 
للقتضيين وهو قاعدة التخيير بل اأرجم هو عمومات الادلة للثبقة للاحكام 
بالعنوان الأ ولى أولا؛ طرو الضرر والحرج فان المقتضيين في الواجيين انرا في 
معللوبية كل مهما وحيث انالسكلف يتعدر عليه اتيانهما جيعا مخير ينها 
فى مرحلة الانيان مع نساوى مرتبة الاقتضاء ذسهما فوة وضعفا بحيثُ لو 
فرض تمكنهمن انيامه| اوجب عليه لعدمالتزاءم ولانزاحم فى المقام اعا هو 
في مس حلة التأثير فم فرض تساوىالمقتضين حيث انه لا يمكن تأثير واحيد 
منهما كانا كأنلم يكونا لان تأثير الضرر في رفع الح يمنعه تأر الحرج في 
الرفم لأس تازم اوقوع فيالضرر وعدم ارتماع الحدسم به وبالعكس واذا منع 
كل منهما عن تأثير الآخر سقطا عن التأثير فى دليل الواقم سالا عما يقدم 
عليه ويرفم فعلية الك الثابت به كا اذا لم يكونا ولا معني للتخيير حينئذ 
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وما ذ كرناه بعينه جار فى تعارض الضررين في شخص واحد ومن ما تقدم 
ظهر انه لا تعارض ولا حكومة ولا وفيق عرنى بن دليل الحرج والضرر 
لاما منوانان عرضبان وليس ا<دها فى طول الآخر كنفسهما بالقياس 
الى العناوين الاولية للاوضوعات الحكوءة باحكامها الوافعية كي جم 
هما في مرحلة الاثمات بالافتضاء فى احدها لننى الحكم عن معروضه 
والعلية/|ةامة للاخرم] بصنم ذلك بيمهماوبين العناو ..: الاوليةعلى حس ساختلاف 
لثقامات سب مل <لة الثبوت طى ما عرفتةسابةاوفىماذ كرئا غنى وكفابة 
عن التعرض للاقوال والأختلافات التي وقعت من الاصحاب فى فروع 
القاعدة بعد تنقبح ماهو اللاك فعاف يجار مها فراجعباتتضحلك حقيقة| لاص 
انشاء الله تعالى والحمد لله اولا واخرا وقد وقع الفراغ ءنها فى ليلة الحادي 
والعثر ين من شهر رمضان البارك من سنة أحدى وعششرين بعد الآلف 
والثلمانة من المحرة النبوية في النحف الاشرف وانا الاحقر هد جعفر 

الحسينى الحائرى عنى عنه 
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الجد دنه الذى جط الماء طبور أوالصلوة على تمدواله الذبن اذه بالنه 
ههم الرجس وطبرم تطهيرا 

وبعدا فاما كانت مسآلة للاء للستعمل فى رفم الحبث والستءمل فى 
رفم الحدث من للساتل المهمة في باب الطهارة القِي تستحق استقصاء البعت 
فيها لمموم الباوى بها رايت ان افرد لها رسالة مستقلة فقمت بالامن مستعينا 
الله وهوولي التوفيق 

فقول ان بحت ينقسم على فصلين 
الارل »> 

فى غسالة التنحس وهى 5 عن الروضة وكشف اللثام للاء القليل 
للنفصل بالعصر او بنفسه من المتنحس بعد الصب عليه لتطهيره وللعروف 
ببن اصحابنا انه لا برفم الحدث بل عن المعتبر والنتبي الأجاع عليه ور با 
يستدل عليه ما فى اعالم من دعوى الاجاع طلى هدم ارتفاع الحدث عاء 
الاستنجاء والقام اولى منه ورواية عبد الله بن سنان وفيها الماء الذى يفسل 
به الثوب او يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه واشباهه والظاهن كا هو 
للدتفاد من مطاوى كلام جاعة هو ان الكلام فى رفع الحدث به منحيث 
انه مستءهل فى رفع الحيث وان فلنا بطهارة ما استعهحل فيه لا من حيتث 
مجاسته ولذا يقول بعدم رفع الحدث به من يقول بالطاهرة بلمنيقول بالطهر به 
من الث فضلا عن الطبارة على الحلاف بين القاثان بالطبارة في التطبير 
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به وهدمه ومن هنا جعل الحو كغيره عدم رفم الحدث .ه مفر وعًا عنه قبل 
حر بر الملاف فى طهارته وجاسته الظاهر بل الصريم فى ان للناط فيه ليس 
طلى النجاسة والالما كاق مفر وذا عنه بعد وجود القول بالاهارة وحينئذفثل 
هذا الاجاع المنعقد من القائلين ,الطهارة والنجاسة لا جدى في الاستدلال 
ان لم يعلم ان القائل بالنحاسة انما قال, بعدم رفع الحدث به من حيهولا 
من حيث النحاسة فالاستدل به انما م بعد القطم بان المناط فيه عنده يحرد 
استعاله فى رفم الحبث وان كان طاهرا ولا ثىء يسد باب هذا الا<مالواما 
الاولوية اللذكورة ففيها ما لا ين فاما ان كانت علاحظة فرض النحاسة 
فى ماء الغسالة والطهارة في ماء الاستنجاء يا عليه الاجاءني كلام جاعة 
دن للعلوم أن فرض القول بالنحاسة مما لا حتاج معه الى ات عدم رفم 
الحدث به بداهة عدم صاوح للاء له حينتّذ وليس كلام من يقول بعدم جواز 
رفعه به نازلا في هذا الفرض والا فالاولوية ممنوعة لعدم الوجه لها فظهر 
انه لا مرج عن عمومات طربورية اللاء واستصحاب جوازرفم الحدثبه 
سوى رواية عبدادته بن سنان التي توقش فنها سندا باشماهًا على امد نهلال 
للربى ثاره بالغلوواخرى بالنصب والبعد بونهما يشهد ,اله لم يكن له مذهب 
رأسا ودلالة باشماها على عدم جوازرفم الحدث ,الستءءلل فى الاكبر ولا 

تقول به وسيأنى الكلام فيها في تاك السئلة 

واما طواربه وتجاسته ففيه اقوال ر عا امياها بعض الى عشسره 

ونفيق اكلام 
فى هذا للقام هو ان هذا اللحلاف بعد عدم اللملاف 
فينجاسنته مع تغيره بعين النجاسة انما هو بعد الاتفاق على نجاسة القليل 
علاقا تالنحاسة مطائًا وان كازواردا علا بل التضحس فةولالعانى «الطهارة ' 
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مطلا والسيدبها .م وروده عليها و بض لاتأخرين بها .م ملاقات المتنجس 
اذالم يكن معه نجاسة عينية ليس من عداد الاقوال فى ال ألة كا نوهم في ما 
عدى الاخير كخر وج القول «الذمحاسة مع التغير باوصاف المتنحس على .ذهب 
الشبخ من اتقعال الكثير بذلك ءمها لعدم مدخلية القلة فيها حينئف نعم بناء 
طى اختصاص المكم بصورة التغير بعين النجاسة كا هو الشهور 
يكو ن التغير باوصاف المتنحس داخلا في حر يم الخزاع ما لوخص 
للسيد المدكم بالطهارة «اماء الوارد للازالة كا يظبر مما استدل به في محاكي 
الناصر يات حيث قال والوجه فيه انه لو قلنا بنتحاسبة الذليلى الوارد على 
النحاسة لادى ذلك الى ان الوب لايطهرمن النحاسة الا بابراد كرعليهكان 
قوله بالطهارة من جلة الاقوال في المسأله لكن الذى نسبوه اليه هو الحكم 
بطهارة الوارد «طلعًا وان كن على عين النحس 
فانقدح ان حل الحلاف اعاهو: انعية خصوصيةالاستعال فى رفم االحبث عن 
الحكم بالنجاسة فيكون المستعمل فيه مدتثنى من كلية اتقعال القلييل 
وهدمها فيكون مندرجا فيها لكن لا يلام ذلك استدلاطم طى انمعال ما. 
الغسالة مطلمًا عمبوممادل على عدم أتمعال الكر و ببعض الاخبارالحاصةالت 
تدعى دلالته صِى الاذءال كر وابة عيص بن القاسم الآتية ور وابة عبد ان 
بن سناق المتقدمة ومونة عمار الواردة في الاناء والكوز القذر واستدلال 
بعضهم على الطهارة بالاصل بعد منع كلية اتمعال اماء القليل فان ذهك أ 
يناسب الكلام فى كلية نجاسة القليل وطهاره وكون النزاع فى ماء الغسال 
من فروع المزاع في اقعال الاء القليل فيكونالبحث عن ماءالفسالة رجوه 
الى البسبتف عنه والا فلا وقع للتمس ك وم ما دل على عدم تحاسة الع 


بر 
بالملاقات لات نجاسة القليل كليةٌ مفروغ دنها فى هذا للةام ولا السك 
بالاصل ولا منم كلية انتعاله ولا التت.سك با عرفت من الاخبار الخاصة فامها 
لاتفيدشيمًا زائدا على اتمعال القليل فتعارض عا دل طى عدم تمعالهمن الادلة 
الخاصةمم | نه لو كان الكلام هنا رجوعا الى الكلام في حلم القليل كارف 
المناسب سحب سائر الادلة الدالة على اتفعاله ولا وجه الاقتصار على تلك 
الاخبار ا كان <ينئذ على من يدول بالطهارة سحب ساتر ما استدل به هناك 
على الطبارة لان الفروض حينئذ انه لا خصوصية لاء الغسالة من حيث 
الطهارة والنجاسة مءانالتمسسك يجءلة من الروايات الدالة على طوارته #صوصه 
مثل ما دل على امى الني ( ص ) بتطم_ير لأسحد عن بول الاعراني ونى 
البأى عن غسالة اجام وما دل فى ننى العسر والحرج وذير ذلك انما يناسب 
انيات الخصوصية لماءالغسالة والفراغع.. كلية حكماماءالقلميل و باججلةلايتحصل 
مع ملاءظة ما ذكر نا محرر النزاع في هذه ال.-مُلة لكنا نير طى ماساروا 
وجري الكلام في ما أجروا 
فنقول امامفهوم مادل على عدم | تمعال الكر بالملاقات فلاينبغى التأمل 
فى معوله بعد دوت الفهوم له .ب الاطلاق لخالة استعمال للاء في رفم 
الحيث وانها كسائر الحالات التي لا يشك في بوت حكم النجاسة فما 
حسب مفاد الاليل بل يمكن دعوى ان حالة الغسل به اوضح مولا من 
سائر الحالات وليست مما لا بتى الدلى باطلاقه لاثبات الحكم معبا نل 
كان يحتاج الى مؤنة زائدة ومنه يظهر انه لا حاجة الى تجشم اثبات العموم 
الأفرادى للثشىء او لاماء لان ورود القليل للازالة وعدمه من حالات الاء 
فاذا ببت تنس الاء القلبل ولو بندو الخصورة الجزئيةاوالقضية الهملةنبتت 
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التتجاسة مع الخالتين بالمموم الا حوالي الذى لا يفبنى التوفف فعدم الفرق 
بحسب التفاهم بدنهما وبين خيرعنا سن الحالات فلا وجه لمنم النجاسة حينئذ 
الا منم الفهوم من رأميه 31 قد >نم والا فم سوته له يدح فى دلالته عامها 
عدم الءموم فى الثويء سب الافراد نظرا الى انها نكرة في سيا الانبات 
وان ارتماع السلب السكي فالمنطوق اعم من الاجاب الكلي حتى يتمسك 
فى دفعءا عا لا يخلو عن المناقشه ومنهيظهر اييضافسادمافيالعالم منان ا'يات 
| تمعال التليل معالتًا بالغهوم يحتاج الى ضميمة الاجاع على عدم القصل 
بين افراد التميل وذلك لان لافهوم اعا .دل على بوت الا نمال في الجلة 
فالا-تحاج به على النجاسة في ماء الغسالة بكونه ماء قليلا لاق نجاسة فأسد 
فلن عموم الاتمعال له علاقانها انما حصل بضميمة الاجاع وهو لا يتأن في 
محل النزاع اثنهبى اذ قد عرفت ان الاستدلال .به لا يتوقف على عموم 

الاء لكل قليل وعموم الشيء لككل نجس كي نحتاج مع عدمهما ىضم الاجاع 
حتى لا يتأنى في محل النزاع بل “.وته في الجلة كاف في اثبات الطاوب بعد 
البناء على الععوم بحسب الاحوال لانحاء اللاقات واما روابة عيص فعي 
ما عن الحلاف من انه روى العيص بن الةاسم قال سئّلته عن رجل اصابه 
قطرة من طشت فيه وضوء فال ان كان عن بول او قذر فليغسل بوبه 
وان كان من وضوء للصاوة فلا بأس به وقد يناقى ذبها الاضمار والتقطيع 
وان المحقق رواها فى الءتبرمع تضعيفه لها والعلامة أنما رواها فى المنتعي تبعا 
الشبخ وهو وان كان روىعنه فى بءض كت.ه #طريق حسن لكنهلا يمتُى 
كون روايته عنه فى غيره كذلك واحمال اخذه طا منكتابه معتمدا عليه 
معارض باءنال عدنه لكن قد يمال ان الظاهى دن نسة الرواءة الىالعيص 
وحدانه ف كدتانه تدك مدأو منة عدم المثافيةوالاضيار ابس 5< حا بود الاطءينان 
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ان للسثول جنه ليس خير الامام وان عدم التصريح باسمه اش ريف لسبق 
ذكره في اول الروابة واستبحان التكرار فيالكلامالواحد الشتمل على الاسمّلة 
بعد ملاءظة التقطيع لاجل تبو يب الروايات او عدم تعلق الغرض بصدر 
الروابة لكن مم هذا تبتنى دلالتهيا عى المدعى على كونها ظاهرة فى 
غسالة رفم البول اوالقف ذر والافعلى تقدر أرادة الاصاءة ما 
للمرضى من الاناء للعد للبول والغائط والاستنحاء فيه كا تحتل قو يا 
فلادلالة لها عليه نعم لاوجه لخمل ««ضهم ها طى صورة التغسير 
اما موئقة عمار فهي ما ورد في الاناء والكوز القذر سكيف يغسل 
وكمرة يغسل قال يغسل نلاث مرات بصب الاء فيه فبحرك فيه م يفرغمنه 
ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ثم يصب فبه ماء ويحرك م يفوغمنه 
وقد طهر ووجه الدلالة حو المكم بوجوب الا فراغ في للياه الثلاثة لذبي لاوجه 
له الا جاسة الغسالة اذ لو كانت طاهرة لم يجب الافراغ في الجيع وانما كان 
جب على فرض ان ماء الغسالة على تقدير طهارته غير مز يل للخبتٌ صب ماء 
آخر غير ما صب فيه لا افراغه اللهم الا ان يقال م قيل بانه حينئذلافائدة 
فى ابقائه وخلط للاء الجديد في غير الغسلة الاخيرة واما وها فوجه االافراغ 
هو القذارة العرفية للاذمة عن شربه وعدم قعه في استعماله في رفم الحدث 
والحبث كا هو للغروض لكن قد يناقش فهها بان الأفراغ لله إلتوقف 
يحقن مفهوم الغسل عليه فلا .يدل طى النجاسة ويجاب عنما بالنقض بالكثير 
ونحوه لكن لا برد بعد تسليم توقف تحقق مفهوم الذسل عليه لعدم عحققه 
بدونه حيندن حتى في الكثير وأما رواءة عبد الله بن سنان فهي الرواية 
التقدمة الناهية عن التوضوء عا يهل به الثوب و بغتسل به من الجنانة وقد 
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تفدم الاستدلال بها على عدم رفم الحدث ولا دلالة ؤيها على الأقام سواء 
كان الراد النهي عن استعاله فى رفم الحدث؟ هو للتيادر منه لا عدم جو او 
استعياله فيه أهم م النتحاسة أوكان اراد النهىءن التنظيف لا عدم التنظيف به 
الظاهمني عدم جواز رفم الحيث بدلا يستازمالنجاسة ايضالا جماعه معالطهارةايضا 
ان قلنا بان االغسالة على:قدبر طهارتها لاترفعه اللهمالا ان يكون اراد مطلق 
التنظيف لا التطوير الشرعى فيكون كناءة عن الننحاسة هذه لة مااستداوا 
به على جاسة الغسالة وتحقيق المقام 

هو ان الكلام فى غسالة الغسلة للز يلة للءبن القيهي القدمة للغسلة 
للعاهرة انما يبتني على الكلام فى ناسة للاء القليل علاقات النحاسة وعدمها 
ولي لنحاسة هذه وطبارنها خصوصية بين الافراد اللاقيةالنجاسة والروايات 
الخاصة التي تمسكوا مها هنا طى الطهارة مثل الواردة فى غسالةالام النافية 
للبأس عنها وما ورد منامس النبى(ص) بتطوير السجد بصب الذنوب ونحوه 
لا تيد شيئًا ازيد من طبارة القليل وعدم 55 علاقاةالنحاسة اللازمة من 
الاستعال فى رفعها فاذا بنى في مسئّلة التليل طلى :قد ادلةالا قعال على ادلة 
عدمه بعمومها وخصوصيا فلا وجه للقول بطهار ها في للقام لفرض تقديم تك 
على جيم مايدل على الطبارة عموما وخصوصا وعدم افادة هذهالأخبار سوى 
عدم النتحاسة بالملاقات والضايقة عن تقدعبا علا كلام فىنلك المسملة 
والكلام هنا بعد الفراغ عن نحاسة الاء القليل وفرض التقديم والا كان 
الكلام هنا اعادة ففرض الطهارة حينئذ خلف وان بنى على تتديم ادلةعدم 
لاتمعال كن الحكم فى المقام الطبارة اذ لاوحه لاقول بالنحاسة فيه لعدءافادة 
ادثتها جموما وخصوصا سوى نجاسته باللاقة وقد قدمنا عليها ادلة الطهارة 


يض 
فيبقى الغسالة للوثرة فى التطهي رظان قلنا بإن التنجس لا ينحس مطلقا اوفى 
خصوص للاء اوهدم تجا الوارد مته للتطبير كا رعايستظهر مكلام اليد 
فلا كلام وا لم تقل بشثىء ممما كان ماهو محل الكلام بين القائلين 
بالظهارة والنحاسنة هو كول عمومات ادلة الأاهء ل أثل هذه لللاقتللئرة 
فى الأطهير اوالدخيق فيه وان نائيرها يكونتى الطرفين بتائر امحل طهارة 
وتأثر الماء تجاسة وعدم شموط_ا فان نبت فهم العرف رل الحمموء لصورة 
تادير لثاء في التظهير بانتقال النجاسة الحكية الثابتة للمحل البه كأينتقل اليه 
في االاوساخ اللسية به المرتقعة بتاثير للاء في ازلانها بعد فرض عمو دليل الاتقعال 
للنخس وللتنجس فهو والا كان امرجم استصحاب الطهارة وان تمسكنا في 
غير للفام بقاعدة للقتضى والانع باستناد اقتضاء الملآقات للتنجيس من دليل 
عاصمية الكر لان الشك هنا فى اصل اقتضاء لللاآتفى هذه الصورة 
لتنعيس وعدمه فللازم حينئّذ هو النظر فى تعول الدليل بعمومه لملاقات 
النجس بالنجاسة الحسكية لثتآر طهارة باللاقات وعدمه والا فالذسلة الرافية 
لعين اللحبث خارجة عن اللهلاف فى الءسالة لان الماء الرافع لما كخيره من 
الاجسنام القالمة لعين النجاسة ولا خصوصية للماء للطلق فيه ومنهنالانكنى 
هذه الغسلة تى مايحتاج الى التعدد بل لاببمد دعوى خر وجها عن موضوع 
الغحاة فانها حسيا يظهر من السكامات ماينفصل من امحل من للستعمل 
فى التطهير ورقم النجاسة الكية لارفع ءين النجاسة الخارجيةم! يلل عليه 
ماتقدم عن كاشف اللثام فى تحديده بما اتقصل بالعصمر او بنفسه من للتنحى 
بعد الصب عليه لتطبيره فح للاء في عذه الغلة عي غيره نعم و 
بدت القول بطهارة الغذسالة <تي ٠ن‏ ألغلة للزيلة لاءبن وان ل نكن رافعة 
اودخيلة فى ارقاع 7 النجحاسة بعد الاعتراف بانتعال للاء القليل كلية 
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كانت كغيرها من الفسلات لكن ليس فيكلانهم مايدل على دخوطا في 
حْلْ الملاف بعد المناء على شعول عمومات الا معال لا وحينئّذ فان ثبت 
شمو عمومات الاتنعال لهذه الغسلة لأفيدة لاتطهير كان اللازم على منيةول 
بطهارتها اثبات استثننتها من تلاك الكاية ولا سبيل الى اثبائه يما تمسكوا 
به على' الطهارة من الاخبار االخاصة كالاخبار الدالة طى ننى البأس عما يجتمم 
من غسالة الجام وما علل به طهارة ماء الاستنجاء من قوله لان الماء اكاثر 
من القذر وما ورد من صب الماء على الثُوب من بول الصوىوما ورد مناص 
الني بتطهير السجد من بول الاعرابى بصب ذنوب من للاء عليه وما ورد 
من الامى بغسل الثوب الذي اصابه البول وتمذ من المانب الآخر وفي-ه 
اسل ما اصاب منه ومس المانب الآخر فان اصبت شيا منه فاغسله والا 
انضحه وما دل لى التفصيل بين غسل الثوب في المركنوفالماء الجاري من 
قوله اغ-له في المركن صر:ين وان غسلته فى ماء جار فرة واحدة وما دل على 
ننى العسر فان غير الاخ_ير سوى رواية الغسل فى للركن ظاهر فى طهارة 
الغلة المزيلة لعن اللبث اما في غ سير اخبار ذسالة الام فظاهىمم مافى 
بعضمأ من الضعف في الطريق كروابة الذئوب الني هي روابة ابى هرررة 
وامأ فيبا فان ذ-الة الجام لا:نفك فاليا اوداءا عن الماء لأستءءل في رفع 
وبن الأيث فلعل حسم بالطبارة بلحاظ هذه اله سلة دون الغسلة الطورة 
وان كانت غ-الة امام لاتنفك بها غالبا واما رواية الغسل في للركر:. 
فليس مذ أ توه الدلالة وها الا ان مجاسة الغسالة تستلزم تجاسة للركن ولا 
يظهر بالل الثانية بعد صجاسة الأول وهو كا رى فانه لا ضير في الالنزام 
بنجاسة اأركن مع ججال المنع عن عدم طهارة بالغسلة الثانية واما مادل طلى 
فى العدر والحرج فع انهلايفتضي الطوارة لاثتفاء احرج بالعنو عنه مدفوع . 


ل 

بللنع عن تحقةبها فى القام كيفف وبناء عامة الحتاطين «ى التجنب عنهومن 
نظئرء مما يشلك فى بحجاسته من دون ازوم <رججم عن ذلك عم وم تشالى 
تلك الع.ومات طالا ظة ان العرف لا يف مون شعو طالاءلةالمفيد ة للتطهير ا والدخدلة 
فيه بالاطلاق الا -والي وير ونها واردة في غير هذه الصورة لعدم اذعانهم 
بطهارة الغهلى ونجاسة ما ا:فصلل نه حالة تطهيره ولا يقاس ذلك بالقذارات 
المارجية والاوساخ المسية «يث انها تنتقل من الاجسام الفسولة منهبا الى 
الما. لوضوح اأفرق نينهما بان النجاءة فى ما نحن فيه ليست الاحكية والا 
فلا مجاسة في الل خارجا حسيءا هو اللفروض من حكون الغ-لة مطهرة لا 
«زيلة للعين بخلاف الاوساش الحسية فاها تنتقل حسا الى الماء فيكون كالحل 
قبل الغسل او شك في ثموها لها فقد عرفت اناأرجع هواس:صحاب الطهارة 
اوءهومات طهارة الماء لو كان لها عهوم أو اطلاق يشمل مكل هذا اماء لكن 
الذي يظور :عد المراجعة الى العرف انهم لاينبءون ممادل طى اتقعالالقليل 
. شعوله باطلاقه الا<والي بهد فرض شعوله لاءتنحس لاماء القليل اللاق 
لاتنحس الذي زالت عنه الننحاسة الدينية المستءهلل لتحصيل طبارته حكا 
به اوبه وبا بعده أذا كانعتاجا الىالتعدد ولاينتقلون منه الى مير لللاقات 
ور في طهارة المل فى تجاسة لماه فاستصحاب الطهارة جار بلا مانم ان قلنا 
بعدم عول مثل خلق الله للاء طهو را بسمومه له والا فهو المرجم م انه بناء 
على الطهارة كا هو الاقوى فبل اللحدث كالحدث لا يرقم به اولا يرقم به 
خصوص الحدث 1ا ص من الجاع الذي هناك ما فيه ورواية عبد الله 
بن سنان بناء على ان المراد من التوضوء رفم الحدث به واما الحيث فلا 
دليلطى عدم جواز رفعه به الا اذا بتت لللازمة ينعدم جواز رفم الحدث 
به وعدم جِواو ازالة االحيث 5-يظهر ما عر المبسوط حيث قل ولايجو زازالة 
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النجاسة الا بما يرفم به المدث لكن لا دليل على هذه لللازمة والأجاع‎ 
عليها غير معلوء ومنه يظهر ان الوجه هو الثانى لاختصاص دليل النع برفم‎ 
الحدث وعدم الدليل على انم فى القام بعد عدم ".وت الملازءةٍ امرجم هو‎ 
استصحاب الحواز وعموم خلقالله الماء طهورا ومابيناه ظهران ماء الاسةنجاء‎ 
خارج عن موضوع الكلام في غسالة التنجس فا:_ حل البحث طبارة‎ 
ما ينفصل من الغسلة الطهرة ذعلا او قوة دون الغسلة لازيلة لمبن النحاسة‎ 
من الحل فان التفصل ٠نهذه الغسلة لولم تآلى عقالة العاني من عدماعال‎ 
القليل) نجس قطعا لانه ماء قليل لاق تجاسة ف تحس وماء الاستنحاء دن‎ 
هذه الغسلة فيكون خر وجها عن موضوع الملاف بنحو الاتمنا. المنقطه‎ 
لا التصل ليكون خروجا -ك.! نم خروجه عن غسالة الغسلة لأزيلة خروج‎ 
حكي بعد قيام الاجاء على طهارته أو عدم اليأس به او العفو عنه ارج له‎ 
عن كلية اتفعال اماء القليل فلولا الاخباراتخاصة التي يدعى دلااها على طهارة‎ 
ماء الاستنجاء لم تقل بطهارته لو قلنا بطهارة الغسالة مضع من مول ادلة‎ 
الاتقعال ذا فطبارته علاءظة تلاك الاخمار ليست مخصيصا لنحاسة الؤسالة‎ 
التي عى حل الحلاف كا ان مجاسته لولاهاليدت تخصيصا لاهارهاوءن هنا‎ 
بحم بطهارته «احاظها وان كان ٠تغيرا في ابلة ىا هو ااغالس من تغير الاز.‎ 
الاول الوارد على الل سما اذا ورد قليلا بالتدريج ومحل لحلاف هو لماء‎ 
امتفصل املاتي لاحل بعد ز وال العين بالماءالس:هءل مقدمةاتطهير او خير ه‎ 
مما تزال المين به واو مل المسح وطى كل حال فلا اشكال ولا خلاف في‎ 
اله ل يترتب عليه حكم النجس فى الجلةوان اختلفدت عبائر هم فيه من أفي‎ 
اليأس عنه وكونه معموا عنه وانه لا ينح سالثوب والبدزوانهطاهرواستندوا‎ 
ن٠ في ذلك الى جلة. من الاخبار المتبرة منها ما في حسنة الادول إخرجج‎ 
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أخللاء فامتنجي إطلاء فيتم بوني فير للاء الذى استاجيبت له قل لابأس 
وبردى في كي العلل بزيادةوهي قوله اتدرى لم صار لابأس به قلت لا 
والله قل لان لماء اكمثر من القذر ورابة مد بن نان عن ا بيعبدالته قلت 
استئجى م يقم 'وبي به وانا جنب فال لا باس به و رواية عبدالكريم بن 
عتيبة الى ممعى آل سات ابا عبدالله عن الرجل يم “وبه في للد الذى . 
إستنجى به أينجس ذللك نوبه قل لا وهذه الاخبار لادلالة هاما توم على 
الطهارة وان تدل طى نتى البأس عن ملافيه وهو اعم من الطبارة و لعلله 
لذلاك عيرفى مي القاعة بقولهلا ينحس الثوب والبدن اما ماعدىالاخير 
فان فى البأس اعطاق وان كان ظاهرا فى الطهارة الا انه في هانتى البأس عنه 
ومن الغتلى بل لأظاهر ان البأس اعا ننى عن الثوب اللاتي لماء الاستنحاء 
بوقوعه فيه فيدل على طهارته وعدم داجس 4 بوقوعه فيه وهذا يجتمع ممئجاسة 
ماء الاستنصاء وعدم تنحيسه ويشهد بذلاك ان السؤال وردفيه لافي حم 
الاء وللناسب حينيّذ اما هو ذ كر حكم الثوب وان صح الجواب بديان <م 
للاء لثبوت --ك الم لاتي له بالتبم واما قوله فى التعلبلى لان الا. 
اكترمر._ الآذر فلا ينافى ذلك لانه انما سيق هلة لننى البأس عن 
الثوب ا كثر يللاه حينئذ عسب لة لطهارة الثوب لا لطهارة لأأء ومرجم 
ذلك الى ان الاء الماكان اكثر من التالمر فلا بيتحس الوب 
بوقوعه فيه ولايتوم انه ولن كان علة لذلك لكنه يدل على طهارة لما ولنها 
هى الوجه في عدم جاسة الثوب ارجوعه الى التعليل بغلبة الاء على القذرالقي 
جعلت مناطا فى قوله في صعيحة حر رك اغلب مارم الحيفة فتوضأواشرب 
لان المراد من الاكثرية هنبسيا ماهو ب اللكم لا الكيف كا هو 
الراد فى ذوله كلماغاب فالقصود ان القاخر لما كن مهلكا في م 


: 
للاء فلا تبحس أأاء مسا يلاقيه وان كان التذر الستمرقك .وُثْرا في ت##استه 
لكن التاثير لم يكن بالمرتبه التي توجب سسراية الننجاسة منه الى ملاقبه 
واما ر واية إن هتبة فظاهرة بل صرمحة سؤالا وجواا فى عدم تنحس الوب 
باللاقات ولا دلالة لها كغيرها بماذكر على الطهارة الا اذائبتت اللازمة بين 
عدم تنتحس ملاقيه وطهارته ول تذءت فاذا كان عفاد هذه الاخبسار 
ماذكرنا يكم التعارض ببنه و ببن قاعدة اقعال الاء القايل للستفادة مر 
عمومات ادلة اتفعاله بعد تمعول قاعدة التنجس ينجس الثاتة بالاجاع 'بل 
الضرورة لهذا للاء فلابد بعد عدم امكان العمل بهما فيه ءن بخصيص 
احدى القاعدتين بدليل نى البأس عن ملاقيه الدائر بين كونه معاولا لطهارة 
اللاء فيلزم بخصيص عموم دليل الاتقعال او لكونه عثاية لايؤثر فى التنجيس 
فيازم تخصيص القاهدة الاخرى فيجب تقد ماهو الاقوىمنهماق/اشءول 
له فان احرز اقوائية اأعسدمماعر:_ الاخرى كا لا يعد دعر ية» 
اقوائية عموءات الاتقفعال لش.وته ا بالدلالة الافظية والقاعدة الا خرى 
اعا ببتت بالأجاع بناءطى ان معقده كالخبر فى اعمال الترجيح فيه 
ف لااث_كل ومع ااتساوى والشك في الاقوائية فلرجم استصحاب 
الطهارة ومنه يظبر انه لا وجه للآول انه لس موقو عنه مأ ببن ادلة مجاسية 
الغسالة وادلة ننى اليأس عن ماء الاءةنجاء فان ادلة ننى البأس لا تدل على 
ازيد من عدم تنحس ملاقيه وادلة جاسة الفساله ليست الا ادلة انقعال 
القليل فلا بد من مخصيص احدى القاعدثين أولم يكن دليلها اقوى من 
دلءل الاخرى واستصحاب الطهارة مم الشاك باجم ببن ادلة نحاسة الغسالة 
وادلة في الياس عن ملاقيةلا ينغم في الكم بنداستهاوفرض ان قاعدةالمةنحس 
يندس اقوى شُعولا ٠ن‏ ادلة اتقمال الثايلىاه اذ مءه لابد من خص.ص دلبل 


١ :‏ 
الاقعال والحكم بطبارته وما ذكرنا يظهر ما فى كلام شبخ مشاضنا 
المولى الانصارى قدس سره حدث ذكر فى ماجعله ييا لاحقام ماحصله ان 
التخصيص متطرق الى عدوم قامدة التنجس ينجس على كل حال لقطم ‏ 
مر وج الفرد المردد بين ماء الاستنحاء وملاقيه عن عمومها فلا تمارض 
حينئدذ بين دليل اتقعال الماء الق_ل ودايل نت الباس عن ماء 
الاستنحاء لانه انما يكونم شُعول تناك القاعدة لماء الاستنساء وهيغيرشاملة 
له ومعه لا مانع من الاخذ بكل من دليل الا تقعال ودايل ني البأس عنه 
ويكون ند-اولا باس به لعدم تنحيهلملافيه ولاءحل ذلك قوى القول 
بانه نجس لا ينحس ملاقيه لما عىفت من ان تطرق التخصيص الى قاعدة 
للتننحس ينجس غير مقطوع ولمل ذللك نشأ من اشتباه للفام عاء الغسالة 
حيث ارت هذه القاعدة مخصصة فيه طلى صكل حال اذ مع طهارته 
بازم مخصيصها فى ٠ورد‏ امل لاآنه متنحس لم ينه ومم جاسته بلزم 
الت صيص فيه لا نه علاقانه لامحل تنس ومم ذلاك طبر اللحل به فهو اما 
ل يتنحس بالغحل او لم يتنس الل به لاف القام فان ماء الاسةنجاء على 
تقدير طهارته لا يتندس علاتات الممل وطى :عدر نواءته لاينوسالئثوب 
فلا مطع بروج الفرد الأردد رن ماء الاستنحاء وملاقيه الذي هو الثُوب 
وتوهمان الاس دائر ببن مخصيص دايل الا معالعلاةات النوس وللتنءس 
و#صيص قاعدة :نحيس امثندس اذ ولى :مدير طهارته يازم عدم 0 
النجاسة للوجودة في >ل النجو :في نجاسة للاء وعدم تأثير الحل من حيث 
انه متنحس بتاك النحاسة فيه ايضًا لاف ما لو كان متندسا عمحافظة على 
ءموم دليل الأقعال فانه لاا نخص.ص الآ في دلبل تنحيس التنجس 
مدفوع بان ذللك لا هدم بناء ما د كرنا من عدم ا حبص ون #صيصريها حدى 
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الّاصدتينقاية الامى انه ممرفماليدعن عموم دليل الا نتمال يازم نخصيصان 
ومع رفعها عن عموم #تحيس ادس تخصيص وباحد وهذا اها يصلح وجها 
لتغص.ص الداعدة الثانية وهذا لايضاق ماذكرنا م نان تتخصيصهدذملاهاعدة 
ليس مفروغا عنه على كل حال كيا يظهر من كلام شيبغنا قدس سيره مع 
ان اكثربة التخصيصبي عموم دليل الاتقعال منوع اما مع امنع ون عوقه 
لمتنجى فواضح لان التنجى ليس داخلا فى المموم ءتي يازم التتخصيص 
واما مم تموله له فلانخر وج ماء الاستنحاء حينئذ ليس »نوانين احدها 
تنحيس لمنحس والآخر تنتحيس التتحس عل بعنوان واحد غان دليل 
الانفمال انما دل على ان للاء القليل انا يتائر فحاسة علاقاات مافيهمةتضى 
التأثير اعم من ان بكون ندا او متنجسا فالور لنلحوظ فى مرحلة القائير 
في الاقعال انما هو الجامع بناجما لاهها يمنوانيما فلا يتوهم ان مخصيص دليل 
الانفمال لاينفك عن خصيص تنجيس امتنحس فان معني عدم الاتقعال 
هدم صلوح احل لتأثير امتنجس فيه وهو ليس خصيصا في #ننجيسه والاكان 
كل ماء لايؤير للتفحس فيه تنحيسا وو من جبة اعتصاءه بنفسة كالجاري 
وللطر او حده كالبالغ كرا مخصيصا فى ذلك وهو كا نرى مم انه لامتنعءس 
فى اليين اذ قبل زوال العين عن الحل ليس للؤر الاءين النحاسة (أوسجودة 
فيه وععرد زواها يطبر اهل لان حد الاستنحاء هو ذقاء الطمل ذلا عمال 
متخلقة بين زوال الءبن والطهارة حتى يكون الل عندها متتهسا فانم 
على ماء الاستنيماء بالاصل كان ممقتضاه جواز ترتيب عديع مايترتنب على 
الطاعر الا ماقام الاجاع على عدمه كرفم الحدث به ان كان فيه اسجاع غاضم 
وان يني على نداسته بالاخذ بعموم دليل الاقمال كان الاصل تر تيب اطلر 
التجى حليه الا ماخرج بلطيل دن حدم 7تعيسه لملاقيه فبكون العفو عنه 
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بهذا للقدار دون بقية الاثار فلا موز له فى الصاوة ولا ادخله فى السحد 
ولا شربه ونحو ذلك ومنه يندح انه لا موقم للبحث عما هو للراد : 
العفو والتكلم فى الاءمالات التي ربا تذكر اذ ليس في ادلتهما يكون بلفظ 
العفو <تي مم.نا تشخيص للراد منه واما العفو لأطلق ا عن جامم القاصد 
استظهاره من النص فبنى طى ان يكون المراد من فى البأس تيه عن تس 
ماء الاستنحاء وقد عرفت عدم ظهور الاخبار الذافية له في ذلك بل مى 
ظاهية في نفيه عن اللا كا يويد اراده التصر يم بدذلك فى رواية ابن 
عتبة الهاتعكي فليس العفو هنه الا عدم سراية يجاسته الى ملاقيه الذى هو 
رابع الاحمالات التى احتملها بعضهم وهو الموافق لظبو ركلام جامة 
عن الاصحاب هذا كله مع عدم تغيره بنحاسة المحل والا ينس بناء 
على مُعول اخبار ماء الاستنحاء لصو رة التغيرو اقوائية ما دل طى انفهال 
التليل مطلنا في شعوله له مم التغير عن عموم ما دل على عدم تنتحيسه طلاقيه 
لو كان ننى الباس عن ملاقيه ٠ن‏ جهة طهارنه لكون جبهة الال فى 
الاخبار النافية لاباس عنه هي الطوارة وعدمها حتى يقع للعارضة ظاهراً 
يها وبين ما دل على اتفعال القليل مطلفاً يدم عليه رعاية للاظهر بة والا 
فلا معارضة بيهم أو استظهر مها كون جبة السؤال هو :حيس للتنءعس 
من الماء لملاقيه مطلقاً اوفى خصوص هذا الماء للتنحس فكان المواب هو 
الح إعدم التنحيس له فى ماء الاستنداء لعدم المنافات بين النداءةو هدم 
التنديس وذلك لان اخبار ماء الاستنحا. انما دلت على فى الى هر 
ملاقيه وهو كا جتمع مع طهارة لثاء وعدم واسته علافات النحس بل بتغيره 
بالمجاسة الموجودة في اهل كاءو الفروض فى انام يجتمع مع تجاسته وعدم 
تنحبه لملافيه فلابد من ملاعظة الههة التى تعلق النظر بها فى السؤال 
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فإن كان النظر فيه هو الطبارة و بلحاظها وقسم السبوال عن حاله كان ني 
الباس عن ملاقيه فى الحمواب حكا بطهارته لانه حينئذ تقر بر لما تخيلهالسائل 
من الطوارة وبلحاظه تصدى للؤال. ولو كان تمسانى الواقم لكان اللازم بيه 
لانه الؤول عنه لا تجاسةلللاق وال وال هن وقوع الثوب غيه فىتلاك الاخبار 
انما هو للتوصل الى السوال عن الطهارة حي ثكانتنحيس الاق على تقدر 
جاسته مفروغا عنه عنده فالحواب حينمذ. بنفي ال.أس عنه تقرير له على اعدماد 
الطهارة وان كن النظر فيه حيس التنحعسمن للاء مطلقااوقماء الاسةتنحاء 
كان الجواب هو الك بعدم تنجيس هذا المتنجس وان كان متغيرالملاقيهفان 
احرزبظهور الاخمار كرنجهة للسؤال هذا اولم يحرز جبته لقصوره_اعن 
الدلالة على تعيمن شى" من الحهتين كان عموم ماد ل ى انفعال. الاءالقليلطى 
واما اطلاق ننى البأس عنه فلا يدل طى طهارة ال-اء نظرا إلى ان مقتضى أنى 
الرأس عنه .ةول مطلق جواز الصلوة في الثوب اللاي ااء الاستنحاءالحامل 
له. فدلا وهو لايكون الا مع طبارة الماء لان تتى البأس ءئه انما هو علاحظة 
نفس الملاق منحيث هوولا ملازمة.غالبية ببن ملاقات الو بللماءو بقاءللاء 
فيه فعلا لاتجرد البلل الذي.لايكون حقيقة ماء الى حال الصلوة <قي يكون 
دليلا على م ا 0 لايس 5-6 
انبا ل ا حقيقة 3 أنه لوفرض للرة فاليا يازم منه 0 

الماء بل كانت هذه الاخمار ادلة على جواز ل المتنحس في الصلوة كالايبل 

على الطيارةماق بعضها من التعليل قوله لازالماء اكثر من القذ رهسن تعليل 

06 تسعدسه سه لاملاق باكارية للاء : من النذر ولوكان لأراد فيه الطوارة لكان 


يد 
الته ل بها .تداء اولى وان ب بعدما عرفت ان العلل ننى البأس عن لللاق 
لا عن للاء قسه فلا معارضة حيندذ بين ادلة عدم تنحيس ماء الاستنحاء 
وعموم ادل طن افعال القليل مطللنا بل هي مع فرض كون الؤال بلحاظ 
تنحدس التنحس من الاء مطلقا اوفي خصوس الورد مؤكدة له وان كانت 
الاخ.ار ظاهية فى ان اللحوظ فى الوؤال حهة الطهارة وقعت لأمارضة بها 
وببنعموم ادلة اله معال و تقدعهاعليا أعايكون مع دو ت اظبر يها عن:لاك 
الادلة فى. كون جبة الوّال عى الطهارة يا لا عد دعويها بعد التتع فى 
مثل هذه الاسمّلة الواقءة فى الاخمار فانها قاليا ملاحظة صفة نفس الماء هن 
حيتٌ الطبارة والنجاسة لكن الاقوى فى النظر مع ذلك خلافه وان ادلة 
الأفعال اظهر فى الء.وم والث.ول اهاء للتخير من ماء الاستنجاء الذى هو 
مورد الاجماع بعاد كون اأذسية نينها و بين ادلة طهارةماءالاستنحاء علاءظة 
هذه الددة وى التغير جموم من وجه فيوئق بينهاو ببنهذهالادلة >.لمها على 
ارادة ننى البأس عن خصوص اللاقى ورفع اليد عن ظبورها فى كون جهة 
الوا هى الطهارة فادلة نى البأس عنه لا تفرد طلى هذا طهارة تمس الاء 
مطانًا من غير فرق ««ن ما تتغير كا هو أآفر وض في القأم او بتغير لااظهرية 
دايل الاتقعال عنها فى الء.وم في كلا المقامين وان كانت الذسية بينه و دابا 
نلف مسدب ألء :وم والخصوصر المطلق أو من وجه مع ملاءظة عهوءها 
التؤير وعدمه هذا بالنظر الي الطهارة والنحاسة في تدس اماء واما «الفسة 
الى الاق فلا اشكال فى طوسارة ما كيلاق غير المتثير مه بدلالة . 
تلك الاخبار عله ظوورا في بعضها وصراءة اخر واما ملاقي النغير منه 
بدن النحاسة فان كان التغير فى جيعه فالظاهر نهاسته لعموم مادل طى نجاسة . 
التغير واخوار ننى البأض عن ملاقي ماء الاسقنداء لا تشمل مث لهذ هالصورة ‏ 
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لانهسرافها هنها او اعدم الاعللاق بالنسبة البها رأسا لعدم كومها من الاخراد 
للتعارنةليكون ترك الاستفصال إينها و بين ذيرها ٠ذثأ‏ للاطلاق فلا تمرى 
بالنسبة الما مقدمات الممكةواما التغير مخهفي الجلة كاهو الغالب أولم يكن 
بدام فان المزء الاول منه لللاقى لعجن الندس .تخير قطعا فاظاهر د<وله في 
هوم ادلة الاستنحاء والا ازم نمز بلباع «ور نادر يكاد يلحق ادوم 
وهو تقييد بعيد فترك الات صال دابل عى العدوم لهواو اصاب الاء نجاسة 
هن خارج ما كان اصابة مثله متعارف سواء كان ى الل او خرج منه كلدم 
للصاحب لابول اوااغااعط والتعدس باحاسةالنحو .,. الدودواطصاةوالودى 
الحارج عب الول إلى ومثلل اليد اذا سيةت الى الل لكون سيةها اليه 
بقصد الاستحاء غااب |اوقوع وكذا ما مرج هن غير مرح الطيمى معألا 
أو في خصوص ما اذا كان مدق ادا الاهم الا ان يدعى الانصراف اوضع 
الاطلاق رأسا لعدم دخول مثل هذه الافراد الغير للتعارفة فى الذهن بل 
يحتب اج الذهن في الالنفات اليه الى التذبيه فلايكور:_ هناك مقام لترك 
الاس تفصال وءن هنايشكل الامى في اسسراء المدكم الى الاسةنداء .ن 
البول سكها عن جاعة التصريح به وارت سل مول لنظ الاستنحاء 
وضعا لغ_لل مخرج الإول لانصيرافه الى ء مل خصوص «وظم النجو 
فلا يصمم الاستد لال على الع.وم باطلاق لفظ الاستنجاء في الاخبارنعم 
يتم النسو يأ ملا حفاةعدم اكاك اأتذبي من الغائط غالِا هن المتخلي من البول 
ونع بل الا خبارطى صو رةالا تفكاك من جانب التخلى من ااغائط نيز يل طاطى فرد 
نادر فترك الاستفصال وعد. التمر ض فريها ل ستنسعي بهمن البول دليل على الشركة 

فى الحم الله العالم هذا عام اكلام في للاء اللدت ل فى برقع المرث. 


فصل الثأني 
فى اماء للستعمل فى رفم الحدث 

اما ماكان مستّءءلا فى الوضوء مطلةا م..حا كان اورافعا فعااهر ولا 
يعرف فى ذلك خلاف لاحد من الاصحاب 'ل عن العلاءة في النتعي 
اججاعهم عليه بل لهله ضرو رة من مذهينا وأنما حكى الملان فى ذلك عن 
بعض العامة فذهب بعضهم الى نجاسته .خلظة كي عن ابي <نيفة او مخةضة 
كيا عن اني وسف ومطور عن الحدث واترث اجاعا مستفيضا تقله ورا 
استدل عله بض بعد الع.ومات ءا فى رواءة عبد الله بن سنان المتقدمة لا 
ناس بالوضوء «الاء المستعهل الى ان قال عليه السلام واماالذى يتوضاً منه 
الرجل فيغْسل به وجبه و يده فى اناء نظيف فلا باس أن ياخذهغيرهوتوضأ 
به وعادن زرارةعن احدها عليى.) السلام قل كانالنىاذا توضأاخذ ماسةط 
عن وضوئه فيتوضون به نعم عن الثهيد فىالذ كرى حكاية أستحياب الاخزه 
عن الس تعمل في الوضوءعء ن المفيد واالحطب فى ذل سهاو امأماكان مستءءلافى رفم 
الحدث الا كبر فطاهى ارضا إجاءاكاءالحةق والعلاءةواء اجوازاسة »الا ىرفم 
الحدث نانياففيه ببن الام حاب خلاف وعمدة مااستنداليه المانعونرواية ءيدالله 
بن صذان المتقلامة هن الى دبد الله عليه السلام قللا باس بالوذو بان امستعحل 
وقارالماء الذي يغسل به الثوب اويغتسل به من الحنابةلايتوضاء منه واشياهه 
زاء دلىظوور الذهيفىالتريم بقرينة العطف دلىغسالة الوب وءكن نع 
كون ذلك قرينة بناء على ماص من ان ال تند فى عدم جو ازاستءمالالماءالمستععل 
في ازالةالحدث فيرفه الحدث ليسس الا الاجاع المنعتدمن الفائلين بطهارة الغسالة 
وتجاسته اوم ل هذا الاأجاع لا ينفه فىيثى' يا نبهنا عليه ومن هنا ناقش بعض مشاضنا 
في الاجاع الس:دل به على طاهارة ماء الاس1آضحاء إعدم اجدانه عه 


03 
انعقاده من القائلين بطهارة ماء الفسالةلثانم عن الحدس التطى الذي 
هولل اط في تحتق الاجاع طن رأسيت للتأخرين ومع قطم الاظر 
عرد هذا الانباع لاقرية ف العطاف طى ذاك لانه انا يكون 
صتكذلك اذا حكان الحم الذى براد اانه في للدطوف منروغا عنه 
فى للعطوف عل ه بدليله ودليله ليس الاجاع وقد قطم النظر 'عنسه 
ولا مجال لانبانه بنفس هذه الرواءة لان اثباته مها يتوقف طى ظوو رها فى 
ذلك والفروض ان ظلهور النهي فى عدم الحواز فى امستءمل فى رفع الجنابه 
بدلالة اافطف الذى عرفت الال فيه: فيتى ظيور تس النهي في ذلك 
لو كان له ظهو ر مم عدم الاصغاء الى مانوقش به فيالروأية منضعف السند 
كا في العالم وى العتبر وللنتسى لاشت.اله طى ادبن هلاك وذلاك عاذكره 
بعض مشايخنا فى القرامن لافيدة لاحوقبا بالصحاح وعدم الاصغاء الىماذكره 
فى الحواهر من للناقشة فا باشهال صدرها طى نني البأى عنللاء للستعمل 
نظرًا الى ان اجلة للتقدمة.وهي قوله والاء الذى يتوضأ منه الرجل فيغسل به 
وجهسه وبذه في اذاء نظيف فلا بأس ان ياخذه غيره ويتوظاً به تفص ل 
انلاك الاجال وشرح لماسيق هذا مم انه يكن دعوى انه لا قرينةفيذلك 
وأو مم قيام الاليل التطعى على ان الماء التءمل فى ازالة الحدت لا برقم به 
الحدث لان الغطف انما يكون قرينة لو كان المراد من []ا. الذى يغسل به 
الثوب.هو لثاء لء:ءمل في رفم الحبث ليكون العطف بعد قيام دليل معتبر 
طى عدم جواز استعاله في رفم الحدث قري'ة على حادالمستء ل في رفما لحدث 
معه في ال ولا ظيو ر له في الماء للستءمل كذلاك لقوة احمال ان يكون 
للراد ما إستصمل فى رفع الاوساخ الاخر غير النجاسه يا هوالغالب المتغارف 
فيسل الثوب بل لله الظاهر بقرينة مةابلة ذلك بقوله وانا للاءالذنى يتوضاًا 


١ه‏ 
«نه الرجل فرغل به وجيه و يده في اناء نظوف فلا.باس ان يأخذه غيره 
ويتوضأ به حي ثانالظاهرمنه ازاعتبار النظافة في .صب ماء الوضوء انظ 
نظافة الماء وعدم نكدره الاوساش الموجودة في الاناء فعطف الفةرةالاخيرة 
من الوسي الى ينزل دن الثوب. وبدن الجنب وو كان المراد ءنالاء الذى 
يغسل به الثوب ما رستع.ل في رفم الث ل>ن الاولى توصيف الثوب 
بالنجس بل طرح الوب وذ كر النجس يردا لدم مدل فى خصوص 
الثوب فيكشف ذاك دن ان برد الاستمال فى غ-ل الثوب هو الملعوظ 
فى النهي دن الاسة..ال في الوضوء ومن هنا يمكن قلب الاستظهبار اللتقسدم 
بدعوى ان المعطف عليه قرينة على ارادة الكراهة من النهي لا التحر م 
ورا يدعى نويد هذه الرواية ببعض الروايات الاخر كالصحيح عن ابن 
وسكان قل حد نني صاحب لي بشَة أنه سل أباعيد الله ون الرعل ينتهى الى 
هو أغتسل رجع 2-له فى الاء كيف يصام قال ينضح بكف بين يدءه وكفا 
من خلفه وكفا من عينه وكفا من شعاله ثم يغتسل وفي معناه أخباراخجر آمرة 
تأددا هل دلالة اذا كان الظاهر منه كون ما ذكره من نضح الاكف الإر بم 
علاجا دور رجوع الغسالة الى الماء مم اعتقاد السائل ان لناء الستهءل في 
رفع الحدث لا ينفع ثانيا في رفعه وتمر برهله بفي ذلك يديان ما ينم عر 
رجورهها عن نضحالا كف وليس ظالدر في ذلك اذبحمل قويا بعد تسليوظووره 
في كون النضح المذ كو ر.ءلاجا لمنع الغسالة.عن الرجوع إن ذللشسمن جهة 
كونه.مستعملا, فى رفم الذرت وازللة هين النحاسة. للوجوذة -ني بدنه :كا لهله 


؟ه 
الغلاب في نلك الازمنة ٠ن‏ ازالة النجاسة عند الغ-لى مم ان علاج النع 
بذلك مما بعد ارادثه لبعد قعه عا ذكره بعضهم من الوجيين ادها رش الاء 
على الارض ليسرع جذبها لاماء التفصل فلا ينحدر الى الماء او .م اجزاء 
الارض تمنع عن احدار الغالة اليه والثاني بل الحسد بالماء من الحهات 
الاربم ءتى يكون وصول لما. الى البدن اسرع من وصول الماء الى الوهادة 
بناء على ان المراد النضح على البدن لا ءوله طى الارض من ناحيةالو هادة 
لان رش الاء على الارض اولى بان يكون سبما (بطوء جذما للغسالة بل ربا 
يور فى سرعة وصوها الى الاء الأهم الا ان بنزل دلاك على قطءة خاصة هن 
الارض وعا يكون ةبوذا لابتلاع للاء مم الابتلال اكثر والا فرش الماء 
على الارض غاايا توجب اشتدادها الفتفى اس عة نزول الغسالة ولا وجب: 
اجماع الاجزاء الارضية وءلوها من سطح الارض عطى نحو ءنع من وصول 
الماء الى الوهادة كما ان بلالحسى غير نافع بل خشءة العود معه | كثر ممالفصل 
القهرى دسب الزمان اللازم من اخذاماء من الوهادة :در يجا وصيه على اعضاء 
الفسل ترئيبا حسها هو للفروض ف السؤال من عدم التمكن ١ن‏ الارعاس 
فها والحاجة الى الغسل في ناحيتها وانما ينفم ذلك فى ما لو اراد صب الماء 
ص حيم البدن دفمة واحدة ليكون بل ال<سد سببا لسرعة جر يان الماء على 
الاعضاء مع احمال ان لا يكون للراد منهذا العلاج منع الغسالة عن الرجو ع 
الى الماء بل دفم فساد الماء اللوجود في الوهادة بفساد الغسالة الراجءة اليه من 
جهة جريانا عىالارض وحل الكثافة والتراب معها ليكون غير ضالسائل 
مطالبة العلاج هذا النساد لأندفم بنضح الماء على حول الوهادة فالانصاف 
ان الرواية مجلة لا تصح للتأيبد فضلا دن الدلالة وكالاخيار الذاهية عر 
الاغتسال بفسالة الحام معللا باغتسال الجذب وود الزنا والنامب لاهل 


هه 
البيث وفي ا رى لا ظهور لا كما بوهم في كون اغتسال الجنب علة 7ا.ة 
للمنع فلءل غسل مجموع المذ كور بن علة له واوسلم ذللك فلا دلالة فيه هلى 
مناط امنع هو تمس استعال الماء فى رفم الحدث اذ بحته_ل كا احتمدل في 
الصحيح المتقدم كو ن المناط استعماله فى رفم النجاسة الواقم غالبا عند الغسل 
او نجاستها بالملاقات كا يشود .ذلك تضمن كثير مها طى التعلل شان 
البيت وهو شرم مم إن مثل ضم ولد الزنا والزاني والجنب بالهرام رعا 
يشعر بان النعي للتنز به لكون الماء يشتمل على مرنية من القذارة والفبانة 
بواسطة استءءال المذ كورين فيكون الاحرى الاعياض عنه واختمارماليس 
فيه هذه القذارة لمعنو ية النافية لمقام النطوير ما يث,ن بذلاك خ_بر علي بن 
جعفر عن ابي ال سن الرضا ( ع) قال من اغتسل من الماء الذى اغة ل ذه 
فلا ياومن الا سه فقات لانى الحسن ان اهل الدينقيةولونان فيه شفاء من 
المين قال كدو ل يغ سل فيه الحنب بال امو و داق ناوالنامس الذى هو شر م 
قال سكاته مَنْ مأء الام قال ادخله ازار ولا يغتسل من مأء آخر الا اورت 
يكون فيه جنب أو يكثر اهله فلا هرى فيه جنب ام لا فليس فى البين 
ما يدل على عدم الجواز الا رواية هبد الله بن سئان لونم ظيور النغى وا 
كا هو الغالب وكون ظبورها فى ذلاك اقوى من ظرور لاطيقات في الجواز 
والا شورد ظوورها فى ذلاك لا هدي مم العارض-ة بظوور الأطلانات الني 
عن دمعوىاظهر وما ف الحو ازء ها ني الذئع هذا كاه ممع ما عيفت من عدم 
ظهورها في التحريم بل ظيورها فى الكراه-ة فالاذصاف انه ليس فى الببن 


0 
دليل ظاهى او رمم فى لان فالافوى هو المواز وفاةا لامحكي عن جاه.ة 
اللي فى السرائر والفاضل فالةواعد وال.تهى والتحر بر والختلف والشهيد.ن 
في الذكرى والسالك والغةق الثاني وغير مم للاصل والاطلافات دل في بعض 
الاخبار الآمرة بنضح ار بم 1كف ما هو كالصر يم فى الحواز من قوله وان 
كان في مكان واحد وهو قليل لايكفيه فلا عايه ان يغتسل وبرج الماء فيه 
فان ذلاك يحبزيه بناء على ماه والظاهص ءن كون المراد من رجو عالاء مايتحةق 
فى اأماء الاغة.سال لتحق.ى للاء المستععل برجوع الغسالة الى الماء القليل 
ويكون استعيلله نانيا استعالا لاماء الاستممل والا فان كان للراد الرجوع بعد 
عام الغسل لكان الاجز امن جهة عدم استعيالالماء المسستعم ل فى رفم الحدث والظاهي 
هو الاول لان الحم اجزاء الاغتسال عن ذلك الماء القليل له اا يناسسف 
ما اذا كان الماء الراجم مما يتعءل أمانيا في هذا الغسل بان كارن الرجوع فى 
الاثناء والا فالكم بالاجزاء مم الر جوع بعد الفراخ انما يلاحظ بالنسية الى 
غيره لا البه لان اغتساله حينئذ اعا وق.عا ليس فيه من الم تعملثيء نعم 
الظاعى منه ان هذا الاجزاء انما يكون مم عدم كفاية الوجود فى اللكان 
للارعاس فيه وان كان قلىلا لانه الظاهر من توصيف القليل بعدم الكفاءة 
للقصود منه عدمها ارعاسا والا فاللفروض كفايته بنحو الترئيب وءقتضاه 
هدم الاجزاء مع الكفابة بنحو الارعاس الذي لا يكون الاغةسالمعه «الاء 
للستعمل ومن هنا مكن استشءار المذم منهوان الترخيص فى ذلك حينة_ذ 
خض الضرورة كا يشعر به قوله فلا عليه ان :تسل والا كان الناسب قوله 
له ان يغتدسل وطى كل 5 فد ظهر الادليل يعتمد عليه فالمنمفالاطلاقات 
الكزيرة السا.ءمة عن المعارض كافية فى المواز وان كان الاءتاط فى “لترك 
نم.انه أو قلما باذم فالدار فيه على ما ساعد هليه دلول للذع من عدم جواز 


هه 
الاغتسال عا يغتسلى به ولا زدة عدم التعدى الى الكثير لازه مما يغتسلى فمه 
لا به وآلا ازم المنع عن الاغتسال فى البحر لو اغتسل فيه واستدل بذلك على 
الحواز في الكثير فى عكي العتبرلك. فى جء-ل مجرد الكثرة منشأ لعدم 
صدق الاغتسال به بل الاغتسال فيه نظر فان للناط وان كان ماذي الا 
ان منشأ تحققه ليس جرد القلة ولا منشأ ةق الاغتسال فيه >رد الكثرة 
ذان الظاهر ان مرادمم من الكثير هو الكرفان كان مجردالارئاس فيه 
من الاغتسال فيه لابه فلاوجب #صان الاء عن الكر عقدار سير صدق 
الاغتسال به لا فيه أو ارعس فيه بل كان استعاله فى الغسل ايضا اغالا 
فيه كا فى الكر وان كان اغتسالا دهكان فى الكرايضا كذلك لان زيادةالقدر 
الزائد لا تنتضي ذلك فان صدق الاغتسال ب#صدق فيهما وانم يصدق 3 
يصدق فيهما ولا ٠دخليه‏ خض الذلة في صدوّ ق الاغتسال به ولامحرد الكثرة 
في صدق الاغتسال فيه فلو فرض انه صب على البدن فيغسل كل عضومن 
اعضاء الغلى كرا من الماء صدق على للاء للنفضل من اعضاء الةف-_ل انه 
7" اغتسل به وان كان ك_ثيراوان كان امماط هو الارعاس ازم عدم صدقه 
في الالميل اذا ارعس فيه فالكثرة والقلة لا دخل هما في صدق الاغتسال به 
او فيه بل الدار على صدق الاغتسال به عن ايها نحةق فاو فرض صق 
الاغتسال فيه مع الارعاس في ماهو اقل من الكر لم يحم بالدم م 6 : 
مم فرض صدق الاغتسال به في الكثير وها ذكرنا يظبر الوح ه فى جواز 
الاغتسال با يقع فيه بعض القطرات امنتضحة من بدن الغتسل لكل قليل 
من الماء الأستءمل اذا امتزج عا لا يصدق عليه انهماء مستمهل وان كارف 
مساويا لاف للقدار لان للدار يا عرفتم دق الاغتسال با اغتسل:به وهم 
الاضدلالالصود نه هنا اثتفاء صدق اسم اك تعمل ولومم عدم الااض .حال 


كه 

بحسب اام اما أعدم تصوره ين ااذيء وجنه أو لعدم فته كفي لل اوي 
قدرا لا يصدق التوضوء والاغتسال بها اغتسلى به نعم ر بما يشكل الحم 
فى اأساو ى عع هدم صدق الاختسال لان الاغتسال به عرفا حاصل قطء-_ا 
فاية الامى عدم احخصار الغسل به بخلاف اليسير للستهك فى الكثير لدم 
صدق الاءتسال به عرفا لكن يدفعه ظهور دليل انه فى عدم جوازالاغتسال 
عا ينحصر في الماء تعمل ولا احصارمع التركيب منهما بنحو التساوي 
الا ان يقالانالقصود هن الاغت. ال محردالاستع.ا. فى الغسلل وهوحاصل حقيقة 
مع ضم غير لأستعمل به وعلى اى حل فلا يفني الاشكال في الموازفىمثل 
القطرات المنتضحة من بدن المفتسلى او من الارض الى يغتسل فيها فيالاناء 
لعدم صدق اماء الكةءءل فى الحناية ملا على ماء الا ناء ويدل على ذلاك 
أيضا صحيعة فضل بن إسار قل سل ابو عبدالله عن الجنب يغتسمل فينضح 
من الارض في الاناء فهال لا ,الى هذامما قال اله عن وجل ماجعل عليكفى 
الدين من حرج وصععيحة 5هاب بن #بد را دعن ألى ع د الل في الحنب يغتسل 
فيقطر للاءمن جسده في الا ناء و ينضعالماء من الارض فيصير في الاناء انه لا 
اس بهذا كله وصحيعة عمرو بن بز يد قلت لاني عبدالله اغتسل من الجنابة 
فى «ختسل يبال فيه ويغتسل فيه من الجنابة فيقع في للاء ماينزو م نالارض 
فقال لا باس للكن يحتمل فى هذه الرواية ني البأس من حيث اعمال نجاسة 
للاء الذى يستعمل في الغسل بوقوع ماينز ومن الارض لاحمّال وفوعه من 
الموضم الذى يبالفيه لا ٠ن‏ حي وقوع بعض ما استعمل في الغسل من 
الارض ورواية سماعة عن | بيعبد الله انه قال اذا اصاب الرجل جناءه قاراد 
الذصل فليمرغ على كفيه فليةسلهما دون المرفق * م يدخل بده في انانه نم 
عه لى وجيه م ليصب ص رأسه أى ان فل فا انتضح ه دن مانه فى أثايه يفك 


01 
م صئع م وصفث ؤله بأس به ولاجل هله الاخياراو بععما صر الصدوق 


في ما حكى عنهفىهن لاحضرهالفقيهبننىالبأس عما وقم فيه ما ينز ومن الارض 
اوسال من بدنه الى الاناء مم انه يقول بالمنع بل ر انس تظهر ذلك عن الشيخ 
ف البذيب حيث ذكر <لة هن الروايات الدالة على ذلاكمن غيرتءرض اردها 
ولا تاو يلها مع تصصر بحه بالمنع ع ن الس ته .ل فيظورمن ذلا ا نالقطرات المنتضحة 
دن أأبد ناو الارض الى الماء لأغته لى »نه خار جج عن عل السكلاء في الماءلأ تعمل 
هنا حيث اهما مع قوط بالمنم ذهبا الى الإواز في ذاك كا تدل عليه عدة 
هن الر وايات فلا وجه لما عن الفاضل من انه لوتقاطر للاء من رأسه أو جائيه 
الامن قصاب الأخوذ منه ل كبز استهماله في الباق عند اانمين من المستعمل 
لانه يصير بذاك هتعءلا لما عرفتءن تصمر م ااصدو قبا أواز وظهور ذكر 
الشيخ للك الاخبار مع هدم تعرضه ها بتأويل اورد او بيان معارض في 
ذلاك بل رعا يشعر ذلك بأنه ليس هن اماء الستعمل عنده فكيف ينسب 
إلى المانمين طرا عدم <واز استمول هله هم مافي تعايلله ماعرفت من مام 
صدق كونه :هلا ؟حرد وقوع بعض التطارات في الاناء ثم انه يظهرهن 
+لة من كثات الاصحاب لحلاف فى اعتبار انفصال الماء عن بدن الغتسل 
فيصير ورنه مستعملا بالنسبة الى هسه اوغيره وعدم اعتياره مطلقا فعن العلامة 
فى للتمهى الإزم بعدم اعتبار الاتمقصال بالحروج اوالانتقال من حل الارماس 
الى غيره أو مفارقة الماء عن البدن مم الصب ف واحد ممما وعنه في المهاية 
النردد فى صير ورته مستعءلا بالنسبة الى غير ه مع عدم الا قصال مع الجزم 
يصير ورنه متهملا بالنسبة الى الغتسل وان لم يرج حيث قال واذا انفمس 
الجنب فى ماء قليل ونوى فان وى بعد غام انفياسه فيه واتصال الماء ميم 
اليهدن ارقم حدية بوصار ٠ستعلا‏ لاماء وهل 6 باستعاله في <قى ذيره قبل 
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انفصاله يمحتل ذاكلانه .ستل في حته فكذافى «ق غير ودد.» لان 
للاء ما دام متر ددا طى اعضاء لمتطهر لا يحك باستعاله وربما ,مزل كلام 
الشهود فى محك الذكرى على اعتبار الاقصال في خصوص الغتسل حيث 
قال ويصير للا مستعملا باقصاله عن البدن فاو نوى اأرعس في القليل بعد 
هام الارماس ارتهم حدثه وصار مستعملا بالأسية الى غير هوان يحرج قاف 
تفريم صير ورته مس تعءلا بالنسبة الى غيره قبل الخر وج يناقض يظاهره 
ما فرعه عليه من صيرورة للاء مس تعملا بانفصاله عن البدن فان مقتضاه 
عدم صيرورنه مستعملا فى حقغيره الا بعد الحروج او انتقاله حت الماء الي 
محل اخر غير ما ارمس فيه فيوجه ذلك بان اعتبار الاتقصال فى كلامه اعا 
هو بالاضاذة الى تمس المغتسل دون غيره وان كان ظاهر العبارة يءمهما وان 
كان رعا بوجه بان متصوده من الاتقصال اتقصاله مرء_ <يت الاستمال 
المحصل للغسل على معنى ان ةق الاستعال الحصل للغسل مهدر فى صير ورة 
للاء مستعملا وان لم يغارق البدن فلا يناقض.التفريم وطى التوج.ه الاول 
فهو مفصل فى اعتمار الا ةصال بين الغْتل وغيره فيعتدر فىالاول دونالثاني 
وفصل بهذا التفصيل في العام حيث قال والتدقيق ان الاةصال انا يعتير 
فى صدق الاستعال بالنظر الى لاغتسل ادام الماء مترددا على العضولا كم 
باستعاله «الذسية اليه والا لوجب عليه افراد كل موضع من الءدن عاء جديد 
ولاريب فى بطلانه والاخبار ناطقة يلافه والبدن كاه في الأرعاس كالءضو 
الواحد واما بالنظر الى غير المغة-ل ف صدق الاستعرال عحرد اصاءة الاء لاحل 
الغ مول بقصدالغسل وح .نئذ فالتحدصير و رالماء«ستعملا بالذس.ة الى غيرالغة-لى 
بعجرد الذي" والارماس ونوقفه بالدفاراليه على لحر وج اوالانتقال انتهى والذي 
يجيه التأمل فى ماتقدم انه لادقه ططلة دن دذه الابكيت ؤااقام لانمامكن 
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الاستدلالبه علىالمنع من الاغتسمال؛ على ما عرفت اا هو رواية عبدالله بن 
سمنان بعد تمر أن الاهي فيها للتحر يم ولو بترينة العطف الذي قد عرفت 
مافيه وان جهة النهى محرد استعماله في رغم الحدث لا من جهة رفع اللحيث به 
لاجل تلوث .دنالجنب غال بايا لأنى وان المراد من التوضوءليس خصوص 
الونموءو الال يكن دالا على الام ني الغسل بناءعلى انالمرادمن اشياههاث باهمابغسل 
به الثوب او يغتسل به من الحناية مناة -ام الماء بععاف الاشباه لى الضمير 
الغجر ور فىقوله منه او اشياه ما يغتسل به م الحنابةمايغتسل بدمن الحدضاو 
الاستحاضة وحوها ظرا الى از وم اعادة الجار عند المطف علىا(ضميراجر ور 
مع عدمها على الاول وذلك بان يكون المنم عن التوضوء كناية عن مطلق 
التطوير ارفم الحدث او له وارفم الحيث بناء على امنع فيه ايضا او بان يكون 
الغسل هو امر اد من قوله واشماهه اي اش._اه الوضو ٠‏ وهو الغس_ل لمم 
اقشامه الرافءة للحدث بناء على رجوع الضمير الى الوضوء المستفاد من قوله 
لا .يتوضأ نظير اعدلوا هو اقرب للتتوى وهذه لا تدل الا على امنع النسية 
الى غير للغتمسل لان الظاهر منها انه لا يجو ز الاغتتشال بما يغةلى به من 
الحناية وهو لا يشمل الا اغتسال الغبر به دون تمس هذا الاغتسالالحقق 
أوضوع ما يغتسلل به وليس في الءءن عنوان الماء الستعمل في رفم الحدث 
حتى يسحت فى أن الاستعال م يتعةق وانه يعتبر فيه الاقصال «النظر الى 
للغتسلى او غيره اول يمتبر اصلا وانما وقم ذلك في كات الأصحاب وللدار 
عِلى ما اخذ في موضوع الدليل والاايل ل يشعل الا المنع عن اغتسمال الغير 
با يعسلل به من الحنابة الغير الشامل للاغةسمال المنقح لموضوع هذا الءنوان 
واما صحيح ان مسكان فقد عىفت انه لا يدل على النع املا ودام 
يستدل به غير واحد منالمانءين وانما ذ كره بءضهم فى مقام الاشعار والتأييد 
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وفد تقدم أجاله وعدم الاشعار فيه فضلا عن الدلالة واما الروايات الدالة على 
فى البأس عما ينتضح فيه من القطرات المنفصلة عن اناء الذي يغتسمل فيه , 
ققد عرفت أن «وضوعها خارج عنمل الكلام لان ني البأس منجهة هدم 
صدق الاغتسال با يعدسل به وليس فى الدللى ما يعم بعنوانه لامستءءل فى 
الغسل ابتداء ولو مثل عنوان الت تعمل <قىي ةكلم فى مايعتهر فى صدقه واما 
ما في صدر روايةبن سنان من قوله لا بأس بالوضوء بالماء ال تعمل فتدعىفت 
انه فيمقام الاحمال لا فىءقام بيان ماهواللوضوع واللحط لامذم والحواز وللدار 
على الججلة الفص_لة مها التى ا_تداوا مها على 5 القام وفى لا تمل م 
تقدم فس الاغةسال الذي يتحقق به عذوان ما يغة -ل به بلاو وحود 
ذيك ولو بملاحظة ما فى هذه الرواءة عن جءل الموضوع ابتداء الماء لأستء.ل 
فهو ظاعى في ان الك ايا يعطى بلحاظ استعيال ما اس_تءمله الغير لاتفس 
هذا الاستعال الذى به يكون الاء بعدءامه مستءملا لا اقلمن عدمظوو ره 
في الش.ول له وان لم يكن ظاهرا فىخصوص ما استعملهالغير فهذا الاستمال 
الوارد على الماءالذى لم يكن مستءعلا فى رفع الحدث قبل ما لا يتحكفل 
الدليل لمكه اما لظوور الدليل فيغيره او عدم ظبوره في معوله له باطلاقه 
اذ للمنع عن هذا الاطلاق يال واسع الا ان بجر اليه ذيل الدليل بتنقيح 
المناط ولا مناط منقح كا ترى يكون الدليل ظاهرا فى كون الحم بلحاظه 
حتى يلدى ما هو خارج عن موضوع الدليل به ,وجود امناط فيه فلا موقم 
بعد للبحث في ان الاء تعمل فى غسل عضو مثلا هل يصح استعاله فى 
سل العضو الآخر قبلى الاا قصال لعدم صدق الاستعال مع عدم الا#صال 
عن البدن اولا يصح مطلقا ودكذا اكلام فيؤسل الامءة الباقءة فى العضو 
التى م يصل الها الثاء فيينى جواز صرف البال الذي طى العضو فيه وعدمه 
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على اعتبار الاقصال في صدق الاستمال وعدمه الى غير ذلك ما ذ كروه من 
اتروع لاني تتشعب مهن اعتبار الاقص_ال فى ص-دق الاءتعال الأي به 
صف للاء بعد تمده بكونه مستعملا لتعةيق ماهو الوضوع لدليل اللنع 
. وهو ءنوان للاء لل تعمل ثم لو سامنا "مول الدليل لنفس هذا الاستمال 
اطلاةا او مناطا فلا يذ.خي التأمل في ان الفصد الخارجى اغا يتعلق بغسل 
للوضم الذىبراد غ-له عا يصب عليه جلة لا هله باثّل ما بتحقق .ه 
الفصل من مرو رالماء هليه وار بالرئب التى تحصل بالتدهين وبق الداقزائدا 
غير مس تعمل فيه فلواغتدل عضوا منه عقداردن للاء يكفيه اقل من ذلك 
كان الزائد النفصل عن للوضع غير مستعمل ٠ن‏ حرة تحقق الغل عادونه 
ولا غل كل جزء منه يجزء من اللاء بنحو النوز يم ليكون كل جزء من للاء 
مةصوراعلى جوة من العضو لا ان يكون كل الماء مسولا به كل جزء حزء 
من ذلك العضو فان ذلك كله خلاف ما يقصده الأستءمل فيءةامالاغة سال 
وخلاف ما هو النساق من للاء الستمل فانه هو اللاء المنوب فى الل 
الفسول خلة فككل حزء من الحل مغ ول ءلة للاءلا جزء منهدواف نفسله 
حتى لا يكون استم.ل الماء في كل جزء مسبوقا باستعاله فى الجزء الآخر ,ل 
استعاللا للاء في عسل عله ابتداء لان اأفروض ان احزاء اللاء تتوزع ص 
اجزاء المحل سمب الاستعمال و حينئذ يشكل الام في ١١‏ أو قه د ابتداء 
عل موضع هن مواضم الغسل جملة من الماء م بداله استعال ذلك للاء 
فيهوضماخرمتأخر عنه بس بالترتيبمن غير استعمال لماء جديدكاوفسل 
رأسه عقدار من الاء جلة حيث كان القصد متعلما به_له بذ لكالماء بخصوصه 
3 بعد الخسل قصد نانيا استعمال ذلاك في سل ثىء من الحانب الاعن 


من حيت أيه استمهال وا وك للماء ف موضءءن وان كان كدان متدرجا إن 
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فليس استعماله فى “غ-ل العضو المتأخر استءمالا لامستءمل او استءمالان 

لتعاق القصد اولا يقصد عضو ممايز شرعا بحسب عرتبة الفسل دن الذ 
قصد انبا بقصد جديد غسله بذلك للا فيكون فل للوضء الثانى كفسل 
شبى' اخر اجنبي' بذلك للاء وذلك من جبة الأيز والترتيب بين الاعضاء 
واعتبار كل منها مستقلا فى مقام الذسل فاستعمال الماء الذى قصدبه ابتداء 
غسل لأوضم الساءق بقصد اخر لا حق فى غسل لاوضم الاخرالتأحر عنه 
بألرتءة استهمال لاماء اله هلل وعلى اى حال فالظاهر بعد البناء طلى عدمر فم 
الحدث «دحواز ازالة الميث للاصل والاطلاقات وعدم بوجب الفروج 
وها سوى ما قد يتوه من دلالة رواة عبسدالله بن سان على ذلك 
بناء على ان المراد من التوضوء مطلق التطوير وان كان من الحيث لكثرة 
اطلاق التوضوء دلى الاستنحاء وعدم ببوت الخقيقة الشرعية فى ما عدى 
لفظ الوضوء من سائر اأشتقات لحك.ه إندفم بعك السام يم شبوع اطلاق 
التوضوء على مطلق التطهير بظيور الروانة بقرينة مقسابلة تلاك الفقرة 
بقوله وإلاء الذي يتوضاء منه الرجل فيؤسل به وجبه وله فى اناء نضيف 
فلا بأس ان ياخذه غمره ويتوضاء به بعد جعل النقرتين تفصيلا لا تقدم 
من ذو له له باس بالوضوء الماء اللأستءهل فى ارادة خصوص الوضوء دورتف 
مطاق التطهبر مع اندلو 1 ارادته في المقام فلا.ئع عن اطلاقه حيث شمحل 
ازالة'|المنث ايضا مجال واسم لان القدراللتيئن منه فى متام التخاطب هو 
التطهير للحدث ولم سل الاطلاق فرو معارض بالاأطلاقات السابقة لاندمة . 
عليما لافوائية ظهورها فى الاطلاق ه عن ظبوره فيهولوس|التساوي فالرجيهو ' . 
استصحاب الحواز معالتوقف ومع التخبير يوعد بتاك الأطلاقات فلامءين : 
لامفم د مضافا الى ى الاجاع اأذى اد ادعاه الناضا في حك اللذنهي وولده فخر . 


ل 
اللّة: بن في "ره لام ماادهاه اعلامة «والاحا اع على . و ازاز اله ال :حاسة 
بالمستعءل ف رنع ااحنابة ولعل لا خصوصية فيه واعا د ره هن باب اك دل 
ولذا كان ٠ورد‏ الاجاع الأى ذ كر اافعخر هو الحو ازبالةتعحل فور نم الحدث 
هذا للنع مطلةا ٠ن‏ غير فربين الراقم والمبيسح وغ يرهم وذلاك لآرا_ 
الوضوء حقيقة واحدة يعتبر فييا مايعتبر وانما كتاف انرها دب اءتلاف 
مواردها ءن حيث الاستعداد لتبول تاثير هذه الأقيقة رفعا واباحية اوشدة 
فى الطهارة كا فى الوذوءالتحديدى او <مة فى الحدث فى وضُوء المايض 
وأاتحابف اذأ أعتير 5 مصيل هذه المقيقة ان لايكون الماء مسكء._لا قٍِ 
رفم الحدث سابةالم محصل مم استعماله ولأسنونمنماوغيرهءلىشرعسواء اذ 
ظ لا تعدد فيه حي نيدت ره ففوضوءدونرضوءواما الا [المسنوةةفر عايلعق 
وان كان اراد به مطاق التعاهيرءن الحدث اوء.الة-ا وان كان من اللحيث 
فى ثي' يذغي التعرض له وهوان للستعهل فى الغسل الفاسد حل يكور: 
دولا ديل 7 ولص عد 7 المح فيه حي من صادق 
لا نالضدة والقشاد حكانطار بأن 3 الموضو لسر 9 قلسل 6 
وان ا .4 ضحيحا لنقد شرط من شروط الصدةٌ ‏ بعد فرض وقوعه ا 
الغسل فرصدق على. ااغ: 0 ب4 من ع العدنابة ف مكان »: تخصوَب مشلا انه اماء. ١‏ 
عه سل ب4ءن ن العدنا بة عاية الاممانالاؤزسال مق مو / وتروماهو الائر المرخ عو ننه 
من رفع الحداث وم.ء ن أتضراقمايغتسَل زه مره نْ العجنابة ال خصوص الرافم : 
لاحدث ١‏ و عدم اطلاقي له يشل لأفروض ٍ أي تعب الحواز فيكو نالدار . 
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فى للنع من جبة الاساء ال أأه حيح المودر أمرعافي رفم المدث ومايه ذو 
مهى المالك عن الاغتس.ل عانه فتارة يكونااغرض ١نه‏ الاء تعمال .تعد 
رفم الحدث واخرى للنءن ره الحدث به والتوصل اليه باءك.اله فيكون 
البغرض له هو ارتماع الحدث + دون ٠هااىالاستءءال‏ ون كن الومى ملى 
الندو الاول يكن ٠وثرا‏ في انلاب القدرةطالمنهىلت.كنه من الاستعمال 
هذا العذوان بعد الى كا كان متمكنا أله غابة الام انه يع الاءتءمال 
منه محرما لايترتب دايه اثر لكونه تصرفا غير ماذون فيه م الالاك لاف 
مالو كان فى النحو الثانى فانه بعد هذا النبى لايتمكن ٠رء_‏ رفغ المدث 
به ويكون اثر النهى الاب القدرة على الفعل للنبى عنه وان لم .كان 
الي باقنا بوالى ارقاع القدرة عنه بنفس لهي قان حي قد يكون 
بغرض الزجر عن الفعل واءداث الصارف في :فس ااغير من ار.كابه وقد 
يكون بغرض ارقاع القدرة بالمرة عن متعلفه عحرد ملته حيث لايتمكن 
معه شرعا بل عقلاعناجاده وهذا عرض صحييح ررعا يدهو النا في الى النذهي 
صيلاط اه الفائدةلانالغرضمن ااذه ي لاينءد هس في احداث الزاجراانفانىءن 
اركاب الذهي عنه بالاختيار بل قد يتعاق باخراجه ءعن عت القدرة بنفس 
النهي المنةطع هنه بعد التعاق لاحل ارتفاع القدرة بنفس تعلقه الاثم عن 
بقائه لاحتياجه فى هذه الرئية اليها كا يحتاج فى حدونه اليها الف وض ثبونها 
فيه في القام وذلك لان الفعل الموْبر في اثر مرغوب ر عا يكون كذلك واو 
مع النهي عنه كا لو نعى للاللك او الشارع ازالة الحبث باه فان الارالة حصل 
بالاستعال وان وقمحرما ور ءا يتوقف تأئيره على شرط عتنم حصوله بذلك 
الشرط مع النهي عنه وااغسل الور فى رفع المدث كذلك فاذا نهى للالك 
دن رفع الحدث به لىان يكون لأ.كروه ارتماع المدث انه اونهى الشارع 
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اتداء عن ر أم المدث عأء اروم ملا ون الهي رليك أعدر د مأقه ا 
يكون مقدورا قله يور في اءتناء الغسلى لاوثر فى رفم الحدث شرعا وعقلا 
بعد النهي لعدم التمكن ٠ن‏ قه د أثقرية للملتفت واثفاء ششرط أباحة األاء 
وا أو كان هذك سبب تنكو ينى اخر :ون فى خروج الفعل دن يز القدرة 
فذهى الشارع اصالة او عا فى 151١‏ سرب نكو بى .ور في ان لا.تمكن 
الشمكاف دن رفم المدث بذلك الاء ابدا وان1 يكن النهي باقيا لار_ا اع 
القدرة بتعلته لان َو رفي الامتذاع الانديهو فس حدرث التعلق الككفى 
فى صحة القدرةطى الفعل يله وما لايت.كن هنه ششرعا لا يتمكن ٠نه‏ عملا 
ذ] قم من الاستمال اذو لا يترتب حايه فائدة ولا يؤثر فى اثر ولا يكون 
عرما 5 في الوحه الساءق لان ارم اعما هو اأؤير قٍِ رقع المدث دورت 
سائر الاستعرالات وحرنئذ فلا يكون لااء الذي ارعس ذيه مم نهي امالك ما 
اغتسل به من النابه بعد البناء على ان العبرة برفم الحدث كا هو الأفروض 
وما ذكرنا يظهر بطلان نوم انه اذا لم بصر مستعملا فيصح فيرتهم الحدث 
فن النهي ابر فى امتفاع ارتفاع الحدث ولاجل ذلاك لم يصر مس تع.للا وعدم 
صير ورته كذات لمدم التمكن ه هن الغسل الصحيح الرافه لاحدث لاوجب 
األصدة وار تفاع الحدث لانه انا نه عن النساد الناثى ٠عن‏ عدم الة_درة 
على ارتفاع الحدث فوو لازم عدم ارتفاءه شرعا وعقلا فكيف يكونارتفاعه 
لازما له قعد محةق الاستعماليدو رداغامدار يحقق الآر تماع للحدث وعدمه وليس 
دور الارتقاع وعدءه مدار حاق الاستعال وعدهءه فَاذا ا 7 #والحدث لعدم 
القدرة على رفعه لم ريصح 2-ل واذا لم ييصح ح 1 ن مستعهلا :ولا ديل 
الى الرجوع بأنه اذا لمكن متعلا فيصح واذا صح فير تفع الحدث فبحرم 
فلايصح وهكذا هذا اخر ما اردنا ابراده فى هذء الرسالة والمد لله اولا.واخرا . 
وااصلاة: على ديه واله اأطاهرين 
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ب آبنه الرحمن الرحيم 


الجد به والصلوة على نيه تمد واله وبعد فهذه رسالة تتضمن. امم 
للسائل لأتعاقة بالكر القى تسترعى التدقيق فيها من الوجهة النظر بة والكلام 
فيها يهم فى ار بعة ٠.باحعث‏ 

للبحث الاول 

علاقات النحاة الا اذا تغير احد اوصافه الثلثة علاقاما والمشهور فيمتداره 
.ساحة انيكون كلمن طوله وعرضه دعمتهلثهاشبار و'صف ووزنا انه الف 
0 رطل ومن الغنيهة دعوى الأجاع طى هذا الوزن وعن صريح جاعة 
00 االملاف فية ودس كنك الوزن مر مله ابن الى همير من ,نعاض اصد_ابنا 
من ابيعبد الله قل الكر ءن للاء الذى لا ينجمه ثى' الن ومانا رطل 
والممُهور أن الارطال هي العراقية وان الرطل العراق ماثة وثلثورد_ درهاولا 
يلبغى التأمل فى ان كلام الاصحاب في للقام ابس فى تعبين ما هوااص للح 
هند الشارع في لنظ الكراذ ليس من الالفاظ التى طا حقيئة شرءية م 
يلحق به ودم ع و2 والاخبار وكات الاصحاب ناظر ةَ ل لمان هذا 
للقدار الحارجى لا تشخيص ما وضع له لنظ الكر وعمدة «ستند الشهور 
فىحديداارطل بالعراق ان ابن انى عمير ومشابخه من اهل العراق وهو يقول 
عن إدضص اها بنا و عرف السا'ل دم ص ورد بأد انكام خدوضتا" 


7 

اذا كان من الامام العارف يعرف تاطس مع عدم العلم بدو ره متدوهو 
في للدينة واطلاق أارطل ى العراقي بلا قرينة فى روابة الأكاى النسابه 
عن| بيعبدالقالفيها قلت و5 يم الثى' ماء فقال ما بين الار بعين الى 
المانين الى ما فوق ذلك فتلت لهباى الارطال فال ارطال مكيال العراق 
حيث اطلق الرطل واراد به العراق قبل وال السائل ولولاءوّله لاعتمد 
على الاطلاق وى اي حال فالهم ليس االموض في هذه الجهة وانما ذلك 

معرفة لمر جم عند الك من حيثالفهو مأو المصداق 
فذهول ان كان الشك فى الكربة ممهوما فالادل يقتضي الطوارة 
وعدم الانفءال باللاقات لان مادل بعمومه على طهارة للاء وعدم تجاسته 
علاقات النحاسة الا مع التذير كقوله خلق الله اللاء طهورا لاونحسه ثىء 
الا ماغيرلونه وقوله كلا غلب الا.رع الحينة فتوضأ واشرب ونحو ذلك 
يقتفى طهار ة كل ماء وعدم تنح علافات النداة الآ ما ع خر و+اوقام 
الدليل على يهاسته عجرداللاقات وفي ما عداهي:ءك في كه بعهوم العام فلابد 
من ملاحظة انما خرج إةينا عفهوم قوله اذا بلغالماءقدر كر ينوسهثىء 
لوكان له مفهوماي مقدار وماعداه حكة ثابت بدلالةالعام لان التخصيص 
بمخصص منفصل لا يعطى عنوا نا للعام وليس الموضوع ف الدليل العام الا قس للا 
لا للعنون بعنوان الكثير او الكر <تى لاينفء فيانيات كم الماءمع الشذلك 
فى كريته للشمهة فى الفهوم فدعوى ان الكتيراخذ جزءامن موضوعالعام ان 
كانت علاءفاء مس ال#مصص النفصل ففسادها واضح وان كانت بلحاظ 
دليل اخر اخذ ذه الكئير او الكر ءنوانا كا في قوله فٍِ الماء الذى دغلته 
الدجاجة الواطدة للعذرة ١‏ تشرب منه ولا تتوضاً الا اذا كانكثيرا فاعتبار 
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هذا العنوان في لأستئى لا بوجب اعتباره في موضوعدايل آخر لم بعتبر فيه 
ذلك واما نفس هذا الدايل الذى اتير فيه هذا العنوان في الأستثى فلا ينفم 
بعك الاجال في م4هو مه وعدم معأوميتة نحدوده وقيوده واحال هذا الدليلن 
لا يسرى الى دليل اخر مبين فود بعمومه ويحكم بطهارة كل ماء الا 
ما عل يجاسته عحرد الملاقات من الدليل كذهوم الحبرن التقدمين وغيره 
مما يدل على اندمال غير اللكر علاقات النجاسة ومن هنا يظهر انه لا وجسه 
لحمل الاصل هو لامعال ذفارا الى أن الأستفاد من بعض الءمومات سامية 
لللاقات للنحاسة ومانعية الكر عنها فاذاشك في حصول الحكر بة من جهة 
الك فى المفهوم وقد احر ز الللاقات كان الماء محسكوما بالنداسة لاأنه اما 
يلم لول يكان هناك عموم اخر لم يوْخَذ الكر اوالكثير عنواا في «وضوعه 
وال كان مقتضيا طوار ة: ثلاءلآن الفرض عدم اعتار عنوان مه حى لاينفع 
فى اثبات حك الماء مع الك فيه من جرة لللفهوم وعهرد دل العام على الخاص 
لا يغتضي ذلك لانه آتما مل عليه في ما كات الخحاص دللا عليه وححة 
فعلية طى حكه وني ما لا يكون دللا عليه رترتب عليه العام بحسب 
ظهو ره النفصل الذى منع من العمل به ظهو ر اللخاص لقوته على خلهو رالعاء 
فى ما يكون دليلا عليه فعلا لان ظبور الخاص لا برفع ظهور العام راسا 
وانما بمنم من الركون اليه فى ترتيب حك العام على الافراد ااتى شملها دليل 
الخاص وكن دليلا عليه بظبوره والظهو ر للنفصل الثابت للعام باق على 
حاله فرق اليد عن العمل به مقدار وجود ما عنم وعى الافراد التي دل 
الماصر طى حكلها وعل خروجها عن حك العام وما شك فى الدراجه هت 
الحاص ليس الخاص دليلا على حكه فبأخذه الظبور المنفصل الثابت لاءسام 


14 

لعدم مزاحة دليل الخاص في الاذراد اللتكوكة من جهة الشببة في النهوم 
ويحرد أماد موضوع العام والخاص لا يقتي موت عنوان للعام فيسر ى 
ادال الحاص آليه بعد قصال ظهو ر العام وعدم اخذالمنوانقيدا فيللوضوع 
من غير فرق بين عذائفة حم الخاص لم العام كا فى مفهوم قوله اذا بلغ 
للاء فدر كر لم ينجسه شي وموافقته له كا في قوله الا ان يكون كثيرا قدر 
كر من الماء وقوله الا ان يكون حوضا كبيرا يستسق منه فار:_ مخصيص 
فوله خلق الله للاء طبورا لا بنحسه ثىء ما اذا كان كثشيرا قدر كراو 
حوضا كبيرا يستسق منه اوعدم كونهكرا الذي هو مفيوم امبر لأتقدم 
لا بوجب صيرورة للاء للوضوع في فوله خلقالنهللاء طهو را معنو نابعنوان 
الكثيد أوالكر حتى يكون الاجال في الكرفى جانب الما كيسة او 
كيفية ساريا الى موضوع العام للنفصل فءموم العام حجة ولا معى للرجوع 
الى العام الخصص بذلك الخاص التصل اللممل وفد عرفت عدم منانات 
ذلك مع فضية حل العام على الحاص اذ ليس معناه رفم اليد عنه ,الافي 
ما عل الدراجه في موضوعه تجرد قيام الدليل الماص على حك جلة ,م 
الافراد بل ما لم يهلم اللدراجه فموضوع الخاص يلحت الافراد للملوم المدراجها 
فى موضوع العام هذا اذا كان الشك في مفهوم الكر 5بة أو كيفية من جهة 
الحهل باعتبار أجماعه وتسساوي سطوحه وهدمهما واما مع الك في الصداق 
فان كانت هناك حالة سابقة معلومة م اذا كان الماء فليلا قطما ثم شك فى 
فاه على القلة وعدمه فاستصحاب الذلة جار اذا س_اعد العرف طى انحفاظ 
وحدة للوضوع وحكهم بان هذا للاء كان قليلا سابقا وشلك حالا فى بقائه على 
اليه وعدمه والا : جر وضوح اختلاف اللوضوع للمت_بر وحديه فى جر يان 
الاستصحاب وان لم يكن هناك حالة سسابفة معلومة ؟ اذا وجد للاء دفصسة 
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واحدة او وحد ندر يجا ولككن اختلفت حالااته سب الكر بة والقلة. وم عل 
السابق فر عا بو حه حريان الاصل فيه «وحوه فاسدة كاستصحابهدم وجود 
الكر هذا .المكانفيرةب عليه عدم كر بة لأاءالوجود بناء على اعتما را لاصول 
لثثبتة واصالة عدمثو تال الحاس للفر الشّكوك اندراجه بحته فيثيت له 
حك العام الكفانة عدم تبوت. حم الحا صله فىُبوت حك العامله |والرجوع الى 
واعدة للنتذى وامانع فان عنوان الخصص كالكثير والكر وحوههما من قبل 
للائع وعنوان العام من قل المقتفى فاذا شك فى حقو للانم فالااصل عدءه 
وفساد هذه الوجوه واضح طى للتأمل مع عدم موافقته لذاق مرء_ وجه 
ارجوع الى الء.ومات با واءتر فى بالاشكال فا كشيخنا الآ نصاري قدس 
سره عيث انه لا برى ٠ع‏ ة الاصول المثبتة بل من يقول بححية الاصل. 
اول ممحية ة مثل هذا الاصدل والح إعدم مانم عحرد الشك 

فيه من دون ان بكون له حالة ساءقة يا هو الفروض ف المقام »كا بقاعدة 
لافتهى والانعم هم ان انشك فى المقام في مانعية اأوجود لا فى وجود لانم 
وان كلن:الششك فى مانعية أ وحود برحم داثما الى الك فى وجود المانم نعم 
مكن فق اللمكزية بالاصل اذا لم يكن هناك حلة سابقة باصالة عدم منق 
الاتصاف 'بينة وبين الكربة فيدئل فى الستئى منه بعد كونه بلا عذوان. 
يا هو الخال فى كل مو رد ل ِوْعْدْ فى للستثى منه عنوان ا اواحر ز عدم 
اللقة في الشرط للش كوك طذالفته للكتاب بإصالة عدم تمدق الخخالمة بيه 
وزبين. الكاتاب ولا حاحة الى ائمات عدم كر ية هذا للاء اللوجود وتما ذكر 
فير سال الث مذ لاوضوعية والحكية في مسألة الكر جيعا حيث ثبين مما م 
لن الشيية ان كانت في الصداق برجم الى.اصالة إلتلة اوااتكائرة ان كانت 
اعد بهذا مءاؤءة وان لا فان. ل نكن ناك حالة سابقة املا رحدنا الى اصالة: 
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عدم الاتصاف بالكربة فيستم ,الاتمعال وارن جبلت الله السابةة 
لتادل الذلة والغكخرة رجعنا الى قاعدة الطهار ة وان كانت فى النهوم لاشك 
فىاصل الكر م7 اوكيفا رجعنا الىعهوم خا ق اله للاء طوو را ونحوه انهلا بد 
انيعم أنه ف ماح بطهارةالماء بأعدة الطهارة أواسةتصءداءها لاوترتتبا لامكر 
والكثيرمن الاحكام والاثار فاذا اعدبرنافىغير الكر وروده على المجا-ةم| نك 
بعاهارة المتذح< سلو وضم في الشكوك كر بته بلاستصحاب الحاسة فيه جار ممع 
أسةه حاب الطاهارة في الما. وابس ذللك من جهة انالقلة والتكخرة اما نوجود يانم 
عدر رَ احدها فيس بطهارته وعدم تطويره انح س اذا وضع فيه يا وضدق السكر 
والحارى بل لا بد من ذللك وان كانت التلة اما عدميا باءتمار فصلها لان 
1 الاحكام انما شي الكثير فلا بردب الا بعدأ عراز موضوعها لم عكن 
رتدسها و أحرؤنا الملازءة من الا 3 بسن طهارة هذا اللاء المشكوك كريتهوبين 
هءومات ادلة الطهارة لان الدليل على احد المتلازم.ن دليل على الآخر ولا 
فترتب تلاك الاحكام و اواحرزنا الكربة بامارة مستقلة ل( البحث الثاني 4 
فى اعتبار الاجماع والساوى في السطوح وعدم اعتبارها دطات! او في 
اج وقد اضطر بت كلات الاأصحاب ف هدأ امام و مهذاب الكلام قره ان 
الذي عليه مدار الاعتبار هو ظهور منادل على عدم اتمعال الكر باللاقات 
فلا بد من النظر في ظوور قوله اذا بلغ اللاء قدر كر لم ينحسه شىء والسكلام 
وصور اختلاف-الماري بحسب القدكم والاحدار والراقف بحسب الهم لو 
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والسفل اما يانى بعداثراغ عه! هو «فاد دليل اعتبار الكر به ومءه لا حص 
عر رعاية الانة فى !اق ٠١‏ هو لافاد على المصاديق اللخارجيه ولا يتن الى 
كم العرف بالوحدة او التعدد فيها وان اتبعنا نظرم في تحصيل ماهو المتفاهم 
دن الدليل فيتحكم بالطهارة واأسكر به اذا اندرج للصداق فى ٠وضوع‏ الدليل 
بالدفة العتاية وان كم العرف جزها بالتمدد وائهما منفص _ لان لآر بط 
لاحدها بالاخر ولا بحكم بومأ فخ عدم الاندراج والا:طباق وارل حكم 
جزءا بالوحدة ومساواة الصورة للفروضة مم مااذا كان للاء بجتمه! فى وعاء 
واحد فان استفيد من الدليل ان الناط فى الكر بة اتصال لأياه بعضها مم 
«ض على نحو لاحكون بين اجزئها فرقة ونخلل كان .الل الفديرين 
لتواصلين بساقية وان كانت في اقصى الضيق كرا حقيقة وحكم العرف 
بتعددها واستقلال كل منهها عن الآخر غير ضائر لان المرعى فى الانطياق 
هو الدقة ونظر العرف متبع في حصيل ما ينطيق دقة لا في #طبيق مايتحصدل 
عرفا وهكذا الحال في محختاف الوح بجميم اق امه فان حكم العرف في ما 
كان اليس هو الملاك وفي الم يكن او كان للى لحلاف غير ضائر في ترتيب 
الحكم الذى تضمنه الدليل وان استفيد منه الاحالة الى ما كم العرف 
بوحدته أزم الرجوع الى موارد “كم العرف بالوحدة ولزم اراز الواد العرفي 
ومعه لاحاجة الى البرهان 15 تجشمه شيخنا المرتهى قدس سره على وحدة 
للاء هم الاتصال بسافية ونحو ها بإن اد للانين مم اتصسال بعض اجزائه 
بعص أجزاء الاخر يتتصل كل مهما يجميع اجزان بالاخر بجميم اجزائه لان 
كل جزء من أجزاء المانين متصل بالاخر فاذا فرض ا:صال بءض احزاء 
احدهها مع بعض اجزاء للاء الآخر اتصلت الاجزاء بعضها بض وصار 
المامانماء و احدا لآن لا #حد مع اأتتعد متعد فلن العرف مذ انم بحكم 
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وحدة للانين ُ ينام هذا الرهان وان كم هام تح اليه بل وكارة. 
متتفى البره_ان خ-لاف ٠١‏ حكم به العرف اخذنا حينئذ بح العرف 
لان المناط فى الوحدة شرها نظر العرف لانظر الدقة فلرجوع الى -كهم 
بالوحدة ونث خيص ٠وارد‏ الوحدة العرفية مدا لاحكم تالكر بة مبنى على 
انبات صغري وهي وحدة الاين عرفا وكبرى وهى ان المناط في الكر بة 
شرعا نظر الهرف فان حكوا بالوحدة اوالتعدد فلا اشكال والا رجعنا كم 
بينا الى عمومات عدم الاتقعال نعم ولو كان المناط ذلاك لم نأب عن الوحدة 
فيلة من الموارد كلمائين اأتصلين بساتية وسيءة والمياه الحبوسة في الحياض 
للفعول دينها بحائط مم اتصال اعى الماء والح.وس ف اناء مختلف سطوحه 
بالعلو والس فل سب وضعه وهكذا الجارى مم الاختقلاف ويوه كوارد 
حكهم بالوحدة جزما من غيرهذه المهة كاختلاف للاء من جهة الاختلاف 
فى الصذت اوفى الصفة فان الاختلاف في مثل هذه الامور لايضرق,لو حدة 
بنظرم قطءا م لا يضر د والذى يمطيه التأمل في ادلة اعترار الكر عدم 
اعتبار :- اوى الس ماوح والاجماع فى محل واحد بل المناط بلوغ الاء كا الى 
القدار ا لخمصوص هى ان يكون قطدة واحدة لا اتمصال بين اجزائه نحيث 
يكون اضافة بعض التاعات الى بعض اضافة ما كين فى وعائين منفصاين لا 
علقة يد هما وحه لظهور قوله اذا بلغ الماء قدر كر لا يندهحه شىء في أن 
الضابطة فى انفعال للاء علاقات النحاسة ومدم اقعاله بها .لوغ القطعة منه الى 
هدا الحد وعدمه فدهيم المياه ما ينفعل مها بالملاقات ومالا ينفغل .يم 
اقسامها واصنافها من الواقف والحارى .:ساوي الس طوح مما وعتلفها بالءلو 
والسفل وال.-ني.م والانحدار مندرح” في هذه الضابطة الكلية فهى ببن 
داخلة فى المنطوق وداخلة في للفهوم اذ من الواضح ان الموضوع فى اأنطوق 
وللفهوم واحد بدا وللوضوع. هو الماء وقدق م > ب الا قمالبالملاقات وعدمه 
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الى كر لا ينفعل وذيركرينفعل فاذا كان الل حوظ في الوضوء فيجانب !انطو ق اما 
الواحد العر فى الذى تاوت سطوحه كان ذلك هو الوضوع لأحالة فىحانب 
للفهوم فلازم ذلك حيندد اعتبار :ساوى السطوح فيالقليل اذا رض عدم 
بلوغ للائين التلفين بالسطح كر! اوالغدير ين اللتواصلين بسافية نىما اذا 
كانا على نحو لا يحكم العرف بوحدامما او حكم باتتصالها من جهة السافية 
او بلع_اظ تعسددد المح دل وارت_ كار:_ الحال واحدا دقة 
بلحاظ الاتصال الحاصل بسناقية اوالحارنيت اذا كان على و 
اسيم فى صورة عدم الكر ية ام عدم الحكم بالنجاة باللاقات فتكون 
هذه الاقسام شقا الثاخارج! ءن المنطوق واافوم معا فلابك حينئذ لنجاسة 
القليل من الواقف اذا كان مختلف السطوح مطلةا وجاسة خصوص السافل 
من الجاري اذا كار بنحو الة-خبم دون العامي للاجاع على عدم اتقعاله 
علاقات السافل من التماس دليل اخر غير ما دل على اعتار الكرية في 
عدم الاتقعال وهو كا ترى فان حكم +يم الاقسام مستفاد منه والسر فى 
ذلك ازالظاهر منقوله اذا بلغ الاء قدر كر م بنج هشي ٠‏ هوالمكي الا تقعال 
وعدمه *م الكر بة وعدميا على القطعة الواحدة من الاء باى شكل كانت. 
و باى صو رة:صورت فعناء ان القطعةالمتصلةمنالماء ان كانت ,بالغةقدركر تن لى 
بالملاقات والاا انقعات فالقطعة التي كان #وعبا كرا لا يدفعل. سواء كانت 
واحدة عرفا كالماء الحدوس في الحياض والغدير .نامتو اصللميناذاكان”واصلهما 
طى يحو لا يضر تعدد الحل بوحدءما عرفا او نكن متحدة لاخت_لاف 
في السطوح او لضيق فى الافية على حو لا تخرج عن الاتصال العرفي .او 
بالعاو على الدسذيم اوالادار فى الجارى وان قلنا يحكم العرف بلتعدد فى 
مثل هذه الصور ومالا يكون كرا ,نفل في جيم هذه الاق ام لان الدار 
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على بلوغ التملمة للتصلة من للا هذا الباغ فالغدبران للتواصلان بساقيسة اذا 
كان مموعها كرا لاينفعل سواء اعتدل لادان اواختاما فيتقوى كلمن العالي 
والسافل بالاخر ولا وجه للحكم بنحاسة الأعلى لو قص عن الكر ما عن 
العلامة في التذكرة وتبعه غيره على ذلك فان صورة اختلاف السطح وعدءه 
اعتدال للاثين ان كانت خارجة عن منطوق دليل الكر ازم خروجها هن 
للفهوه ايضا لو فرض تقصانهما عن الكر مم انه لا معى -.نئذ الححكم 
تقوى الاسفل بالاطلى كا ذكره الفاضل فحكم الوحدة من جهة الاجماع 
والتساوى فى السلوح حسب ظهور الاليل ١‏ حكم سائر الوحدات التى 
عرفت عدم الاعتيار ها قطعاومع الشك فى اعتبار الوحدة من هذه الههة 
فامرجم ما تقدم نعم لا محال لاحكم بعدم الا نقمال مع التعدد والاقمال 
الحسي وان اتصل الأنان عثاءة لا يكاد يلتفت الى الاتص_ال بتلاك المرئية 
كا لو فرض الاتصال بثقبة ضبةة جدا اووسيعة ولكن سدث حرقة محيث 
يتصل الاثان السراية من تلاك الخر قة واشماه ذللك ٠ن‏ الوارد القي لايكون 
هناك اتصال معتبر فان بلوغ ا جوع كرا لا ينفم فى عدم ١‏ شمعال الملاتي منهما 
سواء تساوت سطوحهما اواختلفت لان المدار ما عرفت لى ملاقاتالقطعة 
للتصلة من الماء عرفا للنحاسة فلا ينفعل اذا كان كرا و؛:فعل اذا لم يكن 
كذلك فانكانالاء متظاهرا ,التعدد والاتمصال رو ىح الطهارة واانحاسة 
في كل .ها فى حد ذاته ما لو ل .كن معه ماء آخر فان نقص كلاهما عن 
الكر او بلم الجموعكرا اذا اصاب احدهما النحاسة جمس ,اللاقات ولاينجحس 
الآخر علاقات هذا الماء وان كان الاتصال .هذه المرتبة موجودا بينهها والاا 
ازم الحم بنجاسة جيم الثوب او البدن مع كون اماء منتثسرا عليه باصابة 
النحاسة ببعض مواضعه لوجود مثلهذا الاتصال فياجزاء الماء فالدارقجيع 
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لموارد هو ماذكرناءن الاتصال العرفي وان توقف العرف فى المكم بالوحدة 
لان الاتصال غير الوحدة نعم قام الاججاع على طهارة العاني من الحارى على 
نحو التسذيم مع عدم بلوفهما كراً و ذلك خرجناعن الضابطة لذ كورة والا 
فصو رالاختلاف بحسب الاجماع وتساوي السطوح واتلافها بالعاو والسقل 
فى الوافف والحاري لا عن مادة متساوية مناطابباوغها الكرية وعدمه لكان 

لهو ر دليل الكربة في ذلك فتبصر 
البحث الثالثفى حك التغيرلا شكال و لاخلا ف ف انزوالالتذيرلا وجب 
طهارة القليل لان بجاسته مسببة عن اللاقات لاعن التغ_ير وتأثيره في 
:تنحيس عند حصوله ليس من جهة قسه بل منجوسسية تق لللافات 
فحصوله وعدمه سيان فى السبببة للتنجيس بهد تتق اللاقات فرتفاءه 
لا يؤر في الظهارة اذا لم يكنهو السدبفي الننجيس كى يكورن. ارتفاعه 
منشأ ' لاحمال عود الطهارة والسبب وهو املاقات قد حصل ولا يقبل 
الزوال والار تفاع واما الاشكال والحلاف فى اهاب زواله لءوئ الطهارة في 
الكر نسب الى الشهور عدم طهارته بزواله من قبل قسه ولا بتصفيق 
الرياح فبه ولا :وفوع اجام طأهرة فيه تز يله من دون اتصاله عاء متهم 
او امتزاجه به والذي يساعد عله ظاهر ادلة الباب هو الطهارة اطوور 
قوله في صحيحة حر( كلا غلب للاء رم الحيفة فتوضاً واشرب واذا تغير 
لثاء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تثسرب فى اناطة النحاة طى ذءلية النغير 
لظهو ر كما فى العموم الزمانى الدال على دو ران الطهارة مدار الغلية ايهاكةةت 
فيشءل صورة سبق مذو برة الاء ولا ا+تصاص له كذيره الغلءة الابتداءية 
لا ني جانب الاء ولا فى جانب النحاسه كا 'دعاه بءض مشانا قدىمره 


ف 
نعم لو كان امراد من كلا العموم يحب الافراد امكن دعوى عدم تعوله 
لا اذا كان غالبا بعد ان كان مذاوبا واسكنه كا ترى خلاف ظاهى كلة كنا 
لآن الظاهرمء قولككنا دخل زيد دارى قاعطه درا هو العموم #وسب 
الاحوال والاوقات لا العموم بحسب افراد الدخول مم الدعكوت دن 
الاحو ال مع ان لازم الاختصاص بالغلية الابتدائية عدم الحم بنحاسة الماء 
لو كان اماء غالبا على النجاسه م غلدت النحاسة طى الاء ما لو فرض وجود 
النجاسة في الكر مدة طويلة كان الماء غاليسا عاما في تلاك الدة لم ضهنت 
قاهرءة للاء الى ان ظهر التغيير ذبه باوصاف تلاك التحاسة وغليت عليه لان 
هذه الغلية «سيوةة يغلية اماه عل ها ومثله فى الدلالة قوله لا بأس اذا غلب 
لون الاء لون البول فتوضأ واشرب وبحوه الخير الآخر فارك فى البأس فى 
ظرف غلبة الماء دليل طنطهارة اثاء الغالب والخفروض غلية الماء على الننحاسة 
ويؤيد ارادةعطلق الغلية سوال السائل عن الماء الذي يمال فيه فان اللقصود 
منه هو معرفة حك الماءطهارة وواسةاذا كان معرضا لوفوع البولفيهمن غيرنظر 
المسبق الغلبة او الحوةهاوالامام جءل الضابطة لاحكين ذلبة الماء وغلية النجاسة 
من غير فرق بنالصو رتين ووم ان الغلية لا تصدق اذا زالالتغير بنفسه 
وانما هو راجع الى ضعف النجاسة وانتفاء قاهر ينها على اللاء مدفوع بارنف 
المقصود: من الغليةعدم ظهو ر اانجاءةفيه بآثارها وصهالها واذا لو فرض مانعية 
تصفيق الزياح من ظوور النغير بي للاء كان الماء طاهرا لغلبته على النجاسة 
وان لم يكن بنه سه اولا مساهدة الرياح قاهرا طلى النجاسة ويتضح صدق 
ما ادعيناه مرن “مول تلاك الاخبار لصورة سبق المغاو بية حسمن انشاء هذا 
الكلام ابتداء في مو ردسبق الذاو بية بقوله كلا خلس الاء رع المينشفنة 
فتوضاً واشرب وقوله اذاغلب لون اماء لون البول فتوضا وايت شعرى 
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اى فلرق بن قولهفيذيل صح.-ة حررز اذا نير للا وتغير الطعم فلا 
تتوضأ ولا تشسرب حتى انه يستدل به على نجاسة للاء لو خلبت النجاسة عليه 
بعد ما كان بنؤفسه غالبا عدة طو يلة اوغلب عاءا فاء متهم .آخر في ما 
اذا كان اللاء مغلوبا للنجاسة وامتزج عاء معتصم اخر فغلب على النحاسة لم 
غلبت النحاسةعليه ثانياو بين قوله كنا غلب للاء ريم المفة فتوضأواشرب 

وقوله لا بأس اذاغلب او ن/لاءلونالبول حتيلا ,-تدل به طى:أئير غلية الماء 
فى الطهارة اذا كانت مس.وفة بالمغلو بية مع ان صورة القضيتين واحدة بل 
صدر احبر في صحيحة حر بز اظهر في الع.وم سب الاوقات والاحوالمن 
ذبله لامكان دعوى عدم ظبوره في الاطلاق بل هو بنحو التضية الهعلة 
فاذا سل عهومهللغلية الغير الا بتداءية لوضوح ان الج بالننداسة مها مستند 
الى:اطلاق ذلك لا الى دليل خاص اخر فلا مخيص عر الالنزام بعموم 
الصدر بعد كون سياق التضيتن فهما واد ويستفاد من جوع الصدر 
والذيل حينئذ ان الناط فى النغير للوجب لانجاسة هو بروز اثر النجاسة فى 
الماء وتدور النحاءة واالطوارة مدار بروزه وظوو ره فاذا ار تفع الآر بنؤسمه 
او بعلاج طهراماء فكلا بر ز نجس وكذا اختنى طهر وان اختلف اناء الواحد 
الكر فى الازمنة ببروز انر النحاسة واتفائّه وتراكت عليه هاتان الحالتان 
بتعدد الأزمنة وبدل على الطهارة ايضًا عموم قوله اذا بلغ للاء قدر حك رلم 
مل يا بناء على ان المارج منهة صورة التذير الفء_لي فيبق الباق عت 
الدموم او فرض نصنى.كر زال تغيرهها فامتزجا ويذدت الحكم فى دير هذه 
السورة ,الاجاع على «دم الفصل وفوله في صحيدة إن بزيع حتى يذهب 
الريم ويطيب الطعم نظسر را الى ظبور ذلك في كون ذهاب الررمم وطيب 
الطعم علة غائيهسواء قلنا بظهور حتى في التعليل او فى الاثباء اذا للقصود. : 


فى 
ص ااثالى ريضا هو الاننباء للى <نه ول هذه الثمرة لأعاوبة فى انزح ولا 
وجه <ينئذ لتخصيعمبها عا صل دن الاءيز اج بالاء المديد الحارج إسبب 
النزح كا ادعاه بعض مشاينا لانه كسار موارد استعال .ثل هذه الكاءة 
اذا دخلت طى الغاية الغير للقيدة بيحصوها مما قباها بل لو فرض الته مررعم 
التقييد ل يوْخْذ به وكانت خصوصية الحصول من السبب الذكور ملغاة 
فى امثال هذه الوارد التى يفطم بعدم اعتمار االخصوصية وا ولا يتوم دلاله 
فوله لان له مادة على اءتبار الخصوصية اذ بعد :لمم لهو ره في رجوده الى 
الجلة الاخيرة فانما هو دلة لترتب ذه اب الريم 57 الطعم على التزح 
ولا يدل على ان خصوصية الامنزاج ,الماء الحديد لها مدخ لى في اعتبار 
الذهاب والطيب نعم لولم ام ما قدمناه ٠ن‏ الادلة كان استصحاب النجاسة 
جاريا ولا وجه للاشكال فيه بعدم احراز بقاء الوضوع لان التغير فى نظر 
العرف من الحالات ولاوضوع هو للاء والالم يل استصحاب حكي 
من هذا الأش_كل 5م حرر فى مح له . © البحث الرابام © فى 
الاء التليل النجس اله.م سكرا والذهور انه لا يطهر بأقسامه 
كذلاك استناد! الى اصالة بقاء النحاسة ولا وجه لهامم >وم مادلطى 
ان الماء اذا باغ كرا لم يمل خبثًا ودعوى ان امجلة الفعلية تدل على التحدد 
والحدوث ففاد قوله لم حمل رما عدم تجدد حل الحبث وحدونه لا فى 
بقاء الأيث السابق على اادكر ١‏ مدفوعة بامكان دهوى أن ااتعحد: الستفاد 
منها انما يلاحظ بالاضاةة الى النسية عا هىعليه من نف اواسبات لان التحدد 
يلادظ كيفية في الذي ليتوجه النفى فى ال1فيةة 0 صنة التددد فلس 
مفاد القضية للذ كورة انه لا يتحدد فيه الجل ليكون احنبيا عنجه: الإقاء 
كا فو.ه بعض «شايخنا إلى مقادها بوت التج_دد لانسءة التطو رة بطور 


ْم 

الفىوم جعه الى تجددددم الل أو حدونه عند باوؤالاء الى درجة الكربة 
و 7 فرق بين 14د الانى و في التحدد وها لا يفيد فيإني بقاء ال هوالئاني 
ولك تفاد هن الة الفعلية هو الاول وهو يذنى بقاء ال الساءقلانحدوث 
صفة عدم الحاملية ينافي بقاء الحاماية الس ابقة واماما دل طى اتّعال الا. 
القليل علاقات النجاسة فغايته عموم لابد هنملاظة أظهرية دايله فيثموله 
لثل هذا للاء <تى برفم اليد عن عموم ماذكر به واظهرية مثل قوله اذا بلغ 
الاء قدر كرلم ينحسه شىء بحسب الذووم في شعوله للدقام عن قوله اذا باخ 
لله قدر كر لم حمل <يثا فى شهوا له له هنوع اشد لانم لان الدلالة بالمنطوق 
افوى من الدلالة بالمفهوم مع امكان مذم شمو ل النحس. في جانب المفهوم لاةلميل 
التتمم بالفتح وانما إشمل غير اللقام من نجس او متنجس اللهم الا ان يعارض 
عنع ظهو ر الخبر المتقدم اطلاقه في تعوله مثل هذا للاء بل القدر المقيقنمنه 
هو للاء الطاهر لكن يدق حينئد قاعدة الطوارة محكه معان منم ثموله للاء 
النحس ليس كنع مول الفهوم في الوضوح بل »كن دعوى تعوله ممتجاسة 
للتمم بالكسسر ولا يعارضه لافهوم هنا لفرض تجاسة للت.م نعم را يعارض 
عأ يتومم صاوه لامءارضة مما دل على النهي هن الاغنسال عا يجتمم من 
غسالة امام الذي يغآسل فيه اليهود والنصارى واولاد الزنا ومن هو شر 
منهم ولككنه اجنبي عما نحن بصدده فان غَابة مما يدل عليه عدم جواز 
الاغتسال عثل هذا الماء وهو لا لازم النحاسة والهم طهارة للاء وان لم نفع 
في رفم الحدث مع أن الشيخ الحر ه_د هذ الحبر في باب كراهة الاغتسال 
بالمياه امجتدمة من غالة امام وعلى كل حال لاينوض ,انبا تالننحاسة ويوٌ يد 
ذاك ماني بءض الاخبار من ان ولد الزنا لا إطهر الى سبعة ايام الكاشف 

عن أن الزحاسة فيه ..ى ار لا ينانى “.وت الطهارة الشسرعية الماه.وذة 


رف 
في المقام.واءا سير ة المسدوين على الااحتناب شبنية. على الا-ت.اط الذى. .نكر 
حسذه ولا تنفم فى اثبات النحامة واما روابة السكوني لساء يلير ولا يطهر 
فالقصود منها اثدات ماهو اطامة الى عتاز الماك .مباعن غيره وهو تطبيره 
للغير.وعدم تطهير الغير اياه لأعدم تطهير الماء بثنيء حى يكون اخراج للاء 
للعتصم وللمزج مخصيصا معان المدعىهنا ليس تطهير للاء المتمم بالفتح بالمتحم 
بالكسر بل اندراجه في موضوع الماء للعتص, «لوغه كرا.وان حصلت 
الكر بة بغير الماءيا اذا نقص الاء عن الكر بقليل فتمم بطين اولين بل وانكان 
بعين النساءةممالاستهلاك فيالجيم وعدم التغير فى/ااء بوجه فلرواية أجنبية 
عما ندعيهواتبعاد صير و رة الاء طاهرا بقتميمالنحس كرا بالطاهر او بالنحس 
يس ,باو لى من اسة.عاد مدافعة للاء. الكر الطاهر عن النحاس ة الحوظة به 
يجميم أطر افدفان كان “قوته في دهم هذه النحاسة غير مستبم_دة فلا جال 
لاسةبعاد رفم السكر النحاسة الثابته قبل الكررية. وان كان الدفم أهون من الرفم 
فانه كثير ما يكون الدافم رافعا ايضا فلا عضاضةفي الالنزام بعاهارة المتحم 
كرا بالطاهر .لى بالنعدس بل الالتزام في الثانى اولى واسهلخذلوه دلي ل الطهارة 
ما ذكر من بعض امعارضات التي عرفت حاها فان تخصيص الاء . بالطاهر 
اودءوى ان المراد من لا يعمل خبثا هو ما في رواية اخرى أنه لم ينجسه 
ثىء كا فسره به بعضهم مما لا وجه له كضءف وم معارطة احبر التقدم 
بقوله سبحان الله كيف طهر من غير ماء فان لاراد الاستعحاب من طهارة 
غير نلاء بغير ماء وهو اجنى عن الورد فالح بالطهارة لاا يعارضه شيء 
بمامى بعد دعوم احبر وأن ساعد نا طى ان لة الفعلميةلانةة تيد ننى المدوث 
والتحدد نظرا الى ان لأستفاد مها وما يساوقها ان الكرية توجب فوة.فى 
للاء ممالا تايل خبثا ذيرفم انابيث |أوجود ويدفع الجريث اأتوده اذ ابست 
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الفوة التي بحتاج لليها فى رفغ الحبث سيما اذا فرض قلته يحي كان فى اول 
هرجة الوجود والتأثير في التنحيس باز يد مما حتاج اليه في دفم الحدث الكثير 
الحبط بالكر فاذا كان له هذه أأرنية من القوة فى دفممثل هذا الب ثكفت 
فى رفم الميث.السابق ور عاستدل هلى الطهارة ما ادطاة النعيد من الاجاع 
على طهارة ٠٠‏ عل وذوع النجاسة فيه و بلو غه كرا لكن شك فى سبق الكرية 
على النجاءة ولحوقها بها نظرا الى ان الك الطهارة «طلقا «م احتمال تأخر 
الكربة لا يتم الا مع طهارة لاتحم كرا وانت خبير بار قيام الاجاع طلى 
الطهارة فيه أو 3 الوجه فيه خصوص ما ذ كرلم جتمعم مع ذهاب للشهور 
الى النحاسة الا ان يكون ذلك كما تعبديا افي خصوص المورد وهو 
بعيد ف الغاية فلايد ان يكون المستند فيه عندهم اميا اخر غير ما ذكر وان 
لم يكن معلوما لنا فلا يصلح مثل هذا الاحماع للتمسك به فيانيات الطهارة 
فيللقام من جبة التتميم والظاهركا تفطن به بعضهم انالوجه فيه هواسةصدا 

طبارة الماء الشخصي الذى يشار اليه الشكوك باوغه الكربة عن_دملاقاته 
للنحاسة ودعوى انه لا يكون مسبوقا «الطهارة واما السبوق ما المردد بين 
الكر والتليل واصالة الطهارة #كومة باصالة القلة مدفود_ة بان كل <زء 
فرضي من هذا للاء الشخصى مسبوق بالطهارة لان الفروض طهارة للاء 
خاقة وانما عرض عليه النتحاسة سيب ملاقاته للنتحاسة فككل حزء من اجزاء 
هذا الماء الواحد الكر فءلا كان طاهرا فى حال الا قصال قطما وشك_كنا فى 
جاسته مع اتصاله بعا يكون معه كرا لاحتءال وفوع اانجاءة قبل الاتصال 
فتستصحبللطهارة السسابة العلومة لاحاء فيل بلوغه كرا وليس حال الا تصال 
والاقصال دغ .لين فالطبارة واماعى قئمة بذات اماء وهو بكل حزء ٠ه‏ 
“ينى الطوارة -وشك فى كون ملاتات النعتاسة طى و تكون معهعورة في 


كم 

الننجيس كن وفعت قبل الا نصال اجيم معكرا ١و‏ ومدسفيحال الا تصال بدفلا 
تكونمؤرة فيهفالعإاءاتملق بطهارة هذا المزنى الحارجى الشخص > ميعاجزائه 
وذراته فيحال الانفصال عما يكون للجموع معه معتصها عن تأثير النحاسة 
من جهة الجهل بوقت وفوعها الدخي_ل هو في تأثيرها يحسب الاتصال 
والاتقصالفتس تصحب الطهارة للعاومة فى هذا الموضوع الحفوظ وحدئه بنحو 
الدقة العقلية ولا وجه معه لارجوع الى قاعدة الطهارة بلحاظ تعارض اصالة 
عدم الكر بة قبل الملاقات واصالة عدم اللاقات قبل الكرية بعد حكومة 
استصحاب الطاهارة على قأعدهبها هذا اخرما اردنا ابراده في هذه الرسالة 
والجبد دنهاولا واخرا . 





م 


سم الله الرحمن الرحين 

الخد لله والصلوة على من أدطفاه وعلى اله وصحيه و بمد فهذه رسالة 
خصصت البحث فبها بالكلام عن ٠وضوع‏ الحيض وحدوده بحسب السن 
ابتداء وانهاء وصفانه واحكامه وميزاته عن الاستحاضة والهذرة والقرحة 
لأا هىالنقاط الاساسية في مسال الحيض مستعينا الله وهو حسبي وعم 
الوكيل والبحث يهم عليه فى فصول ستة : 

( الفصل الاقل » فى ببان موضوعه وهو لغ-ة الول مطلقا او بنوة 
او سيلان الدم او الدم السائل بل عن الروض ان الدم امارج من الرحم من 
معناه الذي يطلق عليهفي اللغة ابتداء بل ربا يستظورذلك من جاعةمن اهل 
للغة كالجوهري وصاحب القاموس والجمع وفيه نظر هلو ما حكى نهم من 
الدلالة على ذلك "ا لا يخنى على من راجعها بل الظاهر منها ومن غ سسيرها 
كعمارة الغر بان أطلاقه فى قوم حاضت بلحاظ السيلان بل هو در ب 
ما نقل عن الة-اموس والمجمع من قوله فى الاول حاضت الرأة تحيض اذا 
سال دمها وف الثاني حاضت المرأة يض حمضا وتيت اذاسال دمها 
فى اوقات معلومة فاذا سال فى غير ايام معلومة .قلت استحيضت 
فهي -ستحاضة نعم دس 4 الأخير كظاهر الآول ان الحرض هو سيلانالدم 
اتخصوص الذي يخرج من عرق الحيض وهو غير حكونه اسما لنفس الدم 
ليكون اسم عين لا اسم معى 5 ر عا هوم شافى الجواهر من ان التأمل فى 
كلام اهل الاغة يقضي بان الحيض اسم لدم مخصوص عخلوق فيالنسا. ل 
وانه كلفظ البول وللى والغائط اسم للعين ال#صوص-ة ليس فى ما يذبنى 
ومنه يظهر ما فى الْحدَكي ءن الروض من دعوى ذلاك واستثهاده بكلام 


6م 
الموهري ولى لى حال فان ثبت كون الدم الخارج من الرحم مءنى لغويا 
له كما اسةظهره "نلك الباعة فرو والاا كان اطلاقه علي الدم الخاص لكونه من 
احد مصاديق الدم الساتل الذي هو معناه لغة علي ما عن شرح الروضة 
بخلاف اخذه من السيل مطلتا او بقوة اومن رية السم كما يظهر من المعتبر 
فانه يبتى على اءتبار العلاقة في اطلاق السيل على اأسائل والرؤية على المرى 
نعم قد يقال بتغابر للعنى الشرعيوالاخوى <تى على تقدبرنبوت اطلاق! ميض 
على الدم الحارج من الردم لغة فضلا عن اطلافه على الدم السائ للا لما قيل 
من ان العنى الاغوى هو الس لارء_ و«الشرعي «و السسائل 
لاعرفتمر:_ حكانة اطلاقه علي الدم السائل مطالقا وفرض بوت 
اطلاقه دلى الدم الخصوص بل لعدم كون الدم حي ضاواقعااذا لم يكن واجدا 
للقيود العتهرة دسرعا ككويه بعد الباوغ وعدم كونه اقل من ثلثه ولا اكثر 
من عشرة ولا بعد الخسين في غير القرشية والنبطية ولا بعدالحيضة الاولى 
باقل من عششرة لاف الاذة فانه لا يعتبر في :معناهفسهاشىء من ذللكو ككن دفعه 
هذهالفيودليست معتبرةفىمفهوم ال ضش ر عابل هى ماحوظةفي ترتب احكاءه 
الخاصة عليه فالحارجج قبل الباوغ بلحظذاو بمد عام العشسر ةك ذلك حيض -قيقة 
لانه بعينه ذلك الدم الذي حك عليه بتلاك الاحكام عند اجماءها واف 
عذيا لاوجب اءتلافا فى حقيقة الدم غابة الامر انه ليس محمكوما عند 
الشارع باك الا.كام ولا بنانى ذلك ماني غير واحد من الاخبار.ن 
نف الحيضية عند فقد بءض القيود لهنم كونه ناظراً الى نني الواقم بل بلحاظ 
صلب احكامه فى تاك الحالة بل بمكن دعوى برها مم أنتفاء بعضها اذا 
قطم بكونه حيضاوانه ذلك الام الذى حك عليه بتاك الاحكام قبل 
فد بعضها بل ليس من البعيد دعوى برة.ها ني كلمن طرفي الزيادة والدييصة 
بالنسبة الى التحديد الضروب في الأخبار ولا الاجليفط خلانها بدعوى. 
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كون الحدود المضروية ذها بلحاظ حال الاشتباه «الاستحاضة في الصفات 
ويدل على ذلك في النقيصة رواءة اسحق بن عمار الواردة فى الى الدالة على 
أأجي عن الصاوة بر ؤب الدم بوما او بومين ورواية سماعة ن مهران فى البتدثة 
الفي بر ى الدم فى الشهر الأول روما او.ومين وفي الثانى ثلشه الدالة على 
كر تيدب احكام الحيض عليه وامها اذا 0 فى شهرن عد ذلك تله 
كانت عادما ثلثه وتدل في جانب الزيادة مرسلة .ونس الطويلة ومما ذ كرنا 
ينقدح وجه التوفيق بين مادل على برتيب الاحكاء طى مطلق ايض مثل 
قوله فاعيزاو | النساء في الحيض وغيره من الروايات و بين مادل على التق,مد 
تلك القيود لامكان التوفيق بينها عرفاحمل ناك الادلة على بيان الاحكام 
وهذه على تقدير موضوعها وان الحرض الشتمل علها هو اللحظ لعمروض 
تلاك الاحكام ومم انتفائها كلا او بعضا لا يكور: الميض الوجود وافعا 
مستتيعا لهالا امها فصول مقومة لمقيقة الحيض حتى يكون ماد لطى التقدير 
مها معرفا لماهية ماهو حيض عند الشارع فيكون ماهو موضوع الاحكام 
مطابقا للحيض الواقى او تحمل ادلة التحديدات طى بيارى الضابطه 
لصورة الاشتباه واسها كالصفات امارات غالبية يوعد بهافي متام التمييز 
وهم ثرين حال الدم واما مع التبين فهو عه كوم بها وان كان اقل من ثلثه 
أوا كثرمن عششرة اومم التساوز عن الؤسين او التين م اذا حدثت 
علة فى المزاج فنعت عن استمرار الدم الى ثلثه بحيث لولاها لاستمر المها 
اوالى اكثر ممها او كانت الحرارة غالبة فيه فاوجبت التجاوزعما هو الب 

يوم أو.ومين أو شهر اوشهرين بعد سن اليأس فان اختلاف مانب الحرارة. 

شدة وذعفا هو السبب في اختلاف ادات الفساء في جريان الدم قصراً 
واولا وى فرق في حدوث امام هن استمرار الدم الى ثلثه اذا فرض انها 


بده 
لل : 

كانت عاد ها بين امرض والوت <تّى كان اللوت اهون من الرض فلم عنم 
ماذكرناه ذهب الفاضل فى محكى النتهى الى الحسك بحومية ماتراه لأرئة بعد 
اليأس اذا قطعت بانه الدم الذي كانت براه قبله بل هو الوجة لما في روابة 
عبد الله بن سنئان من ان كثر مايكون من الحرض ثمانية نظراً الى ان 
الغالب فى الا.زجبة العتددلة عسسهم التجاوز عن اللاي 
واذا حمله في الوسائل على ارادة ان الدم لايتتحاوز في الحارج غالبا ع-ها لا 
انها د حقبقي فاذا اعترف بان الثماية في جانب "لكثرة م_ذا اللد'ظ 
فليكن تعيين العثشرة ايضا فى اخمارها كذلاك لان الاختلافم عرفت 
ناش عن اختلاف صرائب اأرارة قر ما تلم ولو نادرا الى درا تور فى 
جاوز الدم مَنْ العشرة وان كان بشعدف م واما الاداءات لني دعوها 
فق امثال هده المقامات ؤلا تنهم لووك قوة احيال استنادم الى ف أء_تظهروه 
من الاخبار 2 الفصل الثاني # فق حده سب السن فقد د كك الاصحاب 
الاجاع بقسميه بالاخبار مها صحيحة بن الحجاج عن الصادق قال ثلانه 
ينذوجن على إكل حال الى'ارى قل والقي لم نحض ومثلهالا نحرض 
قال فلت ومتى دكون سكذلك قل مالم تبلغ نسم سنين وتحوها غيرها 

ويحكي الملاف فى ذلك من الشافى؟حيث ذهب فى احد قوليه الى تحققه 
باول التأسعة وق 6 27 0 ة أشُهرمنها 0 0-5 الخد ضمة 
الهافى 0 الدم قبل الباوغ اليه لا ان الميض لا يكون الا ؤمده فاوقطم 


4 
كان حيضا نعم بقاعدة الا.كن اوااة. يز لا 0 حرضية ما مخرج من الرحم 
قبل الباوغ الى ااتسم وهذا لا يذافي التعله بالمرضية اذا كان ف لواعد 'مككان 
ذلك والاجاع والاخبار لا منعان عن ذلا لانم.! يجريان فى ما هو الحم 
شرعا وما يكون الشارع هو اارجع فيه اثبانا وقيا دون هل هذا للوضوع 
الحارجي الذى احر ز بالقطم انه هو الذي يترتب عليه الاحكام مع بلوغ 
النسع فلا مسرح للاجاع فيه لانه ليس مما .قبل :طرق التعبداليه ومن هنا 
ينقدح الوجه في دهوى ان الحرض دلل البلوغ وان لم يجامع الدن كا عن 
جاءة فان الحوض اذا احر زوجدانا دل على ان الصبية بلغت مباغ النساء 
وان ل يبلغسمم|التسع ووو بتحةق باحداص نأ لض وأمامةي التدموكل منهها 
دليل مستقل نظير الاحتلام والباوغ خمسة عثر فى الذ كو ر فان دم الحرض 
لسبب في مزاجها وقد احر ز ذلك بالقطم ثبت البلوغ وان لم يكل التسم 
نعم فى تشخيص كون الدم <يضا ربا لا يكتنى بمجرد وجود الصفات او 
بقامدة! لامكان وهذا هوالذى يصلح الأجاع للاستدلالءهعليه دون ما اذا 
قطع بحضيتهقب ل القسم مع انه لااججاع فى البينءم عخالفة جاعة منهم الش.خ 
في المبسنوط لصراحة كلامه في كون الحرض بلوذا وانما نقل االحلاف فيدلالة 
الانبنات طى البلوغ فلا مانع من دعوى كونه حيضا وثبوت البلوغ اىالحد 
الذى يجرى معه قل التكايف وان لم يترتب عليه احكام المرض لكون 
للوضوعٍ لها شرعا اخص هن مطلق الحيض اذالم نقل 5 تقدم بان الحدود 
الثشمرعية لذلك حدود فغالبية جعلت امارات لال الاشتباه والا فع العام 
بكونه حيضا رتب عليه الاحكام وأن كان قبل التم او بعد الخفسين 
وطى اى حال فيمبت البلوغ بالحيض وان لم تقل بترتب الاحكام لدلالة 
جلة من الاخبار وعمس دم الاجاع ملى خلافه بعد ظهور صكلام 
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جاءة فى كون الميرض دالا طِى لوغ كالاحتلام في مقابل السسن واما 
الاخبار المتدل بها فى للقام هلا تنافي ماذ كرنا لان ذوله التي لم تحض وءثلها 
لا تحض انا براد به من لم نحض فعلا وكانت بنات نوعها في السمن لانحيض 
اعا في ةبلى بلوغ التسدم واما من تحيض فعلا وان كان مثلها لا تميض فلا 
يازم ان نكون إعد بلوغ التسم وثما ذكرنا يظهر الال فى ما وقم لحلاف فيه 
بن الاصحاب بعد هدم الحلاف وموم في ان امارج بعد سن اليأس ليس 
حيض من تعيين ما يتحقق به اليأس من انه <ْسون او ستون مطلقا او 
الاول فى غير القرشية والثانى فيها فقط او .م التبطية فذحب ال ىكل حجاعة 
واستدل للاول إصحيحة بن اجاج للتقدمة ومسء-لة البزنطي عن عض 
اصحابنا قال قل ابو عبدالته للرئة التي ينْست من الحرض حدها خسون 
سنة وللثاني عوثفة ابن الحجاج او حسنته قالسمعت اباعبد الئل يتزوجن 
على كل حال التى قد يمست من الحيض ومثلها لا ميض قال قلت ما التي 
يمدت من الحيض ومثلها لاحرض قال اذا بلغت ستين سنة فقسد يثدتٌ 
من الحيض ومثلها لا حيض وللثالت عرسلة ابن انى عمير عن بعض اصحابنا 
عن ابيعبد اله فل اذا بلغت لارأة سين سنة لم تر حرة الاان تكون 
امرأة من قر يش والرابع بما ار له للفيد في محكى القئعة فىكتاب الطلاق 
بقوله قد روي ان القرشية والنءطية بريان الام الى ستين سنة وقد ظهر مما 
قدمناه أن هذه ليست حدودا حةوةية بل واردة مورد الغالب من عدم 
التجاو ز عن الخسين او الستين سب اختلاف الامزجة فوبما كان الغالى 
فى أمزجة الهرشيات او النبطيات إيضا رو ينها الدم الىحدالستين وفي غيرها 
الى الحمسين والمدارفي الخارج عن حد الغالب ولو في صنف خاص كالستين 
في القرشية على القطم بكو نه حيضا فاو قام يذلاك كا ن الدمكوما بالحيضية 
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وان بلغث فى السن ما بلغت واما ر وابة الحا فلائنا ذلك لاها! عتدرت 
اليأس فيها وفى أوعها فاذا لم تيأس عن الحيض بر ؤية الدم والقطسع يكونه 
حيضا كان الدم حيضا وان كان مثلها لاتحيض فامراد انيس الرأة صب 
الطبيعة بحيث لم ببق فيهااقتضاء قذف الرحم لادملا لدارض .وجب حيسه 
وكانت أقراها مثلهافني اليأس عن روّية الدم عقتضى الطببءة يكون في. سن 
الستين فاذال نتيأس من الحيض بعد لبقا الاستعداد ف الطبيعة كانت خارجة هن 
هذا الفرض كخر وج من يدت منه لمرض ونحوه ومثلها ٠ن‏ رض فلا 
تعارض بين الاخبار اصلا نعم بناء على كونها حدوداته.ديه .هم التعارض 
والتوفيق بتقييداطلاق مادل على السين ا فى مرسلة بن اني عه_بر مما لا 
يساعد هليه العرف لاله من قبيل تخصيص الا كثر لاحراج غير الفرشية ءن 
طوائف النساء <رندذ منه فالتدةيق هو ورود تلاك الاخبار فىمقام بيانالواقم 
ليعد التعبدالهسر ف فذبها لان الاخت لاف فى الد هناش" عن الاختلاففى 
المزاج بحسب القوة والحرارة والاندساب الى نضر بن كناية مم فصل البطون 
الكثيرة لا يؤر في طول الدم ل المعهود من حال الطالبيات و العياسيات 
من الماشتعيات التي هى الطائفة المعلومة من الترشيات في زماثنا مساوانهن فى 
هذه الازمنة مم غيرهن فىاليأى عند الحمسين والدارفى اليأى كا فى الو؟ةة 

والصحيحةهو عدم التحيض فعلامع كو ناقراماف لسن من لا:-.ض والتعبد بتر نيس 
الارهدم اليأى في القرشيه وان يست من الحرض ومثلوا لا تحيض بعد ال .سين 
لى السمدين كترتيب اثار اليأى فى غير الفرشية منسائرالطوائف مور و يتها 
الدم ومثلها من نساء صتعها او اقليمها من تحيض بعد السين ببعيد دا 
بحي رعا بنطم :لاحله بورود مثل هذه الاخبار فى الكدف عن | لواقم 
وان الغالب في. غير الدرشية رو بة.الدم الى الفسين وان اتمق فى بلد +أس 
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نسائها فى الار بعين م ربا يمع ذلك في البلاد القي تغلب الرطوية عايها او‎ 
عدم يأسها الى السةءن اسبب فى للزاج والماء والهواء وفى القرشية الىالستين‎ 
دونذلك م هو‎ ٠٠ لصلابةزاجها وقر بهامن الحرارة نوعا وان اتفق يأسهاني‎ 
المعهود من الحامعيات في عصر نا نعم بمسسكن ان يكون «وضوع الاحكام‎ 
اخص من مطلق الحرض كأ اشر نا اله أتما فسلا ترتب الاثار ظلى‎ 
الدم وان قطم بكونهحيضا اذا تجاوز عن الحد الضروب للكن قدعرفت‎ 
ان الصحيحتين اما حددتا اليأس بالؤسين والستين فيمن ينْسث من‎ 
الحرض ومثلها لاحرض فالموضوءم مي كب من هذين الإزئين فاذا رأتالدم‎ 
وقطءت بانه هو الذي كانت براه قبل هذا الحد لم نكن ممن يست هن‎ 
الحيض وان كان مثلها لاض ك] هو الحالفيجانب البلوخ فيمن لا حيرض‎ 
ومثلها لأتحيض م ان الظاهى ١ن كون الرئة من قريش كا في الرسلة هو‎ 
الاتقساب إلى نضر بن كنانة بالابو بن اوبالاب دون الام وحدها 15 هو‎ 
الظاهى من نظائره اءضا ولو شك فيالشمول منجبة الش.بة في امفهوم يصح‎ 
التمس كُ بالعدوم لسسر ا ةالاحمال اليه من جبةانصالاللخصص نعم يمكن التمسك بعموم‎ 
الصححة :ذاو هاءن هذا الاستثناءلكنهمعارض بعهوء المو:ةةالحددة بالسممن الا‎ 
ان يرجح الصحييحة علمها لصحنها واما اذا شك في كونها قرشية .للشببة فى‎ 
للوضوع فباصالة عدم محقق الاتنشاب ينها وبين قريش ينقح دخوطا في‎ 
المموم اذم يؤْغذ فى طرف للسةثى منه عنوانخاص ومع الشلك فى اتصافها.‎ 
بعنوان الخصص بجرى الاصل في نيه ماهو الحال في نظائر الام كالسرط.‎ 
الشكوك محالفته للكتاب وكلماء المشكوك كربته اذالم يعم عدم اتصافه بها‎ 
سابقا ما اذا وجدٍ دفعة وقد حر زذلك نحل ف الفصل الثالتك #فيصفات:‎ 
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دم المدض وفداختاف تكئات الاصحا ب كاخبارااباب فيضبطهافق بعضما اء 
فى الاغلب اسودحار ,يخرجاحرفةوق| خرالتر ديد بينالاسود والاحمروفى دلت 
زيادة الغلطة وكذلك الاخيارفنى صحرحة البختري او حسنته اندم الح.رضص 
حار عبط اسوذ له دفم و<رارة وق صحح معوية أن دم الرض حار وفي 
موثقه اسحق بن جربر هودم حار جد له حرقة وفي روابة ,ونس بن عبد 
الرحين ان الحيض اسود يعرف وى اخرها اذا رأيت الدم البحراني فدعى 
الساوة وفى بعض لاراسيل في الحبلى ان كان دما ارا فلا تصل وفى آخر 
اذا بلغت الرئة سين سنة ل نر حرة فهل كل واحدة م.ها امارة مستقلة 
وان تخلات عن غيرها أو من قبل الخاصة امركبة وطلى الثأنى فول هي جوع 
الصفات للذكورة او<لةسها احهالات تنثاءمن اختلاف الاخبار فى ضبطها 
فان استظهرنا منها استقلا لكل منها فى كونها هلامةله وان لم تنضم معهاصةة 
اخرى فلا شكال و الا اشكل الام من جهة عدم و وران الحاصةمى كبة من جبعهااو ,جلة 
مها الا ان يقال انه يوْخذ حينذ باول مرثبة من الخاصة التى تطابقت عليه 
لاخبار نظير مافي الذكر من الاختلاف وتوم العارضة بومها حينئذ لدلالة 
عض الاخبار على اعتبار الزائد الذى يازمه نني الحرضية مع فتده ودلالة ما 
اشتمل على نلك الخامةطى الا كتفاء بها مدذوع بعدمدلالة ما اشتمل عليه 
على تا بدوبه وطى تقدير الدلالة ذامماهي بالمفهوم ودلالة ماد لط الا كتفاء 
تلك الخاصة بالنطوق والاول لا يصلح عارضة الثنى اللهم الا انلايكون 
فى البين خاصة مركبة معلومة ثتوافق علما الاخبار اذ فى بعضها الاكتفاء 
السواد فتلط وفي بعضيا الخمرة قط وفي اخر الحرارة والحرقه فلايد ان وفق 
يدها أمابجمل كل واحدة'منهاخاصة مفردةعلىمعنى كو نكل واحدة منها امارة 
فالبية تصلح للاكتفاء بها في تشخيص الميض وقد ذكر جبعها في صعيممة 
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البحعرى في قوله حار عبيط اسود له دفع وحرارة وهذا اسقط ذكر بعض 
منها في قوله فمها بعد بيان ان دم الاستتحاضة اصفر بارد فاذا كان للدم حرارة 
ودفم وسواد فلتدع ااصلوة واو كان الجموع امارة مىكمة لم يكن وجه 
لاسقاط بعضها في الّضية اللشمرطة المسوقة اميان ل عند وجود ماهو 
امارةالحيض او يلمز م بان المجموعامارة واحدة نظير الخاصةالركية والاقتصار 
على جزء واحد او جلة من اجزائها .ني على لحاظ ملازمة ذلك غالبا لسائر 
الصنفات و عكن ان يقال بان جلة من تناك الاخبار ليست مسوقة لحل 
هذه المفات امارات على الحيض ت#عبدا بل كما يشهد به سيافهاناظرة الى بان 
وضو 4 الحدص ومعر وفئته بتلاك الصفات الغال_ة خارجا كصحيحة حفص 
ومعوبة وكوقة أسحق دم الحرض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة بعد 
السؤال عن اختلاف ايام الحدض وتقدمها بيوم او ومين او ثلانة أو تأخرها 
كذلك بقوله ما هلها به حيث إظور منها ان مخط السؤال مجرد عدم الل 
بالحرض وان كان في مو رد اشتباهه بغيره لا الامارة الشرعية التي ت.خص 
مها الحرض اذا اشتيه «الاستحاضة واجابها الامام .ان دم الحيض دم لاينبني 
ان لا بعل لانه دم واضح لاخفاء فيه لما فيه من الاوصاف التىتعهده! النساء 
التي هنها الحرارة والحرقة وليس ااخرض اعطاء التاعدة التميدية والا لماناسبه 
قوله دم الحيض أيس به خفاء لانه اعا تننصب الأءارة لاعس مسةور تق 
غالبا طلى غالب الناس وريد ذلك تعدا من هذا الجواب بقوها خطابا 
لولام! ابرنيه كان اميئة ولو كان الكلام ؤالا وجوابا ناظرا الىتعيين 
الامارة التعبدية لما كان وجه هذا التعحب ولاينافي م١‏ ذ كرنا فرض استمرار 
الدم واشتباهه بالاستحاضة في صحيحة حفص وموثقة اسحاق والار جاع الى 
التميز بالصفات لفوةاحمال انيكونالراديجرداظهار وضوحالدم وندوة اتفاق 
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الاشتام فيه مع وجود مثل تاك الصفات فيه غالبا لا بيان جك الاشتباه 
عند الاسةمرار بلرجوعاجاتعبدا بل كان بيان حك صورة الاشتباه مسكونا 
عنه والغرض مجحرد الارشاد الى الرجوع ألمها من جبة غلبة حصول القطمم مها 
وانه لا محال للاشتباه معمثلهذه الكواشف ا(تي هناعيف بها ولذاخرجت 
وه ول والله لو كان امرثة ما زاد على هذا واو كان الأمام بصدد بيارنف 
الضابطة الشرعية لم يكن معنى لتوها ذلك وانا يناسب ذلك الارشاد 
والحولة على االكواشف اللحارجرة واما ما فى صحيحة البخثري من فوله فاذا 
كان للدم حرارة ودفم وسواد فلتدع الصلاة فلا ظهور له فى كونتاك 
الصفات امارات تعبدية وان القضية مسسوقة لبيان حك الاشتباه بل بقرينة 
التفر وم طى ما تقدم مسسوقة لرفع الاشتباه واما ظهور القضية السابقة في 
| الارجاع الى تلك الصفات بلسان الارشاد فانكاره مكابرةو عناداذلا يناسب 
مقام ببان الحكم اظرار الوضوح والجلاء م ان قوله فى صحيحة معوية ان 
دم الاستحاضة والحيض لا يخرجان من مكان واحد أن دم الاستحاضة 
بارد وان دم الحيض حار اا بناسب رفم الاشتباه والارث_اد الى انه لا 
ينبغى الاشتباه بونهما بعد اختلافه.ا هرجا ووصفا نعم ظاهر ماق رواية 
يونس بن عبدالرحن الطو يلة من الارجاع الى النظر في افباله وادباره وتغير 
لونه فى ثُلدُةمواضم هو كون اقسال الدم واداره امارة تعبدية اتشخيص 
الحيض من الاستحاضة اذا استمر الدم واختاط عليه ااام الحيض فلم 
تعرف عددها ولا وفتها سواء كان للراد من تغ_ير لونه خصوص اة_لاب 
السواد الى المرة الخفيفة او الى الصفرة او مطلق :مدل الاوصاف وان كان 
بتبدل الحرارة الى البرودة مرا رعا يشهد به ما فى اواخرها ان اختلط الايام 
علها وتقدمت وتاخرت وغيرعليها الدمالوا نافسذمها اقبال الدم وادباره وتغير 
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حالانه ذفن العدول ما فرض في حال امرأة من تغير لدم عليها الوانا الى 
ااتعيير بتغيرالخالات يشم د بل يدل هلى ان الدارطى تفسير مطلق 

الأوصاف لا خصوص الاون وان كان هو اذ كور ايضا في اثفقر:ينالاولين 
من قوله فهذا ببن ان هذه امرأة قد اختلط عليها اياءها ولل تعرف عددهاولا 
وقتها الى ان قال فلهذا اءتادتالىان تعرف اقيال الدمهن ادباره وتغيرلونه 

من السواد الى غيره وذلك ان دم الحرض اسود يعرف واو كانت تعرف 
ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم الى ان قال فاذاجات الاياءو مددها 
احتاجت الى النظر <ينئذ الى اقبال الدم واداره وتغيراونه 9 ندع الصلوة 
على قدرذلك الحديث وعا ذكرنا يظهر انه لامعارضة بن الاخبار وجه 
اذ بعضّها ظاهر في العقد الى رفم الاشتباء و بعضها فى بيان حكه ولا تعارض 
بدهما ولو سل ظهور جميعها في الكدّف ءن حكمه بنصب الامارات التعيدية 
كان ما ذكر احسسن وجه فى التوفيق بينه او بذلك إسةوفي جميم صور 
الاشتباه اذا كان للراد مطاق التذبر يذلاف ما لوحلنا ها على كون كل من 
الصفات امارة اذ يبتى من صور الاشتباه ما لوكان في احد الامين السواد 
واخمرة وفي الآخر الحرارةفار:_قى سكل منهما حينئذ امارة منامارات 
العدض بغ لاف ١١‏ لو صكار:] ”#خير اللون امسارة فاناقياله 
.وادياره حاضل بتغير اللون نعم لو كان للراد خصوص تذير الاون يبقى 
هن صور الاثتباه ما لو احد اللون واءتلف الدء ان بالحرارة والبرودة 
وا كن لا محوج الى الالنزام بذللك عدما عرفت من دلالة ماني ذيل امير 
على ارادة ما يعم ذلك هذامع انه مك نمنم ظبور المرسلةفي ارادة التعبد بتغير 
اللون اذ فوله في صدر الحير سن رسول الله فى الحميض الث سان وقوله فى 
ناسية الوقت والعدد واما سنة اقتي كانبك اياءها متقدمة م اختاط ليها من 
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طول الدم وزادت وقصت حتى اغفنات عددها وهوضهها من الشهر فاه 
عم غبر ذلك الى ان قال فقال النبي ليس ذلك يض واا هو عرق 
فاذا اقلت الوض فدعي الصاوة واذا ادرت فاغ-لي عن-ك الدم وصللى 
لا يصلح لاقرينة على ذلك لان السنة اما هي وجوب تركالصاوة تعبدا عند 
اقبال الدم لا التعبد باقباله لكو نه امارة شرعية فاقبال الدم واد باره عنزلة 
المدكة للتعبد بترتيب الاحكام لا كاشف تعبدى ومرجعه الى التعيدعا هو 

6 المض شرعا فى مورد الامارة عله خارجا لا جعل كونه اءارة 
تعيدا حتى يستقيم التعبد بترئيب احكام امرض ظاهرا وويدل على ذلك 
قول الامام وذلك ان دم الحرض اسود يعرف فعلل النظر الى تغير اللون 
بان دم المض مما لاا يذنى و بر”غع الشبهة عجرد النظر فى لونه وتحصل العرفة 
به بسواده فاذا رأت اقبال الدم عرفت انها حاضت وساتها ترك الصاوة واذا 
ادبرت عينت الها استحاضت وسنتها الغسل واما ملاحظة ان الدم اقبل او 
ادر دليست سنة شرعية وامارة .تعيد بها في ودوب ترك الصاوة اوالغسل 
بل هي | نكشاف كونها حائضا او مستحاضة جرد النظر الى سواده القنى 

تعرفهبه فالاخباركاهام وقة ارفم الاشةياهوليست ناظرة الى نص ب الامارةالتعبدية 
لتكون مرجعا فى الاشتباه وازالةالاشتباه هذهالصفات كازالة الاشتباه فى. 
غيره هن اأوضوعات الخارحية التى ذا احكام شرعية بصفانها الخاصة مها 
وليس لاشارع في طريق تشخيصه تعبد بل ارجاعه الى "لاك |الحواص لمحرد 
الارشاد ولا وجه معه لتطرق المعارضة بونها « الفصل الرايم © لا اشكال فى 
ان الصضفات للذكورة هي امرجم عند الاشتباه بالاستحاضة ولكن بناء على 
كومها امارات تعبدية سواء قلنا باجامن قبيل اللخاصة الركبة او انكل واحدة 
ممها امارة فى <يال ذا ما فبل مختص عورد استدرار الدم واختلاطه بدم. . 


4 ْ 
الاستحاصة وعدم ثبوت العادة كا :سب الىالشهور او هى عامة ليع صور 
اشتباه الحيض بالا تحاطة كاحكاه فى الجواه .عن المدارك والروض والذخيرة 
والمدائق وذكر شيخنا المرتضى ان حكاية ذلك عن الروض عخالئفة للواقع 
. وطى اي حال فرادمم وان قصرت عباراهم عنه تعميم الرجوعا(ها بالنسية 
الى جيع موارد 0 الحرض بالاستحاضة لا ان الح بالحيضية مطلقا 
دور مدارها وجود' وهدما حتّى يتوجه علءه ان الصفرة والكدرة في ايام 
الحيرض حيض وان اعتبار تلك الصفات مبنيط الغالب ولذا ذكر الاصحاب 
انه في الاغلب كذاك فكيف :كون الحرضية مطلقا دائرة مدارها فليس 
الرجوع الها الا لكوءا امارات حال الاشتباه ولذا بر.هم عند الاشتباه 
بينه و بين العذرة او القرحة مثلا لايد كرونشيمًا منها واعا مرجع هنده أمارة 
اخرى ذ كروه | وقد نصث عليبا الاخيار صكما ستعرف 
فلاوجه لماعر:_ الرياض مر الاعتراض عليهم بما ذ كر وكيف كرتف 
فالظاهى هو الثانى لعموم الاخبار وعدم مابوجب اختصاص الرجوع الها 
عا عرفت عدى ماقد يستند اليه من رجوع الضميرفى صحيحة البخترىق 
قوله فاذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلوة الى من استمر بها الدم 
واختلط حيظها باستحاض ءا التي هي مورد السؤال حيث قال دخلت طى ابى 
عبد الله اميثة سئلته عن الرنة التي يستمر بها الدم فلا تدري أحيضص هو 
اوغبره فقال لا اندم الحوض حار هبيط اسودلهدفم وحرارة ودم| لاسمتحاطة 
فاسد بارد فاذا كان ليدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلوة وهو 5 رى لا 
يصلح للتخصيص في هسه سيا بعد تفريم القضية الشرطية على ماتقدم من 
قوله ان دم الميض حار عبيط اسود له دفع وحراره الظاهر فى سوقه مساق 
التوظئة لبيان الح ءند وجود نلاك الأمارات من غيردءل لخصوصية 


58 
للرئة السؤول عنبا في ذلك ولو كان للقضود اءطاء القاء_د:- في خمموضن 
للورد م يكن حناك حوج الي توظة وتمهيد بل. كان الاننب ان يقال اذا 
كان فدمها دفع وشواد وحرارة فلتدع الصاوة لا بننخو اققياس للركت من قضنية 
حلية ومي باز لة الصغرى وشرطية كبرى فانه عليه السلام جعل للنتن د . 
الحرض .امارات من الخرارة والدفم والسواد ثم ذكرنان كان للدم للشتبه بغيره: 
هذه الصفات: كان الخس؟ الشسر ع عفسده وجوب برك الصاوة وحيتث 
كانت الستول عناههسذا الصئف مرء_ للرنة ارجم الضمير 
لبها قالاعتر اض عليه بان اختصاض للوزدمن استمر بها الام لابناقي وجو ب 
رجوعها الى الصفات حت في غير مو رد الاستمرار لابندفع بما ذكر فى جوابه 
من منع مأروجب عموم الحم بعد رجوع الطنهير الى الرئة للتصفة باستمزار 
الدم عليها لاندفاعه بمنع مانوجب الا ختضاصن فى الم بعد ظهور القضية 
حسما هو للتسبق من سياقها فى العنوم هذا حال صحييعة حفض واما غيرها 
فأوضح حالا ممها فىظلهورا العموم أما فوله في صحيحة.ءوية اندم الاستحاظة 
والحيض. لين خرجان من مسكان واحد ان دم الاستعداضةبارد ‏ وانهم لضن 
حار فواضح واماموظة اسحق بن جزير دم الحيض ليين به خقاء عودم حاز 
جد له حرثة ودم الاستنعاضة نمدا بارد فلان قوقه فحهما ليس به . خفاء' لولم 
بدل على كوا بيان تاك الصفاث غجرد الارشاد كان فلا اقل من دلالته صل 
كوا امازات طامة في مؤرد:الاشتباه لانه الذي يلام سم الهاز. الوضوح. 
والحلاء لاا الاختصاص .عورد الاسترار وعدم ست العادة:الذييهو فيقوة: 
ان يقال ان دم الميض لاخناء فيه اذا استمر الدم ولم: تنبت العادة لانهحار 
بوحد له حرقة ودمالاستحاطة فاسد ارد (الفصل الحاشى ) فىاشتباه الحدض: 
بالعذرة والح فيه استسخال القطنة فان .خرجت مطوقة فطذرة ' وان كانت: 
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مستنقعة .فحيض لمجيعة خلف إن عمار وزياد بن سوفة ففى اواما فلت له 
نرجلا منء واليكز وججاريةمعصراً لم تطدث فلا فتضهاسال الدء فكت سائا 
لاينقعام #وامن عسرةاياء و اذالقوا بل اختلةن فيذلك فقالت بعذّونم المرض 
وقالت بعضهن دم العذرة الى ان قل تدخل القطنة م تدعها مليا ثم تخرجها 
اخراجا رفيةا فان كان الدم مطوا فى القطنة فهو من العذرة واذكان مستنقعا 
في القطنة فبو من الحرض وف 'انيها .لك الكرسف فان خرجت القطنة 
مطوقة بالدم فأنه من الءذرة تغتسل وتمبك معها قطنة وتصلي فاك حرج 
الكرء فى منغه_|بالدم فيومن الطدث تعد عن الصلاة ايام حيضهاولا اشكال 
ف الحم بالعذرة اذا كانت القطنة معاوقة ؟ لا ينيغي الاشكال في الحم 
بالحيضية مع اسقنقاعها اذأ عل انتفاء الثالث اوكان الام مما حكم عليه شرعا 
مها لولا كونه من العذرة كا اذا كان في ايام العادة ما لا يبعد ان يكون هو 
الفروض في المبحيحة الثانية لو كان واجدا لاصفات واما مع احتمال ان 
يكون من الاستجاطة ول يكن مماحكم هليه بالحيضية معالقطم بانتفاء العذرة 
ققد يقال بعدم كون الاستنقاع جرده امارة شرعية على الحيض بل .له بد 
معه من الرجوع الى. علدها اوالى التواعد.القررة ف الحكم بالميضية علي الدم 
على الحلاف الواتم بين الاصحاب واما الصجيدتان قلا دلالة للها على كون 
الاننهاس امارة شردية على الحرض مع عدم وجود مإنحكم معه بالجيضية بل 
ذاه الفر وض فيوما الدوران مع الجكم بها شرعا لولا.العذرة .؟( هو الظاحر 
من الثانية فالجكم بهارفيهما مم الاستنقاع لاثتفاء مال العذرة وتمين كونه 
جيط! برض الابحصار لا لكون الاستنقاع كالتطوق امارة شرعية .مليها 
وريمكن .دفع. ؤللشوبانه جرد اللدو وان والولدبالاختفا. الثالث لايصحح النكم 
بالسيضية..لان اخفاء التعاوق لهم ٠‏ نانتفاء العذيرة لاهانما اهتبر امارةعلبها 


جرال 
وحله في هذه المهة كعدال سائرالامارات الشمرعدة والامارة اعاتدل وجودها 
على “.وت ٠داوذا‏ واما |::فائها فليس دلبلا على انتفاته والاوران انما يم فى 
تعين احد العارفين اذا قطم بانتفاء الآخر وجدانا لامجرد انتفاءالامارة عليه 
فاذا .قي امال الآخرلم يكن سبل الى التديين وان كان الوافم لا يخا ءن 
احدها لفرض العل بانتفاء الثالث لان افر وض هدم و+ود ١ا‏ هو امارة 
وعدم أمارية مأ هو موجودوهو الاستنقام فاي وحه <بنئد احكم بالحيض.ة 
لى الدم الحتمل كونهءن العذرة بع دعدم كون ااتعاوق من الخاصة القي 
بنتى بانتفائها احمال العذرة لامكان الاننياس في دمها لكثرءها 
ور دفات الحدص لا ينهم فى التعيين لامكان دونها في العذرة واطلاق 
الروايات هن هذه الحهة فى كل من الطرفين فلايد ان يكون حكم الشارع 
ااحيضية منجهة كون الاستنقاع عنده امارة هلها لا ان الدوران وانتفاء 
امارة المذرة كان النشأ في ذلك ومن هنا ينقدح مافى كلام شبخ مشليضنا 
الرتضى حيث ذكر أن الظاهى من قوهم اشتبه الحيض بالعذرة انهم فرضوا 
الكلام مالو برددالاص بم نالعذرة والحريضاما بعلم الر نة اومن شهادةالقوابل 
ا في الصحيحة الاولى او لفرض كون الدم مما حك هليه شرعا بالحرضمة 
مع ارتفاع احمال العذرة فان التأملى في اله بالحيضية مع الاستنقاع حينئذ 
غير معقول لان الفروض كور الدم مع قطم النظر ءن احمال كوه 
للعذرة مما بح شرعا بكونه حيضاوالفر وض انتفاء احمال العذرة بالاستنقاع 
لاعىفت من ان عل المرئة او شهادة القوابل اما يقتضى الاوران وعدم 
خاو الواقم عمىا وهو مجرده غير كاف في الحم الحيضية حقي عنم بذلك 
كون الاننياس أمارة ليقاه احمال العذرة بعد انتفاء اماأرهافدهوى انالفروض 
اثتفاء احمال العذرة بالاستنقاع غريية جداً فنكانه تخيل ان انتفاء التطوق 
:.وثبوت الاستنقاع ,وجب التطم باثتفاء .الهذرةو بعد القطم به حسم بالحضية 
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اما لاجلل كون اله, مما يكم عليه 9 لولاها كا اذا وقم فى ايام حوضها كي 
هو ظاهى الصحيحة الثانية او لاجل الاوران كا هو ظاهرها مم انه يمكنمنع 
دلاا-ب.ا طلى نبوت الدوران بدا اما صحيحة زياد بن سوفه فواضح حيث 
اله ليس مها مايدل طلى ذلك وانماوقع الؤال فا عن كيفية صنم لأرئة 
الصاوة فى قوله سل ابو جعفر عليه السلام فى رجل افتض اميثته اواءته 
فرأت دما كيرا لاينقطم وها بوما كيف يصنم بالصلوة واجاب عنه الأمام 
عا ص واما روابة خلف بن حماد فلان اخةلاف القوابل وعدم من بدي 
مسهن ا<مال غيرها لايقتضى الدو ران والقطم ,انتفاء اثالث فانبعضباعينت 
خدوص المدض وبعضها خصوص العذرة والتردد انما شأ عن اختلافها 
فى التعبين وهو لابوجب القطم ,انتفاء اثالث غاية الامرانه لم يكن فمين 
من يعين غيرها كن يمتى ا-ماله مع انه لوفرض الءلم بأنتفاء الثالثمن جرد 
عدم دعوى أحدببن ذيرها فلاتدل الر وابة الا على ان اختلافها انما ذكر 
فى مام بيان منشأ الاشتباه فى الجلة وال وال عما ينبني لها ان تصنع فى 
هذا الحال لا -صول الدوران والقطم . انتفاء غير ماءينته التوابل 5 لادلالة 
لصحيحة زياد على كون الدم في ايام الميض اقوة امال ان يكون لاراد 
التعود عقدار ايام حيضها اذا تبين بالاننياس كون الم ٠ن‏ الط.ث لا انه 
دين به أنه الطمت الذي تعتاد حدوبه في ”لاك الايا م فبحب علها القءود 
عن الصاوة ذسها فظهر مماذ كر نا ان الحسكم بالحضية في الروايات لايكاد 

يهم الا بكون الاتنقاع امارة يحكم بها ,الحرضية طى الم سواء وجد فيه 
صفات الح.يض ام لا ولا تعارض بين هذه الروايات وادلة الصفات اما اذا 
منعنا كوا امارات على اليرض تعبا بل حكم الحيضية فىمو ردها فواضح 
واما على اشرو ر فلتوفيق. ييسيا عرفا حو لى 'لك الادلة على ٠١‏ اذا .كن 


ل 
“الاشتباه بين الجيض والاستحاضة محضا دون ما اذا احتمل.خيرها كالعذرة 
فى للقلم فانللدار فى الحيضية حينئذ على الاسقدقاع كم هو مفاد هذه الروايات 
ْم انه بناء على جموم هذه الروايات لا اذا احتملت الاستحاضة وعدم 
اختصاصها بصو رة الدوران بين الج ض والعذرة يالا يبع د ذلك خصوصافي الرواية 
الثثائية حث ان إلسؤال عن صنعها بالصاوة.لا يدل هلى الحصار مو ردالسؤال 
فى الحيض والعذرة نظرا الى ان فمل الصلوة وعدمه انما يجهل في خصوص 
الحيض لوجو بها عندالاستحاطة وان وجب الاغتسال لان السؤال ليس 
عن الاتيان.بالصلوة وعدمه بل. عن الوظيفة التي يجب مراعاتب| شرعا :مع 
ماعليها من الهالة. بالثياس الى للتكليف.«الصلاة لانه الظاهر من قوله كيف 
يصنع بالصلاة فيدخل تحته السؤال عن كينية اتبان الصلاة بلحاظ اتا 
الاستحاضةويق حينئذ مما لا يدخل نحت هذه الروايات خصوص مالو 
اشتسهت الاستحاضة «العذرة وإما بناء على اختصاصها بصورة الدوران تق 
.صورتان من الاثيتباه احد.وما هذه والاخرى .الاشستباه ين الحيض 
وال ستحاضة والعذرة:لان الانغماس حينئف انما هو امارة علىتعيءن العيض. 
فى خخيصوص ما لو دار الامى بينه و بين العذرة ولا وجه للتعدي الى غيره 
من الصو رفلايذ من الرجوع في حبكها الى التواعد الاخر هذا ويمكن منع 
:دلالة هذه الروايات علىكون الا ناس امارة على الحرض واما السكم ,الحيضية 
افها وانكانالدو ران لوفرض «دلالتهاعليه غير مقتض بنفسه للحكم بالحيضية 
نكا نوم .بعد هدم .كون الحكم ,العذرة دائرا مدارالتطوق وجودا وعدما من 
جبة. الاننياس امارة على.هدم العذرة. شرعا واذا انتفى احهاها ,تعدا . تبن 
جقضيةالدورايكونه حيضا لا ان الاننياس دلول ءلىثبوت إلحرض ف للو رد 
.. الاذكرك فرجع قوله وان كن «سقنقعا في التهلنة .فهو من الميض ايه كلك 


ذلا 
اذام يكن من العذرة بدلالة الاستنفاعفل يلاحظ الاسثنةاع فىقبال التاوق 
حتى تكون هناك امارئانطشيين احدمما عل العذرة والاخرى على الحض 
بل امارئان ضر بتا لموضوع واحد احتيج المهما منجبة ان اثتفاء الامارة 
لابدلعط, عدم مها ويمق احماله فاحدهها نءين وجود العذرة واذا انتفث 
فالاخرى تعبن عدمها فالاستدقاع في جانت الحيطية ملحوظ فيقبالالعذرة 
لا ني ةيال الآمارة عيبا هذا بناء طِى كون التطؤق أمارة على العذرة تعبدا 
واما اذا كان الاحالة اليه لرفم الاشتماه به يا احتملناه فى الصفات وفو يناه 
فى الاخبار للرجعة البها .رما يبر ذلك مما من الحتق في العتبر حب قل 
ولاأريب انها اذا خرجت مطوقة كان من العذرة قطعا فان كون الدم منها 
قطما انما يلاثم كون النطوق مما برجم البه لرفم الاشتباه لا لمكه فلبس فى 
البن الا امارة واحدة وقى الاستتقاع فاذا ود التطوق كان من العذرةفطعا 
او شرعا وان فد وكانالدم مستنقعا فيالقطنة .بن انه ليس من العذرة تعدا 
فان انحضر الاشتباه بينها و بن الميض وده اوالاستحاطة وحدها تعين 
الاخر متتضى الدوران والافلايد م نالرجوع ال النواءد الاخر لان الاستنقاع 
حينئذ.أنا ينقى امال كوثه من العذرة ولا يعين الحيضية بخموصها فقن 
كانت مبتدكة كان الحم يا هو الختاز في مسئلتبا من انها تحيض بمجرد 
الرؤية اذا كان الدم واحدا المنغات اولا نحيض مطلقا الا بعد مغى افل 
الحيض او برجم الى استصحاب المض لوكائت حايضا سابقا فيغير للبتدمة 
وى كل حال لا ينفم الاستنقاع فى تعبين الحيضية اصلا -واما الح بها 
في السحيحةن فاه هو لفرض الدورانفيهما او لكون الغالب هو اشسحتباه 
الممض: بالعشر: :.وعدم امال الاستحاضة معها لندرثها في تمسهابل لسله 
هو النهأ اذفكءوالا ذلا دلالةسللروايتبن كا عرفت على اأدور ان وبما نكرنا 
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ظهر ان منشأ ككلم اكثر الاصحاب بالحرضية مغ انتفاء التطوق ليس يرد 
الدوران لعل الرئة اولشهبادة القوابل ونحوها لانه لايصلح اذلك اما طى 
تقدير عدم كون الاستنقاع امارة بلمرة فلما عرفت من بقاء احمال العذرة 
واتححصار طرفي الا حمال فيها و فيالحيض لا ينفه فىالحكم بالحيضية و اماطى 
تقدبر كوبه أمارة على العدم 5 احة.لمناه اخيرا بل لعله الظاهر من الرواية.ن 
ذلان تعين الحرض مم الاحصار فيها انما هو لاجل قيام الامارةطلى ,عدم 
العذرة ولولاها لم ينفع جرد الدوران فى تعيينه فلابد ان يكون المنشاء في 
حكهم ذلك مع انمحخصار الاحمال فسا اما كون الاستنةاع امارة على امرض 
عندم مطلقا اوني خضوص اشتياه الحيض واما كونه امارة على عدم العذرة 
والا فجرد الدوران لايصلح للحكم الحيضية اصلا وعلى اى حال فقدعرفت 
إنه لا تعارض بين هذه الروايات وروايات التمييز لان التمييز بالتطوق او 
الاننياس سواء كان امارة على الحرض أو على كون الدم غير العذرة اتما هومع 
احاها والتمييز بالصفات خارجا او تعبدا اما هوفى مورد اشة.-اه الحيض 
بالاستحاضة وكنلك لو كانت امارات على الحدض فى خصوصءهورد استهرار 
ادم وامنزاج الحيض بالاستحاضة وعدم بوت العادة كا ندب الى المشهور 
لامها حسيا هو للفروض انا حملت امارات تعبدا فلا بد من ملاحظة 
الدائرة القى عبدنا الشارع بامار يتها فيها والاقتصار عليها وهي اما خصوص 
اشتباه ايض بالاستحاضة مطاتا اوفي خصوص صورة اختلاط الدمين لغير 
من لا عادة فلاعموم اواطلاق لدليل اعتبارها بالنسبه الى ذير مواردها 
هذا كله اذا عل الافتضاض وشك فى كون الدم الحارج من الحيض او العذرة 
واما لو شك فى اصل الافتضاض فالظاهر عدم الرجوع الى التطوق والاننهاس 
لماعلى تقدبر عدم كونهما امارة تصبدية برجع اليهما فى حك الاشتباه بل 


ة. ١‏ 
برج البهما فى رفعه من اصله فواضج لانه كم في مورد خاص بلحاظ 
ارتفاع الاشتباه بسدبما فلا وجه للتعدى عن صورة العل بالافتض_اض الني 
هى مورد المكمفى الروايات الى غيرها واما طى :قدبراعتبارهما من باب الامارة 
فلان اللورد وان كان محرده غير صالم لتخصيصها به الا انه لا اطلاق لما مم 
من الروايات يمل الشك في الافتضاض بعد وجود القدر التيقن في مقام 
الحاورة وهو صورة العلل بل هو الذى إساعد عليه الاعتبار لآن احتيال كون 
الدم من العذرة مع احراز الافتضاض قر يب جدا #ّلاف الك فيه انه 
يحتاج الى ثبوت الافتضاض حتّى يكون الدم من المذرة ودعوى كون 
تطوق مازوما لُبوهافاذا وجد يفطم بكونالدم مها ولومم الك كني الافتضاض 
ابتداء اذ يازمه <ينئذ التطمبه مجازفة صرفة لاا مكان التطوق فى دم المرض 
وعدم كونه من خاصة العذرة م انه لادلة في مامى أل وايااتطلى كون وجوب 
الاختبار وجوبا شرطيا فاولم تبر ومات صحت صلانها لو كانت طاهرة 
في الواقم الا اذا قيل باخلاها حيذئذ بقصد الوجه الواجب عند جاءة او قبل 
بعدم صخة العبادة القى وى بها احتياطا مع أمكان الاحراز التفص.-لي واو 
بالرجوع الى الامارات الشرعية وجما ذا تري وطى كلاالتةهدرر بن فليس 
بطلان العبادة حيندذ من جرة فقدثرطها وهو الا <تماروالرواياتلاندل على 
ازيد من وجوبالرجوع الى التطوق والاننىاس لاجل انكشاف الواة. وجدانا 
اوتعبداً ليممل على طبقه « الفصل السادس # فى اشتياه الحيض بالقرحة 
بعد العل بوجودها ولا اشكال في وجوب الاختبار ورفم اليدعنالعمومات في 
مورد الاشتباه بها ني الجلة وهل العبرة فى الحيض كشفا او تعبدا خروجه من 
الاير فلا يكون حيضااذا خرج من الجانب الا عن مطلقا اوفي خصو ص حال 
الاشقباه كاهوالحي عن جاءةمنهم الصدوقان والشبخانوالشهبدان والحقق 
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:- الثانى بل نسب ذللك الى المشبهور دل عن جام للقاصصد نسبتهالى فتوى. الاميحاب 
. اومن الاعن فلا يكون حيضا إذ: خرج من الايسر ا عن الائكفي وابن 
, .طاووس والشهيد فى ظاهر الدروص لو التوقّف كا عع جاعة زقوال. منشأها 
اضطراب متن.الرواية الواردة في هذا للقام يسبب تقل ,الشبيخ فى التهذديب 
. والكليني. في الكاقأجيث روى اليبكلينى هن جمد بن بحي رفعه الى ابان 
قل قات لابى عبد اله فتات ,نا بها قرجة في جوفها. والدم سال لإندرى 
مندم.الحيض ام من هم القرحة فقال مرجا .تستلق على +لهرها ثم رفم رجليها 
نم تستدخل اصبعهسا الوسطى: قان خرج الدم من ايلجانت الاعءن فهو من 
الحيض وان خرجمن الحانب, الايامر. فهو منالقرحة. ونقل الشييخ هفو الرواية 
بعينه ! وتقل مسكان فوله فهو من الجمضن .فهو من.القرحة .وان..خرج من 
الابسر فهو من الرض حيتثءان الرواية واحدة. وابما وقم . الاضطراب فى 
ضبيط لاتن فلا محال للرجوع إلى قوراعد بابب التمأرض, من اللترجيح اوللتخبير 
لان المقام. من قبيل اشةباه. الروابه بما ليس بر وابة فاى معنى. لتوجيبح احدها 
على الآخْر وقد تصدى. جاعة من الاصحاب . لتعيين .زوابة. الشيي تارة 
عوافةة للشهور دين القدماء. وألتأخرين .واعةضاده. متوى للفيد؛ والصسبوق 
فى لقنم والفقيه الذى ضمن بصجة مافيه ولاشيخ فى النهاية مع ان عملى.فيها 
على اصح عتده من الر ولبة وللنقول عن الفقيه الإرضوىبالموافق لذلاك إخرى 
ومطابنته لماءهو للعروف .بن النساء كا منشرعع للفاتيح.بالئه وتعيين رواية 
الكايني بحسن ضبطه وتقدمه في الحديث يلاف الشبخ..لانه قد.مثر له 
طن كثير من الحلل هم ماعن الثهيد في الذكرى-من ان ,كثيرا من. نسخ 

. التيذيب موافق لما ذ كره الكايني وان ابن طاووس.نسببء. كون . الميض 
من :الايسر الى بعض النسخ المديدة مرت التهذ يميه وقطم: »بن ندليس 
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الاضطواب أما هود نسخ التهذيب. دون سكاف بوط للى حال فلن عين . 
بشى' من هذه الوجوه ماهو اارواية فبو والاا فلابد «ينئذ من الرجوع الى 
الاحتياط باإنسية الى احسكام والطبز لوجوب :رفع اليد عن الء.ومات التي 
فى للرجع لولا هذه الرواية بعد عدم سةوطهاءهن الحجية <تى «لنسبة اليا 
للقطم حينئد تتخص.صبا بها فى الجلة فلا يصح الاخذ ا غابة الس ٠وران‏ 
التخصيص التبايندين وها الحدض والطهر في كل من صوري الخروج من 
الاعن والابسر لاحيال كل منبه.ا فيه بعد اضعاراب متن الر وانة القاطهة 
للعهومات فى الجلة لانها وان لم :وض +جة على خصوص احد الا<مالبن 
الا انها يقطع بتخسيصها بها في مورد الرواية فلا وجه لماح نلادارك تبء ا 
المحقق. في العتير من اخراج الروابة فاذا لم يكن. طناك استصعاب طهر أو 
حيضن فى مااذا عل احدهما تداباحتاط باللجيم :بين الغمل بتكاليف الحامضن 
والطلعزة واما ححية ال وانة فلا تناق الرجوع الحم الاصال اذالم يلزممته 
ال لفة القطحية لما وان لإءرمنه الحائة الاغمالية واماتعيعن كون مافى اديب 
هو الروابة بالفلنالحاصتل-دن.الشهرة فكيا تزى لآن كون المضْءون رواية 
وان الراويقد فست ذللك الى الامام لا بد من احرازه بالقطم»+تى يندرج 
فى عنوانالخبر وانقطم بكذبهاو كذب معارضه” بل وان قطم كذ بهقضيلا . 
واذا ل »لم ذلك قالظن لايكنى فى انباته نعم عكن التمسك في ميعن الرواية 
بننوى الشبخ فى حك للبسوط والنهانة ؟! بوادقى رواية التهذيب حيث يدل 
على ان الرواية اماصحث عنده 5 تقله فيه بل قد يقال ان اختلاف سخ 
اأهذيب غير ةق لان اءدا من الحثين عليه لم يذكره مم جر يارك. 
ينهم على مثل ذلك بل عن بعض الحتةين ان نسخ الهذيب اتفقت على 
الشهور الاهم !لا ان :مل دم ذاك ان الشيخ قد اخطافى :ل الر وابةولاجل 
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بوت الرواية عنده كا ذكره خهاافقي فيءاطى طبتقي) فلقتوى‎ 
عضمومها انما تدل على اعماده وأما ان اعهاده لم يكن فى سبيل اللطأ فلا‎ 
برفما لا با صالة عدم الم طأ العارض عاللها في العارف الاخر ولكن الانصاف‎ 
ان احمال اعلماأ والسهو فى رواية الشبخ بعيد فى الغاية بل ر عابقطم انها هي‎ 
الرواية بملاحظة جلة من القرائن كفتوىغيرالك.خ الذرن هم الاصول فيرواية‎ 
الآ خبارممن سبقه وطقهعضءو ن رواية الشيخ كالفيد والصدوق ووالاه في‎ 
رسالته التى هي لارجع على ماذكروا ميم من تاخر عنه عند اعواز النصوص‎ 
مم أن الكافي كانعرنى ٠ن الشبخ ولم بعل ٠م ذاك فتوى الكلبى +افي‎ 
الكاني وموافنة مئل الاسكافى لا يفيد تديدا مع رجوع الشبيد سافى‎ 
اللدرو س كم انه بناء على ما هو للشهور من اعتبار الجانب الامن فى القرحة‎ 
الظاهر اعتبمره في خصوص ذات الترحة دون من يحتمل هى فيها وهوالذى‎ 
فهمه في محكي الر وض من كلامهم اذ لا ال لاق في الرواية يشمل حال‎ 
الشكنى اصل القرحة بعد نبوت القدر للتيةن في التخاطبهووجود القرحة‎ 
فعلا 5 هو الفروض فى مورد الرواية فلا يعمل «الاختبار الذكور مم الشك‎ 
. اردنا ابرادهوالجديت‎ ٠١ بل لأرجم عنده اله.وماات هذا اخر‎ 


.. 


هسم اللدالس جح نالر حدم 


الجد دنه طى واله والصاوة على نبيه مهد واله و بعد فبذهرسالةنتضءن 
الإعث هوعارة للدائرنؤيان كينا وكتروظيا واحكاءها فقول تمتها 
أله سقط فى السفر بالثمروط الآنية هن كل فر يضة رباعيةركعتانمن اخرها 
دون غيرها هن الملا نية والنوافل باجاع المداء كافة على ستوطها عريمة ' 
خلافا لبعض من خااننا فحمله رخصة والاخبار الواردة فيهفوق حدالاستفاضة 
وقد نطق به |ل. ك.تاب فى قوله تعالى واذا ضر بم في الارض فلا جنا حعليم 
ان تسر وامن الصاوة ولا يدح فمه التعيير بافظ الجناح بعد وروده فى 
مقام التشمر يم والفر اغ عن وجو بها فصرا بعد التشريع اصلا فهو كةوله تعالى 
ان الصفها وللروة من شعار الله فن حج او اءتمر فلا جناح ان يطوف ,ما مم 
ان الطواف واجب فوجو مها طلى السافر قصراً كوجو .ا على الحاشر اما 
فلو زيد علمها مانقص عمها ققد زيدفىفرض التهعزيوجل واعا نسةط الركمتان 
الاخيرتان في الفرريضة الرباعيةفرضا بشمروط اءتلفت انظار الذقهاء في عدها 
بالفسة جمل المسافة وقصدها شرطا واحداً والستةيجمل القصد شرطامستقلا 
والسبعة بجعل استمراره شرطا اخرأ ولا ضير فى هذا الاختلاف 
بعد الاتقاق ظاهراً طى اعتبار هذه الامور شروطافي ' 
التقصير شرعا احدها قصد السافة وهو ينحل الى اعتبار السافة في السير 
وقصدها اما المسافة فلا اشكال ولا خلاف من اعد ققى اعتبارها اصلا 


وهي م اجتمعم القر يفان ص كو 0 التتصير دأمرا واما مانحى عن داوود 
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الظلاهري ومد ابن الحسن ٠ن‏ العامة هن الملاف قأعا هو خلاف فىتحديدها 
بالقدار الوص لا فى.اصل اعةبارهايواو عقدار ناحصيل به مسناها بحيت 
يصدق عليه الشرب ف الارض كا بوحمه بل يدل عليه بعض العبار وقد 
اختافت الاخبار في تحديدها اختلافا فاحشا فحددها جلة مها وهى اكثرها 
ما نية فراسخ :وفي .لامها ايها عه يرة بوع-وفي: بعضها الترشهد: بين بر يدبن 
و بباض-.وم وى عدة-ما بار بعةفرامخ وى. بعضها بوم وابلة و عضآخر 
ومين واخزرملثة ايام وفي؛ بعض-.م ها فرسخ واخر'ثلثة بر ود وال كلام لها 
يهم فى متامين الاول في تعرين الفراسخ وضبطها والثان فى وه التوفيّق بين 
هذه الاخبار وتعيعن:ان الدارني ال افة. على اي من القادير اما الاول فلا 
اشكال نولا خلاف:نصا وفتوى أن كل.فرسخ نلثة اءيال وقد اختلفت | 

الككرات في للبل فنسمت الى الشهرة بن علناءالناس انه ار بعة الافذراع . 

وفي المدارك-انه متطوع به بن الامنعاب وتقل عن بءض: عدم الحلا فيه 
وي الصدام والقامؤس ناقلا عن ابن السكيت انه مد البصر من الارض ': 
وا مراه. به كا في-المدارك.مايةميق به الراجل من الفارس: للبصسن: التوسط:-فى 

الارضن ال تودية ومن اليو فى مسباح للنير لليل بالكعنر ىكلامالعزب . 
مقدارمد البصن-وهءالازهري .ان اليل عند القدناء من اهل اهيئة “ملهة 

الاف ذراع وعند اللحدنين: ار بمة الاى ذراء والكلاف هلي اهم اقةوا- 
على. ان مقدارء. عءتة وتمسعونالفاصيم والاصيع -سبع دشعيرات بطن كل 
واحدة يلصدق بظهر بالا خرىءولمكه القدماء ,#ولون ال الوا انان و ثلا ون. : 
اصبعا والحد ون.يةولون.إر بعة وعشوون اصبء: فاذا قر لاي على رأىالتساء. ١‏ 
كل ذراع :اثنيندوثلاثين كا التحصل ملثة الاف: ذراع #وارك قم 
طّ رأى #الس_دنين ار لع ووث ريق +التحصيل. أر بعسسة الاف ذراع” 


14]] ْ 
والفرسخ عند الكل ثلانة. اميال وقلفي المدارك اما اليل فل نف على تقديره 
في رواية من طرق الاصحاب سوى ما رواه ابن بابو.به مرسلا من..الصادق 
انه الف ومس امةٍ ذراع. وهو متر وك انتحي ولا يعد ان يكون هذا هو 
السبب في نسبة إلتقدير بار بعة الاف ذرابع الى الغهرة.يين علماء الناى فى 
كلام الحةق في الشسرايع حيث قال ار بعة الاف ذراع اليد الذي.طوأه ار بعة 
وعشرون اصبعا تمويلا على للشهور بين علءاء الناس .اوعد اأبمر :بى 
ولكن عن الكاق ما يحدد به أأيل .وهو صحيحة انيعمير ون بعض اصحابه 
عن. ابي عبد الله قال سن عن حد الاميال التي جب فنها التقصير فقال ابو 
عبد الله إن رسول الله جعل حد الاميال من ظلن عير الى ظل وعير وعما 
. جبلان بالدينة فاذ! طلءت الشمبى وقم ظل عير على ومير وهو الميل الذي 
. وضع رسول الله هليه التقصير واما التقدبر بار بعة الاف ذراع مم.التقدير بهد 
البصر كا عن <لة من اهل اللغة فغير معاون الخخالفة بل الظاهر انومامتوافقان 
كظهو ر وافقهما مع ما وقع من التقدير فى الصحبحةٌ ولمل هذا هو اليير فى 
. عطف.مد اليصر كلاء الحتق بلفظة:او وطى تقدبر احراز اغاققة فالترجيح 
اللاول لعدم أنضباط الثانى مغ الاختلاف في الا بصار التي لا يبضبط.متوسبطها 
عن غيره سيا مع وجود الشهرة.إلعرفية فيه الموجب .لتءين.حمل:اللبظ عليه 
عند التعارض حسبا هو القررفى عحله ولا سما بعد إعتضاده. بدعوى القطه 
.به من الأصحاب. وعدم معروفية الجلاف كا “ممعته من الدارك واماالثاى 
.فالاجبار الواردةٍ في هذا الباب على اقسام شى فنهاما جدد للسافة بهانبة 
. فراشخ كللروى عن الفقيه والعيون والعلل عنالرضًا( ع ) .اتماوجب التقصير 
في مانية فراسيخ لا اقل.ولا اكبثر لان ثمانية فراسخ .مسيرة, بوم العامسسة 
والتوافل والايقال_وفى رواية.اخرى لفضليين شاذان.عنه ايضا والتَةصير في 


؟ ١1‏ 
مانية فراسخخ وما زاد والرو ى عن الحصال وفيه التقصير فيمانية فراسخروهو 
بر يدان ومنها ما تردد. فيه ببن بريدين وبياض نوم كصحيحة المزار ولى 
بصير والى |بوب وذبها بريدين أو بياض وم ومنها ما قدرها يس _يرة بوم 
كصحيحة ززارة وتمد بن ملم وعلي بن يطبن وفى الأولين وقد سافر رسول 
الله الى ذى خشب وهو مسيرة .وم من المدينة يكون اليها بريدان أر بعة 
وعشسرون ملا وفى الاخيرة جب عليه التقصير اذا كان مسيرة بوم ومويفة 
سماءةوفبهائىمسيرة بوم وذلك بر وداذيوها مانية فراسخ ومنها ماقدر ببياض 
بومفقط كصديحة عبد الرحن وذبها جرت النة يبياض بوم ومنها ماحددها 
ار بعة فراسخ مطلقا ومى اخبار كثيرة مها صبحة زرارة عن أني جعفر قل 
التقصير في بر يد والبريد ار بعة فراسخ ومهاصحيحة ز يدالشحام قل ممعت 
ابا عبد الله يول يقصر الرحل فى مسيرة اتنىعشرميلا ومسب اسحيحة اتععيل 
بن الفضل قال سات ابا عبد الله عن التقصير فقال فى ار بعة فراسشم ومنها 
صحدحة ابي الوب قل فلت لانى عرد الله ادنى ما يقصر فيه قال بر د 
ومنها صحبحة معوية بن عمار ل قلت لابي عبد الله ان اهل مكة يتمون 
الصاوة بعرفت قال ويلهم اووبحهم أي سفر اشد منه لآ م وللسافة بين 
مكة وعرفات ار بعة فراسخ على ماحي التنصيص عليه من الاصحاب وما 
ما حددها بار بعة فراسخ مع التقييد بضم الذهاب الى الاياب ايكو زالمجموع 
مائية فراسخ كصحيحة معو بة بن وهب قال قل تلانىعبدالله ادنى مايقصر 
فيهللسافرقل بر يدذاهبأو بر يدجائياوصحيحةز رارة بن اعينللر ويةعن الَقيدققل 
سثلت ابا جعفر عن التٌصير فقال بر يد ذاهبا وبريد جائيا و كان رسول الله 
اذا انى ذا قصر وذياب فى بريد وانما فمل ذلك لانه اذا رج كان سفره 
بر هدين ثمائية فراسخ وموثفة حد بن صل ون الى جمفر قال س_ثلئه عن 


لالجل 
التنصير فال في بريد قل فلت بريد قال لأنه اذا ذُهببر يدا ورجعبر يدأ 
فقد شغل بومه الى غير ذلك من الاخبار ومنها ماقدره بثلثة رود او مسيرة 
وم وليلة او بفرسخ او بيومين اوثلثة ايام اما هذه الاخبار فلا ينبني التأمل 
في ورودها مورد التقية لموافقة .وما لمذهب العاهمة واما بياض اليوم 
ومسيرة بوم مم عانية فراسخ فالستفاد من التامل فىاخبارها إن للدارنى 
التقدير والضابط القبق له هو الاذرع والترديدفي بءضها بدياض يوم ليس 
لاجل الاكنتفاء باحدهما فى التقدير ولومم الخالئة يا بزعمه صاحب ال_دارك 
+ودا على ظاهرالترديد بلالتقدير المحقيقي هو المانية لانه الذى »كر:_ 
أنضباطه بخلاف التهدير عسيرة بوم و بياضه وإذا وقم السوال فى صحيح ب ة 
عبداردن عن اختلاف بياض اليوء حيث قل أن بياض .وم يختلف فيسير 
الرجل خمسة عشسر فرسخا في .وم ويسيرالآخرار بعة فراسخ وخمسة فراسخ 
في بوم وقد نبهه الامام بان الاءتبار ليس عطلق مسدير اليوم حتي لاأينضبط 
بذوله ليس الى ذلك ينظر اما رأيت سير هذه الاثقال بين مكة ومدينة آم 
اوتى بيده ار بعة وعشرين ميلا يكون عانية فراسخ فان هذا المي ريم او 
كالصرع في ان المناط اليقى هو الخد البالغ هذا المفدارمن الاميال الذى 
هو أمانية فراسخ ولو كان المدار على ايرالءةدل مسب الزمان وللكان 
والسير ولو مع مخالفته للدساحة لما كان وجه للاءاء والتقدبر بار بعة وعشمرين 
مولا خصوصا مع ملاحظة أعطاء الضابط فى السير بالاحالة الى كيفية سير 
الاشال فبعلم من ذلك ان إأساحة هو الميزان الذى بر جه عليه عاد الاشة.اه 
لكان حصول الاختلاف غالبا فى مسير اليوم لأجل الاختلاف فى الازمنة 
والامكنة ودواب السيروالحد فيه وعدمه ويؤيد ذلك بل يدل عليه مونفة 
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ذلك بريدان وها بعانية فراسخ فانه حدد مسير اليوم با أساحةحيتٌ قالوذلك 
بر يدان وما عانية فراسخخ فيستبان من ذلاك ان مسيره اليوم فى الاخار 
للقدرة للمسافة ها انما جعلت علامة لتحةق اأسافة نظرا الى سهولة تن_اولها 
وعسر الاعتمار بالمساحة او تعذره لغالب ااناس خصوصا اذا كأن للقصد مما 
م يتعارف ااسلوك اليه مم انه يكن ان يقال ان الاعتبار بلح على كل حال 
حتي لوكانت العبرة عسيرة بوم وكان المسح علامة لصو لها اذمم الا+تلاف 
وحصوله فى اقل من وم يستكشف تطرق خلل في اعتدال السير وعدم 
حصول ماهو للناط من مسير اليوم فى المسافة ومن هنا ينقدح ان الترديد 
بين بداض اليوم والبريدين في حبحتى الى بصير وابى روب ليس تييراى 
مرحلة الاعتبار. بلاعا هو لاجل التقريب الى ذهن السائل مع سكون 
القصود من بياض .وم هو البر يدان خصوصا بعد ملاحظة الاخبار التى 
كادت بعد التامل ان تبلغ مبلغ الصراحة في التفسير والشرح فا في المدارك 
من الاكستفاء باحد الاعسرين مع العلل الخالفة غر يب جداً كغرابة ما عن 
اهمد اثثانى فى الروض من تقد سير أليوم على المساحة نظرا منهالىان دلالة 
الاخمار عليه أقوى والتقدر به اضيط لماعى فت من اندلالتهاطىماذ كر نااقوى 
عند من اعطى التامل حقه فى لاك الا +بارمم ماءرفتمن انالامىفيحد يدث 
الا نضباط بالمكس اذلا اختلاف فى الفراسخ والاميال بعد اطبا النصوص 
واللفتأوى على انكل فرسخ 'للة اميال ومعاو مية نكل ميلست وتسعونالفاصبع 
وان ا+تلمفت القدماء والحدنون في التقدر باربعة الاف ذراع اوئلة اللانف 
ذراع لاتلافهم في اعتبار الذراع بعد اتفاقهم على بلوخ الجءو ع ذلك واما 
الاختلاف فالا ذرع بالطول والةهرفلا يقدح بعد أزوم رجو ع غير مس:وى 
الحلفة الى مستو بها ني كل باب وهذا بخلاف التقدير ؟ سير اليومفان احراز 
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السير الءتدل فى الزمان العتدل فى ال كان لامتدل على الداية العتدلة على النحو 
الذي اشار اليه الامام بتوله اما رأدت سير هذه الا ثقال فىغابة الاشكال بل 
لا كاد حرز لتعذره اوتعسره وهذا لم يكتف الامام بذلاك بل اوضح ٠اهو‏ 
لأراد واقعا بالاعاء بيده الشسريفة بار بعة ومشر بن ميلا كانية فراسخ نعم مدن 
الاسئمّناس له بالتعليل الوارد في روابة فضل بن ثاذان هن الرضًا عليهالسلام 
اما وجب التقصير في هانية فراسخ لااقل من ذلك ولا اكثر لان كانية 
فراسخ مسير بوم للعامة والقوافل والا تقال فوجب التقصير فى مسيرة .وم 
0 هس فى مسيرة .وم لما وجب فى مسيرة سنة لان كل .وم يكلون تعد 
هذا وم فلولم يجب في هذا اليوم لا وجب فى نظيره فار:_. تعليل و+وب 
التتصير و في عانية فر فراسخخ بأنه مسديرة بوم للعامة كاف عن ان المناط الواقى 
في تقدير الأسافة اما هو ال- ير وم يجب التقصير في تمانية فراسخلامها لأسافة 
القصودة بنفها بل لانه إستعلم مهأ مقدار المسافة الواقعية حيث ان ا<راز 
حقق مسير وم 5 سيق متعذر أوهتعسر لغالب الناس لان اأراد به السير 
العمتدل جيم جهاته واسبابه في اليوم اللعتدل من اول طلوع الفجر الىذهاب 
الخمرة للشسرقية اذ المراد من اليوم فى اخبار للسير والبساض هو يوم الصوم 
كا فهمه الأصحاب ومن العلوم انه لابد حينئذ من اشتغالهذا التدار من 
الزِمن ,السير من بدوه الى خة.ه بلا زيادة ولاذةصان الا ماجرت العادة 
هليه ءن الاكل والشرب وق الدواب وتحو ذلك في_كون اوغ الهانية 
امارة لتحةق المسافة الواقعية القدرة عس_ير الوم على الذه_ج امعت بر شرعا 
وقضية ذلك ان يقتعصر فى الاعماد علمها على حال الجولبالخالفة واما مم العم 
مها فالدار طلى اير لانه المافة الحقيقة فالمبرة به لامها ولكن يدفعه ان 
دلا!: :اطي ماقر بناء اتوى واغلور وان توله لاالءن ١اك:‏ ولا! كاثر لامجتمم 
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مم صر الاعتمار على لأدير وان اكتنى بامارتهحال ابل فأن مقةضاه م8 العم 
احالف تقدعه مم الفا في طرفي الزيادةوالنقيصة والا إزم ان لايكون الاعتبار 
به -قيقة وهو خلف وهذا ينافي التنصيص على فى الافل والاكثر فيد خالته 
في ماهو .وجب التتصير ذعنى قوله لااقل ولااكثر ان اازائد على الها نبة 
لاذخل له فى ماهو دوجب للتقصير ابداً بل هو كلزائد على للقدار الحدود 
به للسافة لو كان الاعتيار بالسبر كعدم الاعتداد بالاثل في الاأثير فىاتجاب 
التتصير يا لولم يقصد من اولالامى واما التعليل فسوق لبيان المكمة في 
وجوب' ألة؛صير فى هذه للسافة اللقدرة المسح وانه لولم تجب فى هفا المقندار 
لا وجب رأسا لان ثم أيه أرأسخ مسيرة .بوم للعامة فاولم يجب في مس_برة 
بوم لا وجب فى مسيرة سئة لآن كل بوم بعد هذا بوم ذاولم يجب في هذا 
اليوم لما وحب فى نظيره فانقدح مما ذ كرنا كله ان السافة الشمرعية الحقيةية 
التيا فى امدار في التتصير فى الصاوة والصوم هي تمانية فراسخلاافل ٠ن‏ ذلك 
ولااكعرو لامبر 5 بغيرهامم الل الخحالفةوالى ماذ كر نامال الثهيدفي ال ذكرى وجاعة 
مهم العلامة الطباطبائي فى الصا بي ح على ماح ءنهم واما اخبار الار بعة مطلقا 
فهي إظاعرها وان دات طى عتم القصر جرد الار بعة وان لم يرد «لرجوع ' 
اصلا ليضم الاياب الى الذحهاب فضلا ءن الرجوع ليومه او لغير بومه الا انه 
لابد من حملها على صورة الرجوع وشم الاياب الى الذهاب بلحاظ النصوص 
الصر بحة في حصر لأسافة في الامتداديه والتلفيقية في الجلة وانه لا شرع 
التفصير في افل من ذلك بل لا ,بعد دعوى لهو رها فى ذللك بقرين:ة 
نصوص الثمانية والار بعة التلفيقية سيا ؟لاحظاة انصرافها الى ١‏ هو الشابع 
التعارف في مثل تلاك الاس فار الصغيرة من ارادة الرجوع كا هو الغااب 
التعارف في اصل لأسافرين ايضا نضلا من قصد الاربعة خاصة إلى بس:فاد 


يدحلا 
كن «واقةُ هد نن َل اأتتدمة أن هدم «ثمروقدة النعر ف الأر بعة خاصة 
الحم بالتقصير فى بريد بقوله فلت بريد فان تكرار الاستفهام عما اجاب به 
الامام كاشف دن ام الاستخراب والامام ازاح تعحبهمن ذلك بقوله لانهاذا 
ماهم السلام اما هو للضم الى الاياب لتكل للسافة الحقيقية فسكون هذا 
امبر كالشارح لسائر الأخبار للقتصرة للى ذكر البريد من غير نعرض لضم 
الاياب اليه كيلا لل.سافة ولولا ما ذكرنا لكان كل من التعدب وازالته 
في غير محله نعم فى بعض الاخبار ٠‏ هو نص ف الاكتفاء بالخسة ولا يقبل 
هذا الل وهو صحيحة همد بن ع>ران قل فلت لاني حعار الفاي حعات 
فداك ان لي ضيعة على حغسة عشر ميلا حمسة فراسخ را خرجت الها 
فاق تلثة ايام اوحمس ايام اوسبعةايامفاتمام اقصر فقال قص رفي الطر يق وامفيالضيعة 
ولا فرق دمها و بينالاربعة مع انقطاع السفر بالضيعة لكنه كا سيأني مطروح 
ومو لعلى اله راسي المراء انية ااي هي ضف الفراء خرالمقد رة بها المسافة فى الاخبار 
اوها يقرب من الضعف على ما قيل وطلى اي حال فقد ظهر ثما ذكر قوط 
القول بتدم التهر في الار بعة مالقا وان لم برد الرجوع اصلا كا نمب الى 
'قة الاسلام استظهارا ءن اقتصاره على ذ كر اخمار الار بعة ان لابد معه 
من عارح الاخبار لاستفيضة الدالة على نحم التصسر في العانية الامتدادية او 
التلفيقيةاو حاماطى التةءة مآ لووم الهم ناهأ و بن أخمار المانيةبان الآر بعة 
ادى مرتحم بهالتصر فلا يذ فى ”تم القهمر في العانية ايضا لد خولالار بعة فيها 
مدفوع عافى اخارها من حعل-_أ ادى ما يعدم به الذعر وى املروى عن 
العلل اءا و حم التقصير فى عانة فرأس عم ١‏ ال دن دنا ولا كار 
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ارجوع أرومة أو لغير وم4 او برد الرجوعاصلا والائيسةطى التحتم؟ صمنوة‎ 
سيد في اأدارك و" له نحط 6 بل 2 م ذلاء إىااش*ى أأدهد.م و الاستمصار‎ 
وه اه بحاهه من أأشهيد قٍِ الذكرى ورعا سما ذلاك الى 2م من‎ 
الوجه في المداركقائلا ان الاخبار الواردة فى الار بعة كثيرة فلا اقل ءر:_‎ 
و زرارةامتقدمتين لاشمال الاولى على السؤال هن ادنى ما ي#صر فيه للسافر‎ 
والتعليل فيذيل الاخيرة بهولهاذارج مكان-فره بر يدين مائيةفراس.خخالصر حتين‎ 
في عسدم مر وعدة التقصير دور انضهام ارأبءة الاياب الى‎ 
التأمل في انها سيقت مساق الشمرح للاخبار الحددة بالمانية الظاهرة بدوا‎ 
فق الأمتدادية وامها اعم منهأ وان التلفمق.ة ف اله ولاخلاف ف وحعوب‎ 
التفصير. هم التلفيق حنى “ن القا لين يكفابة الآر عآفىكتم التصر الكابني‎ 
نسب اليه في الم دائق سوى ما‎ ٠١ و بعض فضلاء متأخري التأخر ين ى‎ 
مأ نسب ان بى الصلا-وا ن رهره ل والشيخ في الحلافمن الول وجوب‎ 
الاتمام فى التلفيق جودا طى ظهور اخبار المانية في الامتداديةو يعل عخالفهم‎ 
صرحا فى ذلك لان الاقتصار على ذ كر اخبار المانية ؟' صنعه الآولان لا‎ 
يدل على اختياره) تحةم الهام مم التلفيق وكذا لفظ المانية في عبار الشبخ‎ 
وعمارها فيمكن ارادة الاعم من الامتا.ادية والتلفيفية ممبأ و. ينسب الى‎ 
الشيخ فى التهذيب من القول بالتخيير مطانا حيث قال على ان الذى تقول‎ 


نما يجب التقصير اذا كان مآدار السافة عائية فرامخ واذا كان ار بع فراسخ 
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كان بالميار في ذلك ان شاء انم وان شاه قصر وى اى حال فلا ريب في‎ 
حتم القصر عند التلفيق مم ارادة الرجوع لرومه اوليلته مع اتحاد السير عرفا‎ 
وانما ال شكال والر يب فى ان ذلك شرط فى وجوب التقصير فياللفقة فلوم‎ 
برد الرجوع ليومه وجب علم.ه الهام كاهو للشهور يما بين اللتأخرين او‎ 
التخيير بن القهر والاغام كا نسب الى ظاهر المحكي عن والد الصدوق‎ 
والشيخ فى النهاية والفيد فى خصوص الصلاة دون الصوم فهك فيسه بتدم‎ 
التهام او م القصر كا عن ان ابى عقي لى فحك بوجوب التقمير تعيينا‎ 
على عريد الرجوع قبل تخلل القاطم سواء اراد الرجوع ليومه او لم برد وان‎ 
كان في ءبارته اللحكية مقتصسر على ذكر اقامة عثسرة ايام أوضوح عدم‎ 
الحصوصية في الأقامة عثرة +ريان المناط في غبرها من النواطم حيث قال‎ 
كلسفر كان مملةه.ر يدين أو بريدذاهياو بر -جانيا وهو ار بعة فراسخ في بوم‎ 
واحد اوما دون عششرة ايام فعلى من سافر عندال الرسول ان يصلى صاوة‎ 
ااسفر ركعتين ونب ذلك ايضا الى طائفة من للة_اخر ين وهو الذى ينبنى‎ 
التعو يل عليه ناو الاخبار عن هذا الاشتراط وظبورها في الاطلاق وعدم‎ 
ما يدل على التقيبيدسوى الفق هالرضوي حدث <تم التقصير مع أرادةالرجوع لليوم‎ 
وخير يبنه وببن الاعام مع عدمهوهو لا يصلح ححة على التقييد واعتضاده‎ 
فتوى المشهور لا «صميره حدة مع عدمحجيته في نسهوامااعراض الاصحاب‎ 
دن هذا القول فليس بموهن له بعد معلومية استنادهم فى ذلك الى ما فهموه‎ 
من هذه ألا خبار واما مافي رواية محمد بن مسلم من حصولثل اليوممعالرجوع‎ 
بريدا فليى فيه دلالة على ذاك واما هو اشعار لا يبل<تهالاعتيار بللا اشعار‎ 
فيه لاانهاماسيق تقر يبا الى ذهن السائل حيث تعسمن اطلاق الامربالتقصير‎ 


في بريد بعد ارنكاز عدمه في سه مع ان صحيحة زرارةللتقدمة لانخلومن 


١ 
دلالة على عدم اعتباره لى هى علاحظة التعليل فبها كالصريم في ذلك حيثٌ ان‎ 
الظاهرمن قوله كانرسول الله اذا اىذبابا قصر تكرر ذلك منه وانهمنعادنه‎ 
هو الستفاد من مثله مماهو شايم فى مقام اظهار تكرر الفخل ووقوعه على‎ 5 
وجه ألعادة ومن اليعيد كل البعد رحوعه للبوم فىكافة أسفاره بحيث ل يتفق‎ 
له مرة لم برحم ليومه واقوى دلالة من ذلك التعايل ذجابتوله لاانه اذا رجم‎ 
كان سفره بر هدين ثمانية فراست اذ لواريد الرجوع ليومسه كان التعليل فى‎ 
قوة أن يقال لانه اذا رجم ليومه كان سفره بر يدين ومفهومه انه لو رجه لغير‎ 
بومه لم يكن سفره بإلغا هذا المبلغ مع ان بلوغ السفر اليه حاصل على كل‎ 
تقدير ويدل عليه يضاخبر منتظر الرفقه الذى يانيالكلاءفيه فى المسافة النوعية‎ 
اللهم الاان يقال ان الفر وض فيه غير محل البحثوهذا قالعضمونه من يعتبر‎ 
الرجوعلليوم كالشيخف النهاية على ماحى عنهوالسيد في الرياضوبدلعايه ايضا‎ 
صريح اخبار العرفة فانها على كارنها واستفاضتها صريحة فى محتم القصر‎ 
طِى اهل مكة اذا خرجوا الى عرفات للذسك كصحيعة معوية بن عمار‎ 
التقدمة للتضمنة تشديد النكير على اهل مكة بقوله ويلهم اووبحهم واى‎ 
سفر أشد من هذا وفي خبر اسحاق بن عمار ويحهم كاسم لم حجوا مع رسول‎ 
الله فقصروا وحملهما علي التشنيع على الالعزام بالمام اوحمل اأبي. في صحيحة‎ 
معوية على الكراهة حل ركيك لاشاهد عليه بعد استفلضة ال وايات بوجوب‎ 
التقصير واشعار بعضها بان وجوب التقصير ما لايفسني الريف.فه حيث‎ 
سل الصادق عن معدار التقصير فعال في بر يد الا ترى ان. اهل مكة "اذا‎ 
خرجوا الى عرقات. كان. عامهم التعصنر (مسائل الاولى) لا يحتير بعد اعتبار‎ 
قصد المسافة قطعها فييوم واحد واتيجعلت عبارة.ءن مسير يوم فاو قطعها‎ 
فى زملان اوسع ما جرت العادة. عليه بكثير كان عطسه التقصير 5 و فطمت‎ 


"ا 
لو قطءها كل بوم دار مرب سهم اواقل لداعى التيزه 'وغيره وان قصد 
علي لل افة وبلوغ القصد فالواجب حينمٌذ هو المام استصحابا لوجووبه بعد 
للترخص ومكت في القرى المتقارية له الخر وجه عن اسم اللسافر ولا مال 
لاستصحاب وجوب القصر بعد فرض الخر وج وعدم بقاء ص_دق الاسم 
عليه و بدقعة ان وحوب التهر ليس سنأ فى لسان دالله طل مَنْ تعنون 
بهذا العنوان حتى يازم الحافظة عليه تلبسا وبقاء لدم تحةق لأوضوع مم 
مورد السفر فعنوان||سافر منتزع من اللوضوع اللحكوم عليه ,وجوب القصر 
وليس ماخوذا فيه حتى لايترتت أنه حكمة مع عدمة بل #ول بذلاك حتى 
مع ورود خبر اواكثر رتب الحسكم فيه طى المنون به يا فى مودقة معاه_ة 
وما عمانية فر اسخ ومن سافر قد رالصلوة وافطرا الاان بكو ن تابعا لساطان جار 
لان هذا اتأبر واممّله لايصلح مقيدأ للاصدوص المطلقة لامها شارحه لا هو 
للراد منه شرعا وان الس افر الذي جعل فى حته التتصير والافطار من قص_د 
للسافة الشرعية وان صح سلب لل افر ءنه عرفا يا فى الما كث فى الغرى 
الوافعة فى حواشى مره ويدل على ذلك الاخبار الواردة فياهل مكة الامرة 
بوجوب القر عامهم اذا رجعوا من عرفات قبل دخول منازهم مع تقار ا 
للبيت شا فى الجواهى تبعا للشهيد فى الذكرى من الاستث_كال فى القهر 
واولوية الجم بن القهر والا عام ف اأورد وامثاله مأ لاي دق أسم المأسافر 
وان لم يحصل شى' من قواطم السفر نظرا الى ان المناط م_دقه مما ليس في 
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تله مضا الى وضوح عدم الفرق بين المادى فالسير اوالسرءةالحارجة 
عن طو رسير للتعارف مع انه لايليزم احد بعدم وجوب القصر في هذه 
الصورة فان البطؤ الحارج من العادة كالسرعة المارجة ونها فى الاخلال 
بصدق هنوان السافر وليس الوجوب في هذه الصورة الا لاجل كفاية قصد 
للسافة في نظر الشارع في وجوب التتصير وهو مشترك ينها ولمل ها 
اوضح من ان ين على من لظ اخبار الباب و تب كنات الاصحاب قامها 
:شهد بان ماهو ءام المناط في لحاظ الشارع في ترتب احكام القصر ماهو 
يحرد القصر الى المسافة الحدودة وان صدق اسم للشافر وهدمه طلى شرع 
سواء فلو قصدجا ول يصدق عليه المسافر ترتب عليه اح_كامة كا انه لولم 
يدها وصدق ءايه اسه ل يتر تببولوسار اضعاف امسافة ومن هنالاجب 
التهر طى المتماب لاشارد وانتعدى السافة اجاعامالم يمد له القصد فالا نناء 
فتلاحظ المسافة من مبدء قصده الثائنة تميين ميدء الأسافة و انه للنزل 5 
ذهب اليه بض قدمائنا طى ماقى محكي الدر وس وحكى نسبة القول به الى 
والد الصدوق وان قيل بان غالفته انما هي فى اشتراط التةصير التجاوز عن 
حل الترخص لافي احتساب ميدءالسافة من للنزل اواخر البلد ما برأه غير 
واحد من الاصجاب او حد الترخص كامن ظاهر الشهيد اوالفرق بينالبلاد 
اللتسءة وغيرها بكونه اخر الغلة فى الاول واخر خطة البِد فى الثانى 15 عن 
عدة من الاصحاب اوهو مبدء امير بقصد الفر اقوال وذ كر الشيخ فى 
المواهر انه لانص خاص فى البين يدل طى التعدين وربما يدعي استفادة 
الثاني من نضاءيب الاخبار هذا بالاضافة الى مبدء اأسافة واما النتعي 
فالظاهر انه لااشكال فى انه هو النزل كا يدل هليه غير واحد هن الأخبار 
منها ماقي مبح.يدة الى ولاد الانية لاك كنت مسسافرا الى ان ”صبير الى 
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معزلك ور با يفسيق الىالذهنامكان الاستيناس للاول باخبار وقم التعرض 
فها لذ كر لأخزل ممه المرسل عن صذوان قال سملت الرضا عن رجل خر ج 
من بغداد بر يد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم بزل رتب 4 حك بلغ 
النهر وان وقى ار بعة فراسخ من بغداد يفطر اذا اراد اليجوع ويقمر قل 
لابشقصر ولا يفطر لانه خوج من معزله وليس بر يد السفر تمانية فراسخرواما 
خر سج بر يبد ان يلق صاحبه في بءض الطريق فمادى به السهر الى اأوضم 
الذي بلغه ولوانه غرج من منزله بريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه 
ان ينوي من الليل سفرا وجه الدلالة انه عال ء ‏ دم مشروعية التقصير 
والافطار في حق السؤول عنه بعدم خروجه من منزله مريدا لاسفر فيدل 
على انالشرط فى وجوب التةهبير ارادة السفر بارادة طي المسافة القي مبدثها 
للحزل وتدل عابه ايضا الفكرة الاخيرة وهي قوله ولو!نه خر جهن حمزله بريد 
الذبروان ويدفعه ان الروابة اجنيية عن هذه الجهة بلى فى بص_دد اعتبار 
قصد الس فر فى التقصير وذكر الحروج من للنزل انما هو توطئة لبيان. 
ةق السير بلا قصد كا هو صرع قوله اما خرج بريد ان يلحق صاءبه 
فى بءض الطريق ومن ذلك يظهر عدم دلالة الفمرة الأخرئ عليه لسونها 
لبيان وجوب التمهر مع التسد ومنها للوثقة هن الصادق دن الرجل مخرج 
فى حاجة في جرحسدة و اسخ اومدة فيأنى قررة فيازل فنها م يخرج فبسير 
خسدة فراسيم اخرى ولاعووز ذلك ثم يعزل فى ذلك الوضم قال لاابكون. 
مسافرا <تى يدير مرء_ .ءزله اوقريقه مانية فرادخ فلم الضاوة 
والظاعى ارء_ هذه الرواية ايضا اظرة الى لإوم اعتبار العَهه د 


لمم َف دن اده كار #مسماك أن عله اوؤريش4 ولأراد 
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انه لايكون مسافرأ <تى باصل اأسيرم يكيش ءنه أأسؤال في صدر 
اأر وأبة حرث سال ي>ن خرج في حاجة له سيم حمسة فر اخ أ.م 
لابيعد الام تشءار منها كون اليد ٠‏ مردء أأسير يفص اس فرك بؤمي1.ه 
الترديد في قولدمن متزله اوقر هاي من اى مكان سار بتصدالء فر سواءكان 
من مزله اوقر به او مده ومنهأ مس للة ابن كيرعن الصادق في الرجل 
مخر ججح من ميزله بر لد مزلا آخر اوضيدة له اخرىقال أزكان دءنه وين ممؤزله 
اوضيءتهااتي بو مير الذان تسر وعد مدلا :ها هل المطالوى و اضعح ومذهاااأر سل عن 
الصادق اذا خرجت من منزلاك قنصر نهب الاس:د لال ده الى والد 
الصدوق وااظ اهران م ذا ايض_الا أظر له الى ته.ين الميسدء بل 
المرا اد به الاعم من ايد والمزل اى اذا خرحث مها انت فاه 
فمصر واما الول بتممين اخر اليلد فلا دلالة في الاخبار عليه صرحا 
وأمافوله في اخر صحبدة زرادة وممد بن ٠ل‏ وقد سافر رسول ام 5 
خب وشي مس يرة يوم ٠ن‏ المدينة يكو ذاليها بر يدانفلا أظارلهالىهذهالبة 
بل لاراد توسطط لأسافة للعتبرة 'ينبءسا نعم استظهر ذلك ض التأخرين 
من النصوص الواردة فى لزوم للتصر لي اهل مكة اذا ذهيوا الى عرفات 
فنا ندل على كون الاحتساب من تمس اليد لاحد الترخص والانتصت 
للسافة عن البر بد وانت خبير بان هذه النصوص لاتصمح ادلة طى تعيين 
خصو ص اخراللد مبدءا وأن دلت على ننى كونه حدا لترخص فتكوزادلة 
على الشييد واما بالاضافة الى بره فهى مما كتة عن تعيين اخر البلد اوالمنزل 
فلا تنانى ان يكون البدء هو التزل ما لا ييخ واما القول بان المبدء هو 
<دالترخص فاستدل عليه بانقطاع حك السفر فيما دونه و يدفعه انه خاظط 
بين صص<لة ديد أن افة, بدوا وم- للة توجه الاطاب بااتتهير الى لس افر 
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ولا دخل لاحدههما ف الا ناه شارع انما اخر بوجرة انأطاب به اليه الى 
الخروجء ن حد الترخص عهتذو ادلة اشتراط لحرو جعنه فى وجو به مرل 
حهة انالحك.ة لأرعية في لامر هه هي الارؤق على المكاف لما يلافيه فى 
سفره من النصب وهو انما حصل غالبا بعد الحروج من الحد فوجب التقصير 
عليه في هذا المال ولا دخل في هذه الهة كون مبدء الافة هذا الحد او 
غيره دن سائر الى.ادي واما القول بالتفص._ل فنسيه صاحب الحدائق الى 
الاصحاب وذ كر انه لم قف له طلى دايل وذكر الشيسخ فى الجواهر ان البد. 
اول انات صدق السافر درفا وانه يصدق عرد الحروج من اد فى العرف 
انه مسافر مالم يكن ارق العتاد فى السمة وان كان بسين بس أنينه ومزارعه 
واما البلاد العظيمة فقد نقل ”صر يح غير واحد من الاصحاب بان مبدء 
التقدير فيه-ا الحروج عن المح لة لتحةق السهر بالأروج عذها و إظظهر من ذلك 
انهم جه_اوا الناط فى ثعبين المبد. صدق اسم الم افر وهو يتفاوت بتفاوت 
البلاد سب السعة وعدءها وان هذا هو مستندم في التفصيل واناء تش كل 
فى حاق هذا لأذاط فى البلاد التسءة الته_لة ذورها ومحاذا الحااة بالمصن 
وف كان فقد عرفت أنه لادليل يعين احد الامورالذكورة فلا بد من 
الظر في ماثةتضيه اطلاقات نصوص الباب وهى لا تاعد الا على صكون 
للبد. هو لانزل باحاظ صاوحه للاعتبار به وشمول الاطلاقات له فالاعتبار 
عاعداه مستازم لالغاء الأطلاقات الاضافة اليه وعدم الاخذ بهاني مورده 
لاف ما اذا عمل بها فيه اذ لاي الجال حينئذ لاعبرة بغيره فى تقدير 
السافة به بعد تأخره عنه تحسب التقدير هذا ماتقتضيه الادلة واما موالشك 
فى حول المسافة الواقعية للك في ما هو مبد نبا الموحب للاختلاف زيادة 
وتقيصة فد ةصحاب امام فى جانب الوذوع أو 0 “الم عر الوارض 
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في:صحب ءا اغالة اتى كان عليها للوجب للتسكابف باليام بناطى اعتبار 
المضر والسكرفى ٠وذوع‏ لمكم وا<ت_لافه بت دظطها واما وجوب التمام 
لمعلوم سا بدا لو كانا من الحالات الغير المعددة لاوضوع الثالئة لاخلاف فى 
وجوب التقص ير مه الالم باوغ اللسافة سواء حصل بالاءتبار او الشباع 
على المشهور بل كاد ان يكون اجاءا سوى ما هن الذخيرة هن التوفف فى 
ذلك واما للرينة ظاهر الاصحاب اعتبارها فيالةام كغيره لعموم قولهالاشياء 
كلها على هذا حتى تستبين اوتةوم البينة وعموم قوله اذا شهسد 
مندك للد لون فصدقهم واما الفلن فالظاهر عدم العبرةبه نى اثبات التكايف 
بالتصر وان احتمل الا كتفاء به لتعذر العلل وعسر قيام البينة بل عن الشهيد 
الثاني فى الروض الاكتفاء عطاق الظن التوى معالا يانه مناط العمل فى 
كثير من العباداث كا ان ااظاهى عدم العبرة بالعدل الواحد ايضا لاحصرفي 
قوله الاش.اء كلها على هذا حتى تين او :هوميه البينةودن الذكرى والروض 
الاكنتفاء به واعله لاطلاق ادلته يا فى وهو غير معوول به في الموذوءات 
وأو تعارضت البينتان فنطةت ادها ««أوغ المسافة والاخرى بعدء؛فهر:_ 
الذكرى والمعتبر :18م بئة الاثيات والعمل بالتقصير ولعله كرا عن الا وللعدم 
قبول شهادة الانى واستقربه فى الدارك فبما اذا كانت البينتان مطلقتين ؟ 
اذا مضت احديهما طلى بلوغ لاسافة والاخرى على عدم بلوغها مطلتا واما 
لو فرض استنادهما الى الاهتبار مثلا بان قالت احديهما الي اعتبرها فوجد ما 
ئماءة والاخرى اعتبرتها فوجد”هاسبعة فللتحه الاخذ ببينة الننى لاعتضادها 
باستصحاب الهام وتبعه على ذلكالشيخ فى الجواعى واستشكل بذلك على 
الدبيدى الذكرى حدث استدلءلى ذلك ان شهادة الننى غير مسءوءة 
ولسكن تردد فى الرجوع الى الاحتياط اواصاية المام مع فقد للرجح واستقوى 
الاخير ويفامر ٠ن‏ ذلاك: العاءلة محا دعا لزلاتسا نايز وعد جدل الا هه اد 
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باستصحاب المام مر حا وان كان هو"ارجع عند ددم العمل بها نظراً الى ان 
الجاحل الذي تعارضت عنده البينتلن كالشاك الي جب عليه المام بلا 
خلاف والظلعر ان الاعتضاد بالاصل يكنى مر جحا لتقدم البونةالنافية بمد 
تعرضها للانبات للستند الى الاعت.اروان ل تظهر الشدرة مسب السمل واما 
التول بالتخيير ,العمل اهما شاء كا قل عن بءض فلا وجه له لارتناع 
التخيسير ,وود للرجح فى بينة الننى واما لو جهل الباوخ وجب عليه اأماملان 
التتمصير أعا يجب اذا عل بان لل:صد بالغ د للساهة وان زاد عمها صم الجهل 
الاصل عدم #فق موجب القصر وار صلى قصرا اعاد ولو مم انكشاف 
باوغها ولو صن عاما ل يعد بعد الانكشاف لماعدة الاجزاء.وان استشكل 
فى ذلك فما اذا كان الانكشاف في ااوفت وفى وجوب الفحص عليه حيندذ 
. وعدمه وجبان الاصل وتوقف #صيل الواجب عليه ور بما يفصل بمنتمسر 
الندص وعدمه فبحكم بالوجوب ف الثاني وعدمه في الاول لادلة نالسر 
و.ظهر ذلك من الشبخ في الجواهر و يمكن استفادة عدم وجوبه من حك 
الشارع عدم وجوب الاعادمع الجهل بالحسك واو "مصصيرأولو مع الانكشاف 
في الوقت لكشفه عن عهم الاهملم .هذا الحم مع الجهل والا اوجبت 
الاعادة معه اذا كان عن ت#صير فيءتفى ذلك عدم النحص اذا كان الجهل 
بالوضوع اذ وجوب الذحص مع الجهل به لايلام عدم أيجاب الاعادة مم 
التقصير فضي الى الجهل الم ثم ان هنا فرء ينير جا يخق الفرق بنهها ولاك 
أوقطم المسافر يعدم بلوغ مابين مززله ومقص ده ا!_اذتنو قه_ده جازما عدم 
الباوغ عازما على عدم التوءه البه على :مدير لوضها واقءا فانك مني الاءنا 
بلوغها والظاهر ايه لا اشكال في وجوب الثصر عا.هولو قظيم كلو نه سساؤة 
وعرى غلى قطموا لماع غدلاني حب أو فرض هدم حكاره مسائة مزه لمصيد 


١7 
ماوراء ماقصده فعلا لخطائه فى الأءتاد بيلوفه لابوا لان داعيه انما يدعو هالى‎ 
قطم لأسافة لاخصوص هذا المصدالذيقطمه خطاء الاعتقاد باوفهافانكشف‎ 
انه ليس »سافةفهل يحم هنا بترتب احكام السافر عليه بلحاظ صدق قصد‎ 
للسافة وان لم نكن مسافة واقعبة فاذا قصصد ماو راء ذلك تحصملا للمسافة‎ 
الواقعية لم يعتبر كونه مسافة فى <د تسبل كفي كو نه كلك ولو باحتساب‎ 
ماقطعه منضما الى مافصده نظرا الى صدق انه خرجمن منزله قاصدا للدسافة‎ 
وان ا<طاء فى تطبيمباعل الامتداد لل6صود اول" اولا > عليه بذلك نظرا‎ 
الى انه قصد الامة_داد المتوسط بينه و بءن معصده الخاص وهو ليس ؟سافة‎ 
حسس المفروض غاية الام انه اءا ترك نحو قطمه لاعقاده الفاسد يلوخ‎ 
ذلاك الامتداد مسافة شرعية وخطائه فى الاعتتاد لا مله قاصدا لها فان كان‎ 
لأناط قصد عنوان اأسافة لاحر د للسافة الواقعية مم الحهل ككونها مصداقا‎ 
المسافة الشرعية بحيث لو ع بان الامتداد ااقصود مصداق ذا لا‎ 
قصده بل قصك ما دونه 5 هو المفروض في الصورة الاولى لزم اف‎ 
لاحم وجوب الهصر في الصورة الذصسكورة لو اذكشف الوافم في‎ 
الانناء و بتددل قص_ده الى ما هو دون ا وذلك ازوم است.رار النم_د‎ 
ها في وجوبه مع أن وجوب القصر -يفئذ كالسل نعم لوصلى ماما لم‎ 
انكشف الخحلاف فى الوقت فبو مسئة اخرى لادخل ها ا تمن فبه‎ 
بحكم فيها بعسم وجوب الاعادة مع الجمبل على الشهور اروايات دلت‎ 
على الاجيزاء بالمام في موضم المهروان كان الناط القصد الى ماهو‎ 
مصداق للسافة واقما وان جهل ,الءنوان ال وأو مع الءطم بعدم كونه‎ 
مصداقا لاا فى الصورة الاولى ازم الحكم .وجوب الام في صورة‎ 
العكس و حصد من مككانه مسافة مسةدله إل ب طى القصد: الاول‎ 


4؟1, : 

لأن المأ فى التطبيق لا يجمله قاصدا عقيقة مع فرض هدم بلوغ الأتصود 

مسافة واقعية وان كان قاصدا اليها على تقدير علده بعدم بلوغ الامتداد الذى 

بريد قطعه للسافة الشرعية والظاهر عدم كفاية قصد لأسافة بعنوانها بل 
العتبر قصد ما هو مسافة وافعا سواء عل يكونه مصداقا لها او جهل أو هل 
بعدمه واما دهوى ازوم العلم بكون الامتداد للقصود مسافة واقعية ولايكنى 
بحرد كون امد مسافة واقعا مع الجول فضلا عما لو قطم بالعدم كه 

بعض متأخرى للتأخر بن في صورة الول نظرا الى انه في حال خروجه مع 
الحهل ل يقصد السفر الشرعى بعنوان انه كذلك فلا يلتفت اليا لارنف 
للستفاد من روايات الاب انما هو اعتبار الافة الواقعية ولا نجسب قص_د 
السفر الثمرعى بعنوان انه كذلك فاو ظهر في الادناء كون الأمتداد الى 
للقصد مسافة ازم التقصير نعم لا يجب اعادة ماصل عاما لتاهدة الأجزاء أو 
انكشف الال بل يجب عليه الام في حال الجول وعدم انكشاف الوافم 
© الرابعة © لو كان الى متصده طر يمان مختلمان بارغ الأسافة وه_لمه 
فسلك الطريق الابعد البالغ وجب عليه التفصير اذا كان لغير داع الترخص 
اجاءا وكذا اذا كان لداعيه طى الاظهر الاشهر بل م بحك الحلاف فى ذلك 
الا عن ان البراج لاطلاق النصوص وعدم حرمة هذا القصد ودعوى انه 
كاللافى بصيده فلايصنى ااا لان الكلامق لوك الآ بعد بداع النرخص مع 
اجماع شروط التقصير فان كان قصده هذا موجبا لانتفاء شرط من شر وله 
كتوم ثونه سفرمعصية مثلا ل مختص بالطر يق الا بعد بل لوسلاك الأفرب واراد 

الرجوع ليومه على ماهو المشهور من اعتبار ذلك +ذا الداعي وجب غلبهالهام 
وان م .وجب ذلك بل كانت الشروط عتهءةفلا وجهاوجوب الما) هاه نعم 
يمك نتفر بيب الاستدلال على وجوب العام بوجه اخر وهو ان ظاعى الاخبار 
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وجوب التتصير ملى من قصد السافة التعارفة. بان كان للقصد يالغا.حدها فى 
قسه لابجعله بإلها السها كا لو فرض اها فرسخان وسلاك طى نحو التوريب 
قباغت للسافة فى الح للورب ثمانية فراسخ فان الا .بار منصرفة عن مثل 
هذه الصورة واسكنه مدفوع منع الانصراف بل ظاعرها الاكتفاء بمحرد 
قصد للسافةباي بحو اتمق ومن العلوم صدق قصدها عندااساوك .ن الطرريق 
ال بعد حقبقة فلا وجه [للاستشكال في وجوب التصر كا لا وجه له فيصدق 
ل افر عليه لوضوح صدقه مع ماامى عليك من عدم ازوم الحافظة طى هذا 
الصدق في موارد النتصير لعدم اعتبار هذا العنوان موضوعا في الادلة وان 
لك الطريق الافرب فآن بلغ ار بعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه بناء على 
ماهو للشهور من اعتباره فصر وأن لم مبلغ انم وان كان مع الرجوع من الابعد 
عانية لعدم كفاية مطلق الثلفيق علي ماهو ظاهر اخباره فنها اهتبرت كون 
الذهابة بريداً وا فى صحيحة ابن وهب التقدمة وغيرها من الصحاج فنا 
ندل بظاهرها على اعتبار عدمكون الذحابافل من الاربعة فلو كان الذهاب 
مثلا للثة فراسخ والاياب خسة الم وانه قصد الرجوع ليومه نعسم_رخصن لو 
انءكس الفرض. واخبار النلفيق لاتأبى عن ذلك لأن اخبار المانية انما دلت 
على لزوم عدم تقصان المسافة عن المانية اعم من كونها امتدادية او تلفيقية 
وأخبار التلفيق ناظرة الى اعبار باوغ الذهاب ار بعا اذ هو أول لمراتب القي 
بوجت قطعها أن يكون للسافر مسافرا.واهتبار لوغ الرجوع اريم نما هو 
لتحيل المانية لاا لخصوصية فى الار بعة ولوكان- الا بعد مسافة فصر حال 
رجومه فيه لانه قاصد للمسافة فبجب عليه التقصير ؛نتضى النصوص واحمال 
اختصاصها بالذهابية ما لاينبني الالتفات إليه بعد اطلاق النصوص. بل. 
ظهورها فى الا كتفاء جرد قصد المانية. وه مذ! مما لا شكال فيه وانما 


يرل 
الاش كال في “مالو قصد الزجوع به هن لول الاص فبل يقصر في الذهاب 
ان كان اقل من ار بعة كالوفرض كونه فرستخين والرجوع عانية نظرا الى 
صدق أنه خرج من ميته قاصدا للسافة غاءة الامى امبا قصدت مم ازيادة 
فيترتب عليه |<كام: لأسافر في الطريق والبلد والرجوع وان لم ,يكن لبومه 
ووم الاعتباركون الذهاب ار بعة ويجرد قصد الرجوع من الابعد فى اول 
المروج غير ٠ؤير‏ فى وجوب التفصير عليه مالم يشمرع فى الذرب فيه وهذا 
هو الظاهر لان المعتبرا:اهو قصد للسافة ابتداء وشي غير مهصودة 
فى القرض ولذا لا #هعر من عم للسافة بقصود «تمددة الا حال الرجوع اذ 
نية الرجوع مرء_ الا بعد يحل الى قصدين قصد لقطم مادون لأسافة الى 
مقصده وقصد منه الى عام للسافة والاول غير مور في التقصير ا ان الثاي 
غير مؤر في وجوبه قبل الشمروع في الابسد هذا عام اكلام فى مايتملق 
بالمسافة واما قصدهافهو مما اطبةت النصوص والفتاوى على اعتباره من غير 
خلاف لاحد من العلماء فى ذلك وبدونه هب المام وانتفائه بانتفاء اد 
الامرين اما قصد مادوما «نظما الى قصد اخر مله وان نطم اضعاف السافة 
او بعدم قصدها رأسا واذقطم للانات كالهام لايدر ي ابن .ذهب بل ليس معنى 
اعتبارلاسافة الا اعتبارقصدهاواعل هذا هوا بب فيجعل بعذهم طاممالتصد 
شر طاواحدالانا قرادها بالاعة.أرمع اعتبارالفصت و مم اعتيارقطعها مضاة إلى 
التصد.والا فلا وحه لاعتبارها منفردا مم زوم قفصدها شرعا مم ان الفطدم 
ذير معتبر الاجاع الحي في المدارك ومن هنا إستدل عليه فى المدارك بان 
اعتمار هذا الشرط اعاءبتكةق باحد الاين املقصدها!ا:5داء واما قطعها 
اجم والثاى غير معتير اجاعا فيتعين الاول وعلى اى حال ققد استدل على 
اءتماره بر واية صذوان ااتقدمة وهي غظاءرة الذلالة طى الطلوب وافصلت 


يغذ 

بين ألتاصير والافهاار في ما لولم ينو ألم فر من الابلى وءويهةجمار عن أ عبد 
الله قل مملته عن الرجل يرجن حاجته وهو لا بر .د السفر فيمغى في ذلاك 
إنادى به لأضى تي بمضى تمانية فراسيع كيف ,صم فى صاوته قال يقصر ولا 
لم الصاوة حتي يرجم الى منزله وهي لا تدل طى اللدعى .وجه لان السؤال 
عن صنعه حال ارادة الرجوع ”يرا اواتماما لا ما صنعه حال المادى في الَضى 
على ما هو الظاهى في قوله كيف يصنم فى صلوته بلفظ الضارع ومن هنا عده 
فى الوسائل فى اخبار العود من السفر ووجوب التقصير <ينئذ عليه لاجماع 
شرائطه وافعا لا يدل طى اءتبار القصد للسافة لان ذلك يجتحم مع عدم 
شرطية القصد فى وجوب الةةهير واوحملت فى السؤال عن صنعه فى حالة مادى 
الى به وهوغير صريد لاسغردلت لى خلاف الطلوب لان مداوها حينئذ 
وجوب التقصميروعدم مثسروءية العام وهو يناف اشراط الةصد في وجوبه 
اللهم الا ان يكون السؤال عن الصنم حال الرجوع لاحة.ال اختصاص حم 
التقصير بالا نية الذهابية بعد الفراغ عن وجوب التام في الذه_اب لاثتفاء 
شرط التشصير وهو القصد و يكونفرض التهادى فى السير مقدمة لاسوالعما 
يصنعه حال الرجوع لاخهارماهوموردا<تال اختصاص حم التغصيربه وانه على 
دب رالاختصاص 4واقعا فاقدلاهوشر طوجو بهعلى >والاختصاص والحواب 
وقم بعك تقر بره على اءةهادا نتفاءشر طالتصر رادها لهون احتمالالاختصاص 
إيجاب التفصير حال العود بل ربا يشعر بذلك ننى مششروعي.ة التيام الى 
الرجوع الى المعزل بعد ابجاب التقصير بقوله لا .يتم الصلوة حتى برجم الىمنزله 
فان. تاكيد الام بننى الشروعية بعد اجاب التقصير يدعر بان السائل انما 
وم العام حال الرجوءلتوهماخةصاص التةٌصير تحال الذهاب والافلانكية 
لاني الامام بعد اعجاب التتصير اكنه بعيد جداعن ظاهراارواية اذ ليس فيهاما 


لفن 
يدل او يشعر “فروفية وجوب الاعام جال الذهاب سوال وجو با لتكو_ 
حة الشدعى نعم تدل على ادتيار الأصد لأوثقة الاخرى اءمار المتقدمةفي مبداً 
لأسافة قاز: الظاهر من السؤال فيو ١‏ هو السؤال مره خرج مره 
يبه غير قاصد لاسفر بل لحاجبة يطلبها فيتتاد سك به السير الى ان 
يتم تمانية فراسخ من غير قصد والجواب انما يدل على عدم كفابة مجرد 
القطم ما لم يةقرن بالآصد من اول اثأر وج فمني قوله فيها لا يكونس أفرا 
<تّى سير من منزله او قر يته انه لا يكون مسمافرا شرعا حيث يترتب عليه 
حك وجوب التهسر والافطار حتى بريد السير البالغ حد التانية من اول 
خروجه من منزله اوقريته والمراد مره قوله فليم الصاوة «و الاعام ف 
الذهاب لا فى الاياب لتحةق قصد المسافة بقصد الرجوع وهب ذه الر وابة 
كر وابة صفوان تدل على أءتبار قصدها ابتداء مضافا الى اعتبار قصدها أصلا 
فن قصد ما دون لأافة ثم قصد مثله وهكذا لا يتمسر وار بلغ ال جءو 1 
اضعاف لأسافة لان جرد التطم غير كاف واما قطم هذا امجموع وان وفمءن 
بقصد الا انهل يقم عن قصه واحدا بتداء بل بقصودمتعددةمتحددة نعم يجب عليه 
الت صير حال العو د لتعاق القصدا بتداء عاقطعه بقع داأر جوع وأماضم مأ 5 م.: الذهاب 
فى ما كان اقل من لأسافة بالرجوع في ما اذا كان بالغا ٠.دها‏ ؟ لو قصد اقل 
من ار بعة فراسخ وكان الرجوع تمائية فقد ا”معناك فى مسمّلة اخ:ْ_ لاف 
الطر يقين بالقرب والبعد بالبلوغ حد المسافة وعدمه عدم +وازه وان الحم 
الام فيه الى حد الءود نكروج الفرض عن الادلة الموجبسة للتقمير على هن 
فصد الثاني وادلة التلفيق لعدم قصد السافة حينئذ ابتداء وليس الامتداد 
الباق من الذهاب مسافة فى تفسه وليس بالفا نصف المسافة حي بندرج عت 
ادلة التلفرى لانها يا مر اعتجرت .لوغ الذهاب بر يدا وان لم لحت م بأعتياره 


الل 
فى الجي::بالجود على ما فم] نظرا الى ان ضرب- البرريد ايضًا للمجىء مبنى 
طلى: الغالى من ان الذهاب ار بعا يصادف مطابقته مع العود 'والا فالنظر 
فمها الى ازوم تكحيل الثيانية القي فى المسافة المعتبرة شاعن بعض من الاكتفاء 
بغم الماق من, الأتهاب الى العود اذأ كان وحده مسافة ذعيف جدا لادايل 
حليه واضعف منه الاكتفاء بمطلق الضم وانلم يبلغ العود مسافة فى ما اذا 
كان المجمو ع مسافة وههنا مسائل مهمة نجب التعرض ذا الاولى ان اله2ير 
في قصد المامة هل هو قصد المسافة الشخصية او يكنى النوعية وعلى تقدير 
الاكتفاء مها فهل يكتنى بالاعم من الامتدادية والتلفيقية 'و يغتصر على 
خصوص الامتدادية فنقول ار: صور التصد يختلف فرعا يتعلق' القصد 
بطم مانية فراسخ في أي مكان اتقق بلا اختيار شخص من الامتداد حيث 
ان الغرض تعاق: بسير للسافة بلا دخل خع وصية الآم:دادات الحتلنة في 
تصده فيتيدل قصده بعد قطمءقدار من الطريق الى قصد طريق آخر وثارة 
بتعاق بسلوك طريق خاص بالغ للمسافة على نحو يعين الطار يق والتصد في 
ص ءلة القصد 9 يتبدل الى طر يقاخر الىهةعصد غيره واخرى يتءلق الغرض 
بأمتداد خاص ينتعي الى مكان خاص بحيث أو فرض هذا القاأص_د عدم 
تيسر قطع ذلك الامتدادله حزم بعدمالسفر للح*وصية فيه دخيلةفيغرضه ,اما 
الدورتان الاول'ن فلا اشكال ني ازوم القصر اذا تبدل الرأي بعد قطم 
مقدار من للسافة الى طريق اخر يلغ مع ما قطعه حد المسافة لانه يصدق 
عليه حقيقة انه خرج من منزله مريداً لمانية فراسخ والعدول من فرد هن 
الامتداد الى فرد اخر لا بغر هذا الصدق فا عن الثهيد الثانى فيالر ان 
من !حمال كون الديرة بالمسافة الشخصية مما لا وجه له بل اعتبارها كاد ان 
لا يعتلى لان السيز في اأسافة الشخميدة و المط الا.تدادئ اتش خص 


حرق ' 

بكافة الشخصات لا يتف قلاحد ذالبا ومم الاكتفاء عطلق ااسيرفى الامتداد 
فلا فرق بين الافراد فى ما لو يدل فردا بغيره كا لو قصد اولا النداب الى 
بلدثمتبدل القصدني اهناء الطر يق الى الذهاب الى بلد اخراو بدل بعض الطرق الى 
مةه دواحد بطر يق اخر وامالوجزم بساوك طرييق.خاص او بلدخاص على نحو جزم 
بعدم انحر وج من .بلده اوامق هدم تيس رسلوكه له نم بدا له في امناء الطريق 
تبديل طريفه او مقصده فلا تخاو حينئذ من اشكال لان ما قصد لم يقم وما 
وقم ا يقصد فلا يصدق عليه انه خرج من بيته ممبدا تمانية فراسخ لانيحزد 
قصدالثانية ليس ءلة ثامة لوجوب التقصير بل العلة الحدوث الوجوب الحروج 
عن حد التر خص لمن لايكون كثير السفر قاصداً لما نية فراس امتدادا او 
تلفيتًا طلقا اوفى مااذا اراد الرجوع ليومهة مم استمرار القصد وفى هذه 
الصو رة لم تقنصد المسافة مسمتمرا اما بالاضافة الى اصل المسافة فلاها لمكن 
مقصو.دة من اول الامرحتى يِمّم الاختلاف فى افرادها كفي الصورة الاوى 
بل الثانية لان المسافة ذمبها متعصودة ايضا بنفسها واعا طرق الكلي على فرد 
خاص لاجل التعارف كا فى الطرق للتعددة للتعارف بعضها او لتعلق الغرض 
كا في تبدل البلد اذا تتبدل. الغرض واما بالاضافة الى للسافة..الٌسوصة التى 
تعلق الغرض بقطمها لاغير فلامها وان قصدت الا ان قصدها انقطه وتبدل 
بتصداخر وللفروض ان للسافة الحديدة لم تسكن مةصودة من اول الامر بل 
قصد عدم,ا فهي من حين القصد غير بالغة <د اأسافةٍ اشر عيةو بضمبا الى 
المسافة الملفطو عة بالقصد الاو لوان بلغت حدما الا انها لبت مةضودة بتعبد 
واحد بل بتصدين نظير مالوقضمد مادون السافةم بجدد قصد. اخر. الىمادونها 
بلغ مجموعهم المسافة واطلاق الادلة.لايشمل مثل هنبه الصورة واما.صورة 
الاةقال من الامتدادية إلى الثليقية فدالها في ا+تلاف .انحائها. والاشيكلل 


هل 
فى . ض فر وضها حال الا نتهال من فرد الى اخر في الامتدادية فلا ينبني 
التردد فى وسو التقصير اذا كانت الهانية مقصودةعلى اى نحو اتتدقت اول 
جزم بعدم التلفرق وعدم الرجوع مم حدق قطم الار بعة او ازيد وان كان قد 
قصد الامتدادية من اول قصد اللحروج والنع ون اجاب التلفيق حينمذ لبقاء 
حك الدفر ييا عن اللحةق الكاظمي لو اراد به مثل هذه الصورة خال عن 
الدليل بل الاليل طى خلافه لصدق قصد المافةولو ثلة.قامضافا الى النصوص 
الذالة على الةْصير مع الرجوع عن الار بمة لو عدل دن للسافة الذهابية ولا 
وجه لدعوى نوقف التقصير مع التلفيق طى قصد الرجوع 'من اول الاعس 
اما في صو رة تعلق التصصد اولا بالاعم من الامتداد والتلفيق فواضح بعد 
الاعتراف بكفاءة قصد المسافة النوعية لان حال العدول من الامتداد الى 
التلفيق حينئّذ كال العدولمن فرد من الاءتداد الى غيره ولا يضر عدم 
قصد الرجوع بعد تعلق القصد بالاعم ١-كناءة‏ هذا القدار من التصد فى 
ضمن قصد الاعم وأمامع تعلق التصد خضوص الامتداد م الرجوع عنه 
بتعمد التلفيق لان وصد الر جوع ولو بعد لوغ اللقصد الذي هومسافةحاصل 
مم أمسكان دعوى عدم اعتبار قصمد الرجوعفي هذا الفرض والفرض لابق 
بل هو في ما اذا لم يتصد كلى السافة او خصوص السافة الاءتدادية اولا 
اذ لابيتمثشى قصد الرجوعمن اول الامرعن ار بعةفراسخمم ةصد كلىالسافة او 
صوص الامتداديةفالادلةاأعتبرة لقصد الرجوع معزلةط ماءدى عل الفرض 
وهو ما اذا كان للقصد هو خصوص الآر بعة ووجه اعتباره حياءذ واض_ح 
حيث انه لولم يقصدالرجوعمن اول الاعى لم يكن التصد متعلةابالسافة فلايد 
من قصد الرجوع من اول الامس حتى يتحقق قص_دهاالذى هو شرط في 
وجوب التقصير نعم لو كان الراد من للنع عن ااترخص النم عنه في ما أو 


ضن 
قصد عدم أأرجوع بنحو الحزم عافد النية على ان لأ برجم الى البلد الل ي» 
خرج عنه وبدا له بعد بلوغ ار بعة فراسخ العود اليه لسكان موجها اذ لاوجه 
حينمذ لبقاء حلم الفصر حال الرجوع اذالم يكن في سه مسافة لما ذ كرناه 
سابا من عدم وجود شرط التقصير في هذه الصورة لان ما وقم لم,قصد 
وما قصد لم بقع لان قصد اللسافة للمتدةٌ لا بؤدر في مأء الحدكم السابق مم 
انقطاعه وتبدله بقصد آخر يقطم به مالم يقصد بل قصد عدمه في باد يثء 
الامى ورعا يستدل فى بقاء حكم الترخص مم العدول الى التلفيق ولو 
مع الرجوع فى غير البوم ا هولادعى باخبار منها صحبحة أن ولاد قلفلت 
لاني «بد الله اني خرجت منالكوفة فى سديئة القصر بن بىهبيرة وهو 
من الكوفة على نحو عشربن فرسها فيللاء فسرث بوبى ذلك اقصرالصلاة 
ثم بدالى في الايل الرجوع الى الكوفة فل ادر اصلى فى رجوعي بنقص يرام 
بام فكيت كان ينبغي أن أصنم فال ان كنت «رث فى ومك الذي 
خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رحمت ان ثهلي بالتقصير لانك 
كنت مسافرا الى ان تصسير فى منزلك قن وان كنت ل نسر فى .ومك 
الذى خرجت فيه بريدا فان عليك أن تنضى كل صلاة صليتها فى و مك 
ذلاك بالتقصير بمام قبل ان تقوم من مكانك ذلك لانك م تبلغ للوضم 
الذي يجوز فيه التقصير حتى رجءت فوجب عليك قضاء مافصرت ومليك 
اذا رجمت ان تتم الصلاة حتى تصير الى منزللك وهذه الروابة وان كانت 
دالة على وجوب التقصير مع العدول عن المسافة الذهابة الى التلفرق اذا بلغ 
اربهة فراسخ معاللا بكونه على اسفر الى يصير الى منزله لعدم اضشرار الاشهال 
على مالا يلنزم به من اعادة ما صلاه قصرا اذا لم يبلغ بريدا لاما وجوب 
القضاء عله فودا فيجحية صدرها موأمكان حول الاعادة على الا. تراب 
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الا انها واردة مورد الغالب من فغاء النصد للرجوع واو به سسمد بلوغ الأخصد 
وهدم أرادة الانقطاع عنه وعدم الدخول فيه بعد الأروج طى سبيل البت 
والمزم »ا يشهد به مو رد الرواية حيث ان الظاهر منه هوالحروج منالكوفة 
مسيس الحاجة الى الذهاب الى قصر ابن الى هبيرة مع قسد الرجوع الى 
الكوفة بعد حصول الغرض و يشهد له تعليل الامام لوجوب التقصير عليه 
مع باوغ البريد بوله لاك كنت مسافرا الي ان تصير فى منزلك قار 
الغالب هو البناء طى لأصير الى للنزل فلا دلالة لا على حكم ما أو قص_د 
هدم الرجوع من اول الامى وثما ذكرنا يظور حال رواية اسحاق بن عمار 
سات ابا الحسسن عن قوم خرجوا في سذر فلا انتهوا الى للوضع الذي يجب 
عام فيه التقصير قروا من الصلاة فلها ساروا على فرسخين او على ١لابة‏ 
فراسخ اواربءة تاف دنهم رول لا ستقيم للحم سفرم الا به فاقاموا 
ينتظرون مياه الهم وم لا إستقيم لم السفر الا بده الهم وقاموا على 
ذلاك اياما لا يدرون هل عضون في سرهم او ينه رفون فول نبنى لهم ان 
يتموأ الصلوة او .»وا على تنصيرهم قال ان كاوا بلغوا مسبرة اربءسة 
فراسخ فليةيموا على تقصيرم اقاموا او انمسر فوا وان كانوا ساروا اقل من 
اربعة فراسخ فلبتموا الصلوة افاموا او انصرفوا فاذا مضوا فليتصروا فان 
هذه ايضا لا ندل على النرخص مع الباوغ مسيرة ار بعة فراسخ وقصد 
عدم الرجوع من اول الخروج بل ناظره الى ما هو للذءارف من قص سمد 
ال جوع الى النزل حال الحروج ومثل,م-ا ذيرها ادل على الترخس مم 
العدول الى الرجوع بعد قصد السافة الامتدادية فدلهذه الصورة فيالغرض 
والفرض السابق لا يخاو ءن اشكال وطر يق الاعتياط واضح ثم لا هذهب 
عليك عدم صعة الت.سسك ءثلهذه الاخبار تمادل عل الترخص معالمدول 


نل 

ون السافة الا.تدادية الى الالمفيةية فى مالو كان فاصدا نكى لاسافة أو 
خصوص الثمانية لكن لا بشرط لا ا هو أضية الصورة الاخيرة على 
<وازالعدولمن فردمن الامتدادية الى فرد اخر منها اذ يمكن ان يكور:_ في 
التلفيق مم الباوغ بريدا بعد قصد الأمانية خهموصية دخيلة في الترخص فى 
تلك النصوص وءن هنا روز العدول «لى هذا الوجه مم عدم ارادة الرجوع 
ليومه كا فى منتظر الرفدسه «لى رأس ار بعة فراسخ من يعة-بر هم ذا 
الشرط فالتلفيق وبريت هع هدم التقصير دلى هره_ بريد التلفرق 
دن اول الام غير البوم يا يههى بذلاك أطلاق النصوص الدالة على جواز 
العدول من الا«تداد الى التلفيق فالغرض انه لاتعرض لثل هذه النصوص 
لصورة مالو قصد لأسافر امتدادا اخر قيل أوغ البرريد و ان دلت 7 عدم 
الترخص ٠م‏ :ل.ق مادون الاربعة الذهابية الى الاياب فلا مرجم فى "لك 
المورة الا اطلاقات اخبار المسافة وقد عرفت اما لانشمل الا ماعدى 
الصورة الاخيرة من فر وضها كا امها هى لارجع فى ما لوعدل دن التلفوق الى 
الامتداد طى عكس ما اشتءات ثلا النصوص هليه فيأنى فيه ماتقدم 
هن اختلاف الهور وخروج دورة مالو جزم إعدم الاءتداد ٠ن‏ اول الامس 
ءن تلات الاء' لاقات والله الالح الم ملة الثايية لأفرق فى القصد نصا 
وفتوي بين قصد الستقل والتابع وللكره لتحشى قصد المسافة مره هؤلاء 
<ةءتة ولا مانعية للأكراه عن عثى التصدف الكره بل يقتضيه فذن الا كراه 
كابر الاسباب الحارجية بوحب حدوث الداعى في نفس للكره الى قطم 
لأساهة بل رعا كان قصده أأكد واشد من قصد غيره اذا نشأ الداى من 
الاكراه للقئرن بالهديد ولا يلحق اللحاً باللكره كن اذ به فى السفر قهرا 
وير حب او كف عنه وذلك عن قيد أرجم قلا يصدق عاءة أنه خرج دن 


لقال 

بيته مريداً لاير تمائية فراسخ وانما يسارب الى ثمانية فراسخ فلو «د'ت له 
الارادةفى الأسناء حيث لو اطلق لسار اعتبر كون القصد مساف أنعم لو 
حدث له الداعي بعدا لالجاء رضاء بقضاء الله يحيث او اطلق ذهب وجب 
عليه التتصير لان اللاك فى الششرط مجرد حقق التصد المدعث عن الداعى 
باى نوع اتهق ولا فرق بين اسبابه فلا وجه لالحاق الاسير بالمكره مطلقا 
بل لايد من التفصيل بسن مالومئعت الا سار من فق التصد وعدم_ه ولا 
فرق فى القتصد الناثى' عن التبعية بين الاتباع الواجب لوجوب الاطاعةم 
فى الزوجة والولد والعبد والاتباع بالارادة كالحادم ووه مم الع بباوغ مقصد 
للتبوع مسافة اركف 0 حينمّذ حاصل بعد عزم الاثباءوات لم يكن 
التابم في هسه قاصدا للدسافة التي يقصدها متبوعه بل ر عا كان السير ذمها 
مبغوضا له لكن بعد اابناء على الانباع لوجوبه اطاعة أو لغيرهبا#صل 
الوصد فيعصدق ايه حرج من نيته مريدا لاسير تمانية قر اسخ واختلاف 
الدواعي لايضمر #صول التصد الذى ولا سي.ه للا عمل لا نكل قاد 
لابد ان ينشأ من سيب لولاه للا حصل واى عيب اقوي من البناء علي 
الانباء! وهذا ما لا اشكال فيه بعد اطلاق النصوص والفتاوىوانا الجدير 
بالبحث هو :اضرار احمال تحةى النافض والمانع عن <ولللقصود اوالتعليق 
على امس يشلك في حنصوله فى عشى القصد وعدمه وان القصد معنى لاجتمم 
مع أعنيال لذانع او الظن به .كاحمال عدم البقاء علي السلامة قبل الباوغ او 
الغلن به لبعد السهفر أو أرض يظن ممه بالموت وكذا مع التعليق م لو اراد 
للسافة على تقدير مصادفة الرفةة طى رأس فرصخ او التمكنمن الزاد والراحلة 
فى الاثناءاوغير ذلك مما يتوقف سسفره:على وجوده او لى.عدمه بل «افي 
النفس فى مكل «ذه اأوارد ليس الا اأبل ودو غير النصد بل النصد ٠تاخر‏ 


6١ 
عنه ومترآب هليه بأو لايتوقف ال#صد ص عدم هذه الاءور لانه تجتهم هم‎ 
التعلءق وا-مال للانع بل والظن به مالم يلم الناآض ؟كصادفة اللصموصوموت‎ 
الدابة وما اشبه دل ولو عل به على ماقيل من ان العم بحصول اثقاطم لايناني‎ 
العزم الفعلي ولا ينقضه فلا برتهع الا بالنقض الفعلي لابالهم تحصول مايقتضى‎ 
القنض ف الا بناء لاسا اذا كان العم حاصلا فى الانناء وليس مرء_ البعيد‎ 
دعوى أن تطرق احمال مامنع من حصول للقصود ليس مائعا عر عثثى‎ 
القصد اذا كان من <هة لأوت والسلاءة لما يشاهد من طريفة العقلاء من‎ 
عدم الاءتناء باحمال الموت او الظن به في الارتداع عن المركة نحومةاصدهم‎ 
واما من غير هذه الهة فالظاهى الفرق بين الامور العتبرة فييدوالسفروجودا‎ 
وعدما من الشرائط وإلوانع وغيرها من اواع الخلل الحتمل حدوما فى‎ 
الاثنناء لعدم التصد الفعلي والعزم المسةهرالثاب تبالاضافة الى لأوانع الا بتدانية‎ 
لمر والبرد الشديدن او القدءاتالاولية كوجود وسائط الحركة منداية‎ 
او سفينة فان قصد السافة على :#_ددير وجود :لك المقدمات او عدم تك‎ 
الوانم ليس قصدا ذا فعلا لان امغر وض وقفه على امس غير ٠وجود في حال‎ 
القدد يخلاف ما أواحتءل مصادفة قطاع الطريق اوغيرها من للوانع م‎ 
لواحتملل العبد والز وجة الهّاق والطلاق مع قصد الرجوع على تقدير حدقا‎ 
فانالة »ع د حاصل ولا وجب الاحمال عأحرده عدم اقداحة فىالنفس كاعن‎ 
الصابيج ته الى المشهو ر بين الاصحاب فاع ن الهابة من ان العبدوالزوجة‎ 
ان احتملا الاءتاق والطلاق وعزما على الرجوع طى تقدير صحهقهما انما لمنافاة‎ 
تجو ينها وقصد الرجوع مع حصول القصد فملا ما لاوجه له بل الاقرب ماق‎ 
للنتهى من اختيار ع دم للنافات يدهم وان كان احمال عريوض التخلص‎ 
بالطلاق والعتاق افوى من ا<مال عدم وءن هنا لابشك اد في عدم‎ 


1 
مناقاة احمال عرو ض بطل او الفان به فى الاثناء ممقصدالتلبس بالعبادات 
والاستداءة علما فن صلى اوصام ناو يا الأهام مند هر رض البطل الهرى 
الحتمل او الظأنون عروصه فى الابناء صح صومه وصاوته والبثاء على القطم 
من اول الامى عند طرو ابعال وألانم لايناني قصد التلبس مبماوالاستدامة 
علمما واما الك بالاستصحاب في موارد الاحمر. والتردد فى حصولالائم 
كأوفم من عض فلا معنى هلان الاحمال اللوجود أن اضر بانقداح القصد فلا 
وجب الاستصحاب انتداحه ذن لايتمثى منسة القضصك مم امال فقد 
الشسرط او حدوث امانم لابجدى الاستصحابق صيرورثه قاصدا عملا 
حيبت ياحرك ولى طبق قصده لعم رعا يتحرك «هلى طبق القصد التعلبق 
ل جهة اراء التمكن من السفر بتحصيل الشمرائط ودر للوائع لالثبوت 
قصد فعلى وهكذا الحال في احمال الطلاق والعتاق واء.ةصحاب الك لمطنة 
والاستيلاء وان ل يغمر بذاك فلا حاحة الى الاس:صحاب .م وكارك 
لانم مظنو نا بالفان التوي سعد دعوى عدم تارق التصد اافعلي وامادءعوي 
عدم مئافات العم بالعروض هم التصد فكيف بالفان فلا يهغي اليها بعد 
شهادة الوحدان بعدم “ذي فصد امسافة من قطع بعر وض الام فى الاناء 
عن أو غبا م اهلا حبهلى اتنايم الء ؤالدن لاغ مهد أأتبوع وسافة م 
لا يب هل التبوع ببأنه ابتداء ولا بعد السؤال ونه اذليس مثل ذلك 
رؤالا عن التكايف +تى يهب اظلهاره أرشادا للجاهل إل عرى ٠وضوع‏ 
خارحى لا دلءل على وجوب الجواب مهف تمسه ولامن جبة فوات 
التكليف ينه لان تكليفة على تقدير هدم احراز قد للتبوع هو التمام ' 
باستصحاءه ( امسلة الثالثة ) في ان اعبار النصد في وعوب التثير هل 


فو ص كو ااذسر طُُ لاتأخر والثار نَ أو دمو ص امار نوتعير اوطح انالثمر طُ 


3 ١2 
فى حدوث وجوب التفصير هو التصد بوجوده الاسةمراري بحي لو انقطم‎ 
في الانناء لإنردد او لا تقلاءه اللئى قصد الرجوع في مادون الار بعة انكشف‎ 
عدم حصول الشرط وأوعا مناول الامى فلواحتمل حدوث مأينقطم به من‎ 
احد الامرين استصحب ال#صد لولم يكن الاحمال بنفسه مانعا عن تحقق‎ 
التصد وذلك احرازا لتحققالشرط عل الكيفية العتيرة وينرتب حينئذ‎ 
مع أنقطاعه الا ثناء عدم الا كتفاء بالصلاة قصرا اذا وقخ المانع من اليقناء‎ 
بعدهأ كلو صلل القاصد بمد الحر وج عن سد الترخص وقبل الباوغ الى‎ 
الار بعة قصرا متردد أعدم بجي ء الرذقه أو عنم 0 الرجوع لانكثانف‎ 
عدم كونه مسافرا شرعا من اول الاعى وان تلبس بالقصد والحروج عن‎ 
حد الترخص او الشرطهوالفصد بحدو ندواما استمرارهفبوشرط ليءاءوجوب‎ 
التتصير لا دويه فيكون حدوبه معتبرا فى الحدوث و بقاثه في البقاء فلا‎ 
يهب الاعادة لانه كان مسافرا حةيقة وحصول التردد او قصد الرجوع انما‎ 
بوجب الاغام فى الحالين دون الهالة للاضية ومرى هنا ظهر انه ليس عدم‎ 
وجوب الاعادة مسةندا الى فاعدة الاجزاء في الامس الظاهري الناثيء من‎ 
قبل استضحاب التصد مم ان جريان الاستصصاب ليس عطرد طى تقدير‎ 
كون الاعتبار به اذ رءا يتطم المسافر ببقاء قصمده الى آخر للسافة في اول‎ 
السير ومع ذلاك يدث البر دفي قسه في الانناء اوالبناء على الرجوع قبل‎ 
البلوغ الى الاربءة بللتحقق ماهو عام الموضوع لوجوب التصير وافعا ولا‎ 
اطلاق في الدين يتدسك به في انبات الاكتغاء محرد النصد فى بدو السفر‎ 
الى الحروج عن حد الترخص فى حدوث الوجوبيلانه لوكان فوارد مور دعم‎ 
اخر فان اطلاق قوله فى موثة عمار لأركون مسافرا <تى يسير من منزله‎ 
تمانية فراسخ أعا ينظر الى لزوم اصل التصد في وجوب ال:تصير وان غير‎ 


١ 4‏ 
القاصد وان فطم مسافات لا .يكون محكوما باحكام. لأسافر لا الى ان من 
قصد السير كانية فراسخ هو عام الوضوع لوجوب التقصيروان انفسخ عزمه 
قبل البلوغ الى الار بعة كاطلاق سابر ادلة اعتبار التصد واطلاق سار ادلة 
التروط فان قوله في صحيحة مد بن مسلم يقصر اذا توارى منالعيون انما 
سيق لاعتبار التوارى في التقمير لاوجو به على مطلق من وارى فلا بدمن 
من الزجوع الى الاخبار الحامة الواردة فى هذا الباب وهى مختلفة في الدلالة 
طى وجوب الاعادة وهدمه منها ماتقدم في صحيحة ابى ولاد وان كنت / 
نسر فى .ومك الذدى خرجت فيه بريدا فان عليك ان :نذى كل صاوةصليتها 
فى ,وملك ذلك بالتقصير بتهام وخبر سليمان بن حفص للروى عن الكاظم 
اله قال وان كان قد قصر آم رجع عن نيته اعاد المصاوة ودن الشيخ فى 
الاستبصار الاستدلال ببنه الروابة على وجوب الاعادة فى الوفت وقدطمن 
ذسها صاحب المدارك بجهالة الراوق ومنها صحيحة زرادة انه سل ابا جعفرعن 
الرجل بخرج مع القوم فى الس هر بر بده فدخل مليه الوقت وقد خرجمن القرية 
على فرسخين فصاوا وانصرف بعضهم في حاجة فل يقض له اللاروج مايصنع 
بالصاوة الى كان صلاها ركعتين قل مت صلوته ولا يسيد والججمع «بن مثل 
هذه الاخبار منحصر في حمل للوجية منها للاعادة على الا تحما ب لان النافية 
لها لا تغبل التصر ف ,امل طىمدنى يجامع مع وجو بها فيظهر منمجوع الاخبار 
بعد هذا اجع ان استعرار الفصد ليى سر طافى صحة التمصير ععنى ستّوط 
اعادته مناصله بحيث لو حضل الغردد فى الاثناء لم يكن ما هو الأمور به 
واقعا مانا به لان ما اتى به لم يكن مأمورا به لفقيد شرطه وما امس به لم 
أت به وانما هو شرط فى صحته يعني سقوط اعادته كإن استحباباً فيكون 
التعمد شرطا مقارنا بالقياس الىحدوث حم الت صير وعدم وجوب_اءاد ءا 


١ 
بعد حصول التردد وشرطا متأ خرا بالقياس الى مطلق محبو به الاعادة ا‎ 
انه كذلاك بالقياس الى بقاء حكم النقصير لدلالة ما في صحبحة ابو ولاد‎ 
المتقدمة وان كنت لم نسر في .ومك الذى خرجت فيه بريدا فْن عليك‎ 
ان تفضي كل صلاة صليتها في .ومك ذلك بالتقصير بتمام الى قوله وعليك‎ 
اذا رجعت ان ثم الصلاة الى ان تصير الى ٠عزلك وما فى خبر اسحاق بن‎ 
عمارالمتقدم الوارد في منتظر الرفقة وان كانوا ساروا اقل من اربعة فراسخ‎ 
فليتموا الصلاة أقاموا او انصرفوا مضافا الى ما عن الأصابيح من دعوى‎ 
4 الحلاف فيه وءن حملة من الاصحاب دعوى الاجاع عليه لإ السملة الرابعة‎ 
فى ان النردد الحاصل في الادناء قاطم لموضوع السفر الشرعى وهو الوجحب‎ 
التتصير بحيثُ أو فرض حصول التردد بعد لي سبعة فراستخ والرجوع الى‎ 
القصد الاول إزمه اعتبار مسافة ح-ديدة من النفطة الى وقم ذها التردد او‎ 
قاطم لحكم السفر ععنى ان التردد الحاصل اعروجب ارتفاع وجو ب القصر‎ 
حال الترددلاارتفاع السفر الشسرعي فلو رجع الى الت د الاول كنى فى‎ 
وجوب التقصير باوغ الامتداذ المقطوع والقصود قطعه مسافة والظاهر من‎ 
اطلاق ما في بعض الاخبار المتقدمة هو الثانى سواء قطم فى حال التردد شيثًا‎ 
من للسافة أو لم يقطع لكان مع كون الهمو ع يما قطءه حال الحزم والباق‎ 
مسافة لا الجموع مره مطلق ما قطعه على اءةساب امقطوع حال التردد‎ 
وذلك لاطلاق قوله في موبقة عمار لا يكون مسافرا حتى بسير من مخعزله او‎ 
فريته مانية فراسخ لشءول ارادة السير للمانزيسة للارادة للنفصلة بالتردد‎ 
والرجوع الى الارادة الاولة اذا كان اغلجمو. ع ما تعاقت به الارادة ا! ذصلة‎ 
بالتردد عانية فراسيخ ولاطلاق قوله في خبر اسحاق بن عمار لاتقدم فاذا‎ 
مضوا فلبقهسروا فانه اوجب التقصير بعد اللغى عن للكان الذى وةمالترده‎ 


١ 
فيه لأجل الرائة من ذير فرق ببن بلوغ ما عضون فيه مسافة بنفسه أو مع‎ 
ضم القطوع الا اللهم الا ان يقال ارث. الغالب في المغى المسبوق بالتردد‎ 
الناثئى. من انتظار الرفتة هو بلوغ ما يقصد الي فيه مسافة وهو في هيز‎ 
امنم خصوصا علا-ظة نشىء القردد من اننظار الرفقة فان انتظارم على رأس‎ 
فرسخ أو فرسخين اهو في الاسفار القصيرة التى  وج س اخراج امسافة الوطوعة‎ 
منها نقصانهاعن قدراأسافة واماني الاسفار الطوالفاستصحاب لرفةة غالبا يتحقق‎ 
قبل الح وج من البلد كسائر الامو رالحتاج الهف السفر فلا ينبنى التامل‎ 
في اطلاق مافى هذه الاخبارلاتردد الحاصل فىالا نذاء وان قطم المسافر فى حال‎ 
التردد شيمًا من للسافة ما هو المتعارف الغااب فان التردد لاجل انتظار الرفةة‎ 
لا يتفق غالبا .م الوقوف في موضع حصوله على وجه لايتتخطى منه ولو خطوة‎ 
بل يمكن دعوى الفطع بعدم نحةق مثل ذلك في الهارج غاية الامى ان القطم‎ 
حال القردد لا يزيد لى مقدار ني فيه حسمبه العادة على ال جوع اوالضي‎ 
في ما اذا كان القطم لمقدار منالمسافة لاريضر ببلوغ الجموعمعاسقاط ما مخلل‎ 
فى البين مسافة شرعية وانما التأمل في سءة دائرة هذا الاطلاقنحيث يشمل‎ 
ما لولم يكن المجموع مع أسقاط المة-دار المتخلل القطوع حال التردد مسافة‎ 
بل يبلغ للها مع احتسابه والظاهر علاحظة السوال الواقع في الرواية عدم‎ 
الشعول فان الول اعا هو ءنصورة حصول النردد وعدم العم عأينتهي‎ 
اليه الام من الرجوع والضي لاجل عدم مجيء الرفقة بعدالباوغالىفرسخبن‎ 
او ثلاثة اوار بعة حيث ذكر في الؤال فاقأموا على ذلك اياما لا يدرورف‎ 
دل عضون فى سفرم ان ينصرفون وهذا الجواب انما وقع بعد التفصيل‎ 
بين بلوغ مسسيرة ار بعة فراسخ وعدءه بوجوب الدْصير طلى تقدير الاقامة‎ 


في حل الاثنظار والانصراف الى الحل في الصو رة الاولى والاتمام على كلا 


يكل 
التتقدير ين فى الصو رة الثانية فيكون قوله فاذا مضوا فليةصروا تعرضا للدّقى 
الذي وقم التحير فيه وفى الشق الآخر فى ول السائل لا بدرون هلءضون 
في سفرثم او ينصرفون فرجم الجواب حينئذ الى انه لو وق منه-م الهزم فى 
للضي بعد ما كانوا متحير ين فيه وفي الاانصراف امس اكنيم فليقصروا 
فيكون امراد من المضى الى على وجه الأزم فلايشمل اذى الواقم على وجه 
التردد والتحير ى بحتب للقدار للتخلل بإطلاق الرواية اللهم الا ان 
“ال ان لأراد من اأغى في الحواب ليس ما هو الراد منه فى ال-وال وهو 
أي الى المقصد الادلي ك يكون لأراد منه الضي اليه على وجه الحزم بل 
المراد منه »طلق اأغى فى مقابل اقامتهم في الخل و انصرافهم عنه فيشمل 
فى الواقع عن العردد لكن الا نصاف ان هذا خلاف الظاهر منقوله فذا 
مضوا المقصروا نعم عكن دعوى الاطلاق له بالاض_افة الى اللفروض من 
غير هذا الوجه وهو ان لأذى على ماهو ظاهره من ااضى على جهبسة الأزم 
دكن لما كان التعارف كا مى عدم الاستةرار في محل التردد بل لأضى فى 
مقدار مع التردد حتى يظهر اله-ال ويتبين الاس فااغى على الحزم يشمل 
ما لو كان مسووقا بقطم مقسدار من للسافة «لى وه التخيريا هو الشايع 
التعارف على وجه لواحةب الجموع مما.غى فيه «لى اللدزم او التعلوع 
قبل حصول العردد لم ياغ السافة الا بعد اءتساب القدار التخلل الا ان 
هال ان هذا ورد نادر والاطلاق على تقديره منعرف عنه فان الغالف لوغ 
للجموع مسافة .م اسقاط القدار المتوسط 9 ال-مّلة الحامسة # في حك الصبي 
والمحنون وان الصباوة في بدو السفر والحنون فيه اوقى اثنائه بناء على عشى 
القصد من اللحنون وجب عدم الاعتداد عا قصده حال الصياوة والحنون 


ولو 20 أنه و لغ بول فظم مقدأر مهأ أو اقوقي عن +ذونه ل يعتبر قصردم 


١6 

لقدار» قطم بل للعتير قصده لمسافة جديدة من حال البلاغ اوالافانة وكذا 
لوجن في الا ثناء لم حتسس مقدار ها فعاعه في حال الجذون بل لابدمن باوغ 
ما قطعم حال ا'برء وما يقطعه فيه باس قاط المتخلل سافة لكوتمنا مساونى 
القصد كساو بة عيارتهما وانء دهها خطا وله ذا لا يصمح وكالة المبى فى 
المفد لعدم الاعتداد بتصده أو انه يكانى #صده) وان ا إعتد به فى ساو 
الاحكام الشمرهيا لصدق انه خرج هن بيته قاصدا لثهانية ولاو-هلاختصاص 
المج بغير الى نظرا الى ترتب احكام اأسافر هلى الرجل فى اخبار الباب 
فانه ليس الظر الى ذلك والالما سرى الحصكم الى الرئة بل لكونه 
هو السوٌل عنه في ما كان ف.-ه التعرض له وكون الصبيان والنساء فااءسا 
من “نوابم الرجلل والاقرب «و الثاني وذلك لا نكيفية اءتبار القصد مختاف 
فد يكون معتبرا فى ٠وضوع‏ الم كم الشرعي عثابة لانترتب احكامذلك 
لأوضوع الا مم صوله على النحو الءتبر ما فى القصود الء:برة فى العقود 
فلا يعتد بأصد الصي والمجنون لان الر اما يكرتب شرا طى قصداابالم 
العاقل وهذا مءنى ان عمده خطاء فان عمده انما يكون َطَأْ ب“ءنى عدم كون 
قصده قصدا بالاضافة الى الادار الشسرعية امثرتية 2رءا على القص_د المعتبر 
فى موضوع الك الشرعى وقد يكون اعتباره من جهة توقف صدور الفعل 
اختمارا على يحققه علا لااعتباره في موضوع الح شرعا واعتباره في ترتب 

اجكام المسافر من قبل الثانى فان ااتعصير انما هب اذا كان السفر على 

جهة الاختيارالتوقف عى انتداح التصد فى نفس السافر طلى ان دكون 

حركته هذه صادرة عن الاختيار والقهد فى قبال الماحاء والماسور اذا لميتحقق 

فى تمسه القصد ولايتوهم ان صدور السفر على جهة الاختيار لايتوفف على 
القصد فلن المتردد ايضا م- افرا اختيارا ان امتردد العاطم لانات مم التردد 
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ليس مختارا فى ذاك ١م‏ هدم التهد وان #تارا فى كل ءأي +زني إصدر منه 
فى الخار جَ أن ذلاك و اقم منه عن قصد وارادة وايسالمراد من عدم الاختيار 
ذلاك لان معني قوله لايكون مسافرا حى يسير من محزله اوقريشه تمانية 
فراسخ لايكون مسافرا شرعا الا اذا وقم منه السيرطلى جببة الاختيار 
التو قف عدلا وقوعه كذلك على الدصد والمغر وان الصبيوالمجنو نةقصدان 
لسير هذا القدار من بدو السهر وعكن دءوى القطمع عا قربنام خصوصا 
بعد ملاحظة ماهو المهلوم من حل الاثمة عايهم السلام عند الس فر مع ابائهم 
في حال الصغر هن التشقصير وثمرعية عبادانهم والنزاءهم مها ولو 5نالامم على 
خلاف ذ لاك لنآلى اليناوالله العالميةا'ق احكامه (الثمر ط الثانى) انلاينقطم 
سفره باحد اصرين أدا مروره ببلد له فيه هلك قد استوطته ستة اشهر فصاعدا 
اوعز مه على اقامة عثمرة ايام كآملة فى بءضال-افة فلو سافر وفي طريقه ٠ك‏ 
قد استوطنه ستة اشهر فصاهدا او نوى الاقامة في بعض لاسافة هشسرة ايام 
اتم في طريقه وموضماقامته وملكه وجو با وتفديل الكلام فى كل _:.٠‏ 
الاهران م فى مقاءين (الهامالاول/هو انه لاخلاف في اعتبار هذين 
اثثشسر طبن في الجلة واما اسه.ا شمرطان لاحدوث والاستمرار عءتى ارك نية . 
الاقامة فى انناء اللسافة فيالمدة المذكورة او مروره بالملاك او خصوص المتزل 
كا الها رافعة - السفر ٠انعة‏ له اإيضا فوجب ان لايذوى في مبتدء قصده 
المسافة شيمًا ممهها فلو نواه لم جب عل هالتقصير من اول الام اواماشرطان 
للاستءرار فقط دون الحدوث وجهان والذى تطابقت عليه كلات الاصحاب 
وأرساوه ارسال الات بلا نكيرمن احدءنهم يعم الاماهو ظاهرااثهيدق اللمعة 
بقرينة ذ كره لاغى مُلدين يوماً الذىلا يتصور فيه الا شرطيته الاستهرار 


هو الارل وأهتجر و ان لانوى, الأب أرق بلاى عاره م *ن الاقامة 
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والمرور بالوطن الأذى يكون تكايفه فيه امام وان لايةطم ال ذر اللثسرعى بعد 
حصوله واستةراره ب#عد المسافة والغرب في الارض عقدار الاروج عن 
حد الترخص .بها للا يختل الاستءرار على التصر وقال في المواهر الشمرط 
الشاثت لاصل و<«وب القصر دلى حسبفب مأا”عه:ة:-ه ولسوعة دن شرانط 
امد كورة في هذا لهام لاانه شرط للاست.رار طى القصر من بها كا هو 
ظاهر الامدعة بقرنة د كه 0 لين 9 الذي ا 5 سر طءته 

تسوو شير 00١‏ ففاصل الآعر على معنى ان لا.نوي بويا 
ان ي#علم السغر باقامة اهو والظاهر ان عرصه هن كونه شر طلا ف اصل 
و«وب القصر عهعى اشراطه ف حدوه وه اعا هو اشعراطه ف4 قِ مةابل كونه 
شرطا للاستحرار فقط ا ناله عن ظاهر اللمعة بقر ينة ذ كره مالا .تدور 
كر نه شسرطا الا للاستءرار فقط كضى الثلين لاشتراطه في ال1_دوث نط 
لانقطاع السفر الشرعي يت وخر عَنْ أقامة4 وملكه اعتبر في التفصير 
مقدار المسافة الجديدة فالمراد بقوله لاانه شرط في الاسة.رار :فى الاشتراط 
للاءة+رار و<حد_ذده ويظهر ذلاك ايضا هن العلامة حيتفت انه ل تاب دن 
ااشروط هدى هذين الششرطين الا ماكان شرطا فى الحدوث اعم من كونه 
شرطا للاستءرار ايضا ام لا ول يجمل المطى ثلثن يوا متردداً من 
الششروط مم انه من القواطم الثلثة فيلوح منه اما من شروط الحدوث 
وان كان رطان فى الاسة.رار ايضا كيءعض سائر الشروط الاخر كاباحة 
افر لاف المضي تلشن وما اذ لاعكن اعتيار ه.دمه فى الحدوث وذذا 
حدله خارجا من روط وامكان ٠‏ إذله أءة. بأرهعا دن ٠‏ الاجم يأر خالة م#ايدل 


١ 
طى هذا للءى بل غاية مدلوطاراءتيار عدموما في الاستمرار مهأ صحيحة‎ 
معوبة بن وهب اذا دخلت بلداوانت بريد مقام وشرة ايام فام ال_اوة‎ 
حبن تنقدم وصحيحة زراره عن ابى حمفر اذا دغات ارضًا وايقنت أرف‎ 
لك حا مقام عشرة ايام فاتم الصاوة فيه وصسيحة امعاعيل بن الفضل قل‎ 
سئلت اباصد الله ون رجبل سافر من ارضالى ارض وا ءا ينز لقراه‎ 
وضبعته قالاذا نزات قراك وضبءتك فائم الصلوة فاذا كنت في غير ارضك‎ 
قتصر وصحيحة “تاد بن عثيان دن أنىعبدانه في الرجل «سافر فيمر بالعزل‎ 
له في الطر يق اينم الصاوة ام يتهر قل يتهراءا هو المعزل وطنه وصح.حة‎ 
على بن قطن قل قلت لاب امسن الاول الرجل يتخذالمعز ل فيدر بهايممام يقصر‎ 
قالكل مدز للاتتوطنهفليس لاك ععزل وليس للك اننم فيهفانهذهالروأيةوامثالها‎ 
لاندل الا طى ان الاقامة عشرة ايلم وكذا المرور بالوطن قاطعة لاسر ورافعة‎ 
له لاانها مائعة عن نحدقه فلابد ان لاينوى شيدًا منها في ابتداء قصمامسافة‎ 
فقتضى نلك الر وايات وجوب الاقصر قبل بلوغ محل الاقامة او الوطن على‎ 
من نوى الاقامة فىاثناء الطريق وانانهطعالسفر مها وإزمه فيوجوب التقصير‎ 
علية, بعد الفراغ عذبا وصد مسافة مستقلة اأفرض انقطاع السفر الاول ؤاها‎ 
حسمنة ابى ابوب قال -مُل مهد بن مسل ابا جعفر عليه السلام وانا اسععوعن‎ 
المسافر ان حدث قه بأقامة عشرة ايام قال فليتم الصلوة وان ل يدر مايقيم‎ 
يوما او اككثر فليعد لين بوما ثم لبتم فلادلالة لها علىوجوب الاعام محرد‎ 
نية الاقامة في الاثناء فى مبتدء الاسفر نظرا الى ك_دث النفس يعم ديثه‎ 
بالاقامة فى اول الهروج لاسر فان المراد من التحديث هو ألقص..د واليناء‎ 
لثقارن للاقاءة الذى هو من أوازم الفعل بر ينة قوله وان لم يدر مايقيم يوما‎ 
اواكثر فان الظاهى منه عدم دراية مقدار اقامته التي تلبس بها فدلاومة اليه‎ 


١ 
البناء والحزه في سه على اقامة عششرة ايام فعنى تحديثه قسه هو الْخَاطبة‎ 
معبا بالبعاء عشسرة أيام والحزم بالاقامة وهو غير نية هذا للعى من اول السفر‎ 
فالانصاف انه ليس في ماظفر نا عليه من الاخبار دلالة عطى اعتار عدمالاقامة‎ 
وللرور بلوطن فى حدوث حم التقصير بالءى التقسدم واما دعوى انصراف‎ 
اطلاقات ادلة اعتبار القصد عمالو اراد الام عشرة من اول الامر اوالرور‎ 
بالوطن كذلك اذ لا .يصدق عرف انه قاصد مانية فراسخ فلمنعها بمجال واسم‎ 
فان مجرد المرور بالوطن مثلا سما اذا كان وطنا أ-اذيا اوشرعيا لاوجب‎ 
عدم صدق الفصمد عليه اذ كيف عكن انكار صدق ذلك <فيعة على من‎ 
دخل من احد بإبى وطنه الذى وقع في طريه وخرج منالباب الاخريئياب‎ 
مره على الحلة التي كان عاها قبل الدخول واسسيثك فرق بينه و بين مالومر‎ 
دلد لاوطن له فيه لاحديمة ولاحك ما لوفرض اقامته فهسه اقل من‎ 
عشرة ومنه يظهر الحال في الاقامة عششرة ايام فان دءعوس» انصراف‎ 
الادلة عنه وجعمله سندا للحم بالاعام وجب الالتزام به لو اقام‎ 
عشمرة أيام الاساعة من الزمان لعده مدخلية هذا الزمسان اأماقص وجودا‎ 
وهدما فى الصدق العرفي وعدمه بل أو فرض اقامة كامها لكن لا على نة‎ 
وقصد من اوها بل على حبة التردد فضلا عما لوفرض الاقامة فيماءدى ثلاثين‎ 
ومنشاء نوه الانصراف عن ذلك ارتكاز قاطعينها للسفر شرعا ومن هنا‎ 
لابشكر صدق ذلك علي من :ادى في السير بازيد من مقدار الاقامة فى‎ 
مكانمخصوص وهوخلة عنانللوضو علابعين بالك وا نوجو ب التمام طى‎ 
منأقام اوم بوطنها مارج بذلك عن موضوع للسافرالشرعى لايقتضي كون‎ 
للسافر من لم ينوفى مبتدء صيره أفامة عششرقاياماوالمروربوطنه نعم يمكن ان‎ 
يدعى اشتراط عدمهمافى الحدوث دن بداب أولوبةالدفم بماءن رفم بداهة أمهما‎ 
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أذا كانا قاطدين لأسفر الوق فهها يدفم مالم بتعئق اولى لأرك الدفم اف‎ 
مؤنة من الرفم لكن هذا جرد اعتبار لا دليل طلى اعتياره فىاحراز الاحكام‎ 
الشرعية الاان .وجب ذلاك انه قاد ظوو رعيقى لادلة اعتيار عدمهما‎ 
شرطا في الاستمرار عثابة يصير ذلك مدلولا لها بحسب التفاهم العرفي ولكن‎ 
الانصاف ان المسئلة لا مخلو عن اشكان وام لاقام الثاني فهوان للرو ر بالوطن‎ 
فى الججلة والاقامة طى الوجه الذي يأنى تفصيله قاطءان لموضوع الاسفرالشرعى‎ 
السفر شرعا فلا اثر للمسافة للنطوعة او قاعان لحكه على معنى انهها انما‎ 
بوجبان ارماع الحم للرتب على موضوع السفر وهو وجوب التهصير مع بقاء‎ 
لوضوع على حاله ا رما يكون الام كذلك فى مثل الااح.-ة فيكنى بارغ‎ 
الجدوع مم قطم قدل طر وهرا و يمأيقطم نفك زواهما مسافة والظاهرا | بهلاخلااف‎ 
بن الااصحاب فى زوم اعتبار قصد المسافة فى ماوراء الوطن لأمرور بهوحل‎ 
الاقامة فى صحة التقصير الكادءف عن الو+ه الاول واما ينل الإلاف عن‎ 
ا حةق الكاظمي في خصوص التردد :لانن وما فل يمتبرذلك فيه بل‎ 
اكانى بباوغ الج.وع مسافة المستازم لقاطعرته لاحكم مم انحة-_اظ للوضوع‎ 
حال التردد وس_يأنى الكلام فيه ولاشك ان قضبة الاص_ل قءل ملا-ظة‎ 
ماد الادلة التهأم كاف لقا السابق وذلاك باستصحاب كم التسام في‎ 
استصداب اموضوع ف هذأ لأقام لان مودوع وء«وب التعام وهو لقم‎ 
وشرا والمار الوطن ول ارتفها قطءا واما أسرتصواب «ودوع التمصير و4-لى‎ 
انقطم معي ء ح التقمام ولاسب.ل الى وعم ان قاء موطوع التقصير مشكرك‎ 


١ 6‏ 
حال زوال الفاطع الشرعى من جبة الشك فى طو ر قاطمية القاطم الحادثفى 
الاثناء ممنحيث رفم للوضوع او الحكم بمكان بقا. الوضوع مع الل أى 
وارتفاعه ممع الاول فان ارتفاع الو ضوع حاصل قطعا #دوث القاطع للقط م 
بإن السفر الشرعى الوجب للتقصير قد ارتهم بالقاطم ومعنى النردد فى كيفة 
قطعه هو التردد في ازوم اعتبار لأسافة الحديدة بعد ارتقاع القاطع وعدمه 
تعبدا من الشارع والا فوضوع السفر الشرعى محةق الارتماع فالحاري ليس 
الا استصحاب وجوب التءامالثابت حال التردد والاقامة ولا ال لاجراء 
الاستصحاب فى لاوضوع الا على وجه مثبت وذلك لانه اما رسيت في 
للوضوع اذا شك في بقأئه طى النحو الذي رتب عليه الحكمءه فياسان 
المطاب والأخوذ موضوعا في دليل وجوب التمام انما هو الفيم عثمرة ومن 
عر بوطنه وهذا للوضوع قدارتفم قطمافي ظرفالشك نعملوكان الوشوءالقيم 
سواء قصد الافة الكاملة بعد الاقامة اول يقصد بحميث اوحظ هذا 
التعميم فى اللوضوع كان باقيا قطعا كا انه لو كلا خصوص من يةصد المسافة 
بعد الاقامة كان مي”ما قطءا فم الشكني بقاء حكم وجوب التمام اذا لم 
يقصد اللسافة الكاءلة رقب الحكم فى اسان الدليل عى المقيم ومن عر 
بوطنه فاستصحاب بقاء لأوضوع لا بوجب وجوب التمام عليه الا بتعميم 
دائرة للوضوع بنفس الاستصحاب ولا م الا طالقول بالاصل الثبت ولا 
تقول به والا فالوضوع الذى ثرتب عليه الحكم في لان الدليل فطعي 
الارتفاع واما استصحاب الل كم فلا غبار عليه لان هذا الشخصيمن وجب 
عليه الامام في حال الاقامة ولارور فيشك في بقاء هذا الكم مم ارتساع 
هارن الحالتين ويستتصحب لا يقال ان الو ضوع أو كان للقيم واذار بااوطن 
فقد ارتفع قطعا فكيف يستصحب الحكم مع ارتماع للوضوع لان الاقامة 


م6١‏ 1 
واللترور كا مغر والسفر:سر: _ عاللات للوضوع الدحبلة ف موق 
هو الم بارقاع الحاله الدح.لة قُ وحوب الكل آم لحكن هذا توراه 
ل وحبت القطم ار ##ساع المكم بل اا وحب ذلك أو عكان 
الكم دارا مدار ثلاث اللة حدونا واستمرارا وليس كذلك لان اله لوم 
واما ان ارقهاعها وحبت ارتفاءه مشكوك دن اول الاص فدسة ص حب لمكم 
ويحكم نبقائه مع ارتماعها هذا ما يقتضيه الال واما النصوص'فلا دلال 
ذباعلى| هار المسافة الحد بيده اعد الجر وجعنها فبتخصر للعتمدفي الاجامات 
ال كية واما الاخبار اليزلة المقيم عشرة في مكة منزلة اهام-ا فلا عموم 
وما شءعل ودا الحسكم بوك وحود الاير الظاهر وهو وحوب التمام قلا نعم 
به فى اشمات هذا الثثر فالتهسلك افيه كا وقع عن بعض الا جلة: في ذيرءله 
اأسفر واحتاج التقصمير لعك الحر وج ونها الى قضبد مسافة حد إدة كالاينغى 
الاعام: فى الوطن اما وجوب التةصير في الطريق فاوجود الفتضى 
عهد. بن عمرانث من الحكم بالتقصير فى طر يمه الى الضميعة مع ان للسافة الها 
سمسة فراسشح حيبت قل فآت لاني _ مر الثانى حعات فداك: ان ل. ضيعة 
ط لخة شمر عيلا خدة فرامخ رعا خرجث اليها اقيم فبها ثلاث ايام او 
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حساة ة ايام اوسبعة ايام قم تم أأهلاة في أأعار.ق ام اأعسرفةال تعسر في |أعاريق 
وام فى ااضيعة (خالف للنصوص ال تفيذة الواردة فى السافة نعم ينطق 7 
قول من .أول بتحام التعسر مه باوغ الس افة ار بعة فراسخ +ودا على الاخبار 
الحددة لها بذلاك كا ندب الى نقة الاسلام استظهارا من اقتصاره على ابراد 
خبار الأربعة وحيث انا لا#ول بذلاك فلابد من طرجه او حمله على ارادة 
ظ الفراسخ الأراسانية التي هي ضمف_الف رامخ امتعارفة الواقم عليه التحديد فى الاخبار 
وأما حناها طى التلفرى فلا يسم بعد انقطاع٠وضوع‏ السفر بالمرور بالضبعةلان 
ضم الاياب الى الذهاب انما يكون مم عدم تخلل الةاطه بناء على عدم اعتبار 
الرجوع لليوم فى اللفيى كا هو للشهور هذا خلاصة ال كلام فمايتعلق بكلا 
الأصرين من الوجبة لأذتركة واما مايتعاق بككل منهما من الوجمة لهام ة 
فالكلام في الرور يقم فى ٠اهو‏ المراد من الوطن اماخوذ في عدة من اخبار 
الباب وكلام الاصحاب فنةول انه لااشكل في دخول الوطن المه.تي وهو 
لأوضع الذى كان موادا له ومسقطا لرأسه عن ابيه وجده ونشا فيه ونمى وان 
لم يكن له فيه .لك ولادار وم ي#صد التوطن فيه بل وان قصد الأحرة عنه 
الى بلد آخر يتخذه وطنا له واما اضافته الى لداخر رعاءة لموطن حدهالاطص 
مثلا لا يشدح فى كونه وطنا عرفا ايضا لان مثل هذه الاضافات اءاتلاحظ 
في مقام التشخيص لافي تعريف «وطنه المهيقي و.لده الا ص لي واما لو كان 
«ولدا ومنشأ له بنفسه دون ابيه وجده فليس من الوطن الأقيقي مع هدم 
قصد التوطن فيه مدة العمر .ما لو قصمد الحلاء عنه والتوطن يلاد ابابه 
واجداده او بلد اخر واما الوطن الذى اختار التوطن فبه مادام حما فلا ينبغي 
الاشكال في تعول الوطن له مع أستقراره فيه مدة يصح معها اطلاق الوطن 
عليه والا فبدرد الاتخاذ سب القصد لايكنى في صدقه عايه هن غير فرق 
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بهن ماكان «نشائه وما اسةس نم التوطن فيه لعذوبة ماه وأعلف دوائثهاولغير 
ذلاك ١ن‏ الاغرا ض العقلابية وان ل يتم فيه ستة اشهر وذاك لصدق الوطن 
عليه لغة وعر.فا اذلدس الوطن فى العرف واللغة الا مقر الانسان ومسكنه 
وضمعط رحله ومو صم اهله وللكان :لذى يتعيش فيه ويكون محلا لاله 
ومستراة لفسه وبعد اتخاذه عرجها له فى يم ماحتاج اليه في تعيشه واابناء 
على البقاء فيه مادامناقيا هن هزم وجزم خصوصا اذا سسكن مة_دار طبق به 
عزمه تطبيقا مهلميا وأخر ج به مانواه ٠ن‏ ألةوة الى اأفءعل وان احتمل صدقه 
عرفاً مع عدم الاقاءة فيه فى الجلة فانه لايفبخي الوسوسة فى الصدق العرى 
بعد ذلك إذا دل العرف بالترائن والشواهد الاتخاذ طلىهذا الوجه والافر ءا 
لايطاق العرف اومان عليه من جهة عدماءراز ةق ماهو لللاك ف الوطنية 
نعم لا.بصدق الوطن في العرف ممع أرادة الاستءطانمدة وان كانتمتطاولة 
لامارة او تجارة او #خصيل ع اوصناءة اوغيرها .ن الاغراض وهذا غير 
امخاذ لكان محلا للتميش مادام الهيوة واما الشمروط الذكورة في الاخسار 
في وجوب اأماء فوردها غير ااوطن العرفى اعدم اءتبار لألاك والاستيطان 
فيه ستة أشهر فيه لصدقه عرفا مع عدء.ها وان أستقر به في عي الل كرى 
معلملا بانه ليتدةق به الاسةرطان الشر عى مم العرى لان هذا الوطن وع 
اخر غير ماهو وطن عند الشار ع والتعايل #صول الاستيطان الشرعى مما 
لا وحه له تم قل دم انه لبد من استغراره مقدار عن الزمان فيه في صدق 
الوطن عرفا فنظير انه لاوحه للمنع عن كونه وطنا شرعا بعد الاعتراف 
يكونه وطنا فى 'ءرف بعد مول التصوص ال-تفيظةالامرة بالمامى الوطن 
لثله واطلاقات تحديد غاة السفر بالنزل وهذا مما لايفبغي التامل ذيهانما التأمل 
فى تعدد هذا الوان > لو اذى لد وطذا على الدوام واليعاء فى كل :هسنا 
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ستة أشهر ليكون للاتخذ .م وطنه الادلي المشيقي 'لثة اوطان و.م الو طن 
الشرعى ار بعة فيتم متي دخل في كل منها وبزداد خفاء لواخذ از يد منها 
كا لو امخذ العراق ملا وطنا له بان ية.م فى كل بلد منسه ستةاثهر اواقل 
اوا كثر لاشك فى تعول الوطرء_ التمدد فلا بد من ملاءظة أنه يصدق 
عسفانان الدلدين اوتلك اابلاد وطن .له لعؤمه ى اليهاء فيو ا ءدة العمر 
اوليس شى' منها بوطن لهلان كلا مها لم يعزم علىالبقاء فيه مادام <يا فهو 
كا"لواراد المقام في كل بلد مدة «تطاولة- وان / - 3 عن حد مجوءبالكن 
هن حادة التصر 2 بعدم الفرق بين الواحد وا]اتمدد منهى ألهيد فىالذكرى 
وبناء على اءتيار الاقامة في الجلة كرا بنينا عليه اوالاقامة ستدة اشهر ما براه 
الشهرد واستقر به فى المدارك صل الوطنية على سبيل التناوب والقدريج 
لعدم امكان الاقامة ستة اشهر اومعالمقا فى جيم البلاد مرة واحدة وطى اي 
حال فلا يفبغي الث.بةفى وجوب المام طلى افر اذا وس_ل الى مخزله في 
الوطن الاذاذى بالنزول والاسترار فيه وانشاء السغرمنه واءامم الاجتراز 
من اأنزل اود :وله في بلده الذى فيه منزله على جهة الاجتياز او الاستقرار 
او الزور ؟حل التزخض فنق الريب ف الجواهر عن وجوب المام فى جيم 
هذه الاصور معالا بانسلاخه:هن صدق السافر واندراءه فى الماضر بدهة 
الورود الى موضم رحله ومقر اهله ول اسه ومستراح بدنه وما من نفسهوءن 
الاسكاتي والملبى الج بوجوب التقصير مم الاجتياز فيمتي من الضور 
الذ كورة اانزول في منزله او بلذه واحتمل في ماهو الحكى عن اللي 
الحملاني فيههوني النازل في للد فى غير منزله فيبقى مما صورة النزول في 
النزل وعن التق اللكفظمى الخلدة في الاخير فنمءن العام مم المزور عل 
الترخص ولءل استناد مم فى ذلاك الى اخ.ار دأنت أطلاة,! علىونءوب التهر 


4ه ١‏ 
مم عدم النزول بالنذل وان ول بلده يجتاز اوغير مجتاز اودخل مر له 
يحتازا او كان فى هل الترخص مما الاخبار الواردة في اهل مكة كمحيحة 
معوية بع عمارعن ابعبد الله قل ان اهل مكة اذا زاروا البيت وذخيلوا 
منازهم اموا وان لم يدخلوا منازهم قصروا وسحيحة الحلى ان اهل مسكة 
اذا خرجوا قصروا واذا زاروا البيت ورجهوا الى منازطم :اموا وموقة إبى 
بكير قال سئلت أن عيد الله عن الرجل يكون بالبصره وهو من اهل . 
الكوفة بها دار ودنزل فيمر دالكوفة واعا هو مجتاز لاير يدالقام الا بقسدر 
مايتحهز بوما أو بومين قل يق.م في جانب المصر ويقصر قلت قارن دخل 
احله قأل عليه المام وصحيحة ابن ر باب للرو بة عن قرب الاسناد انه مهم 
بعض الواردين سمل أبا عبد الله عن الرجل يكون بالبصره وهو مناهل 
الكوفة وله بالكوفه داروعيال فيخرج فيمر الكودة بريد مكة ليتعوز 
فم اروليسمن رأيه ان يقيم ١‏ كر منبوماوبومين قاليقيم فىجان ب الكوفة 
ويدعسر حتى يفرخ من جهازه وإن هو دخل منزله فليم الصاوة ورولية ابن 
ابراهيم قال سملته عن الرجل يكون مسافرا م يدخل ويقدم فيدخل .ببوت 
الكوفة ابم الصاوة ام يكون مقصبرا حتى يدخل اهله ,قال بل يكون مقصبرا : 
حتي يدخل اهله وخبر عيص ابن القسم عن ابعبد الله قال لايزال السلفر 
يقصر حتى يدخل بيبته وهنه ايضا انه قال اذا خرجت من متزلك فتصبر 
الى .ان تعود اليه والجمم بن هذه الاخبار والاخمار الدالة على وجوب الاتمام 
؟تحرد المرور بالوطن واشتراط وجوب القصر يخفاء الجدران وهدم ماع 
الاذان دخولا وخر وجا حمل لك الاخبار على من اراد الوصول الى منزله 
والدخول على اهله ميث كان ذلك متصدا له واندسافرانشأ السفر منسه 
وهسسذه الاخبار على من لا يكون قاصدا ذلك بل اراد النجيز مغيرٌ ذلك 
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والشاهد على هذا الجهم موقة ابن بكير وصحيحة بن ر باب ومحصله أن من 
اراد الوصول الى منزله وكان ذلك غاءة ومتصداً له م بالدخول فى مد 
التر خص ولا يقر الا مع الخر وج منه ومن مبرد ذلاك قصر وأو ممدخول 
بلده والاقامة فيه بوما او بومين او مع الاجتياز عنه اوعن منزله اوءن محل 
الترخص فيكون ما عدى ما هو مورد الاجاع والذى اطبقت النصوص 
باجعها على اختلافها على وجوب النام فيسه من صورة الدخول في الغزل 
والقرار فيه وانشاء السفر منه داخلا دتعهومهذه الاخبار واما حم لالدخول 
طى الاهل على الوصول الى حل رؤية الجدران ول الجانب في الو”ة-ة 
والصحيحة على ما يقرب من ل الترخص 5ا رى فانقدح من حيم ذلك 
انه لا يذبخي التأمل فى وجوب التمام بالرور بالوطن حقيقيا كان او انخاذيا 
مع قصده والنزول فيه لءموم ما دل على وجو به مم الدخول على اهله و بيته 
من غير فرق بين الاقامة فيه ستة أشهر وعدمها مم عدم قصدالهجرة فىالاول 
والاقامة فيه فى املة في الثاني ومن غير فرق بين وجود اللاك وعدمه والذى 
بهم النظر فيه هو تشخيص الوطن التعبدى الذى هو 5 الوطن لفت 
والعرق وانه دل يكنى فى حتقه مطلق العلقة وان ل( تكن علتة الللكية بل 
كان محلا ازوجته أو ابنه اواخيه اوابيه ميث لابزعدونه اذا اراد المقام فيه 
كا عن الاسكاني فى احد قوليه او مطلق الاك كا هوظاهرالمحك عنه ايضا 
حبث قال من وجب عليه التٌصير في سفره فنزل مزلا او قرءة ملكها 
او بعضها انم وان م قم المدة التقى .وجب التمام طى اللسافر وان كان محةازا 
مها غير تازل قصر أومع الاستيطان فيه ستة اشهر مجتمعة كانت أو متفرقة 
قصد معها دوام الاستيطان اولم يقصد حصل الاعراض عن التوطن فيه 
ادل بحسل وهر الحمكي عن للشبو رسا ون لتأخرن وفي اص السك 
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فن التذكرة ومري الحكي عن الروض دعوى الا<+اع طى ذلاك حيث‎ 
قال في الاول لو كان فى اهناء لأسافة له ماك قد استوطنه ستّة اشهر انقطم‎ 
سفره .وصوله اليه ووجب عليه الاعام فيه عند علأنا وفي الثاني الأجاع‎ 
على مثل هذه العبارة اوخصوص الازل مطلقا ما ءن النافع اومعالاستيطان‎ 
مطلقا 5 عن الشيخ في النهاية والقاضى ابن البراج فى الكا._ل حيث قال‎ 
الشيخ ومن خرج الى ضوءة له كان له و.با موضم ينزله ودستوطءةوحب وليه‎ 
التيام وان لم يكن له فيها مسكن فاله جب عليه التقص_ير وهو بالذسب-ة إلى‎ 
مقدارالاستيطان مطلق مم ظووره بل دسراحته فى اعتبار للنزل والسك : وقال‎ 
القاضى في محكي كتاب الكامل من كانت له قرية فيها موضم «سترطنه‎ 
كان عليه الاعام وهذه العبارة كعمارةالنها ةظاعيةفى اعتبار الأنزلوالاطلاق‎ 
بالاضافة الى الاستيطان او فى كل سنة كا عن ظاعر الصدوق او هزه في‎ 
اليه او مطلق الوطن كا عن الحلى او خصوص النزل مع الاستيطان فيه‎ 
عرفا ما عن الذخيرة ومنشأ الاختلاف في الافوال الا+تلاف فى الاخبار‎ 
التي هي على طوائف شتى منها ما يدل على كفاية مطلق لللاك من غ ير‎ 
اعتبار المنزل ولا اقامة العثمرة ولا استيطان ستة اشهر وهي ءعدة اخبار‎ 
كصسيحة د ن اسماعيل بن الفضل قال مات ابا عيدالله عن رحل سافر‎ 
من أرض الى ارض واءا ييزل قراه وضيعته قال اذ. زات قراك وض.ءة.ك‎ 
فلم الصلوة وان كنت ني غير ارض_ك فته ر ورواية البزنطىقال سات‎ 
الرضا عن الرجل تخرج الى نيعته ويقيم اليومواليومين واللاة ايقهر أو‎ 
م قآل يم الصلوة كا الى ضيعة من ضياعه وصحيحة عبدالرحن بن الحعاج‎ 
عن الصادق أن الرجل يكون له ضياع بعضّها يقرب من بءض مرج‎ 
ليطوف فيها هم او يقصر قال يم هكذا تقل عن الفقيه والتهذيت وءرل‎ 
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الكاني بخرج ليقيم ذيها وهليه الهتمل بل الظاهي ارادة الأقامدة ريوما أو 
:ومن كا فى الخبر السابق وطى تقدبر ارادة اقامة العشرةخالمراد مون الضياع 
لينطيق طى الؤال فيرجم مفادها الى مفاد الخبدين السابقين وموئقة مسار 
عن اميءبدالله في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له اوداز فيترل فيه أ قال 
تم الصاوة وأولم يكن له الا مخلة واحدة ولايقصر :وليدم اذا حضره العموم 
وهو فيها وطائفة اخرى تدل على عدم مشسروعية التيام ني لألاك من القرى 
والضياع بمحرد الوصول الا ممع الاقامة عشبرة ايام كصحسيعة هيداللة نسنان 
من الصادق قال من الى ضيعة له ثم ل برد القسام عشيرة ايام قعصر وان إراد 
للقلم عثرة ايام ام الصلوة و رواية بن بزيسم بقل.قلت لابى الحسن حملت 
فداك ان لى ضيءة دو نْ .بغداد.فاخرج من الكوفة اريد بغداد فافيم .في "لك 
الضيعة اقصر ام ام قل ان لم تنو للقام عشرا فقصر. وطائفة. ثالثة تنبل على 
الزوم الاستيطان فى الحزل في الجلة من غير عرض لةداره عدب الشهور 
كصحيدة علي إن أبقطين قال لابى الحسين الرسجل وتخذ النزل فيمر بهاهم ام 
تعس فقال كل منزل لا تستوطنه:فليس لك عنزل وليس' للك أن نتم فيه 
وصعيحة الحملى من الصادق في الرجل يسافر فيمر با!-.زل له.فى. الطريق 
يتم للصلوة ام يةهسر قال يقصر اغا هو النزل الذى توطنه وصعيحة سعيد 
بن انى خاف قل سل علي بن يةطين ابا الحسن الاول عن الدار يكو ن. 
للرجل عصر او الضيعة فيدر مها قال لن كان مماسكنه يتم الصلوة فيه وان 
كآن مالم يسكنه فليتهسر وصديع: علي بن. يقطين قال فلت لابى الحسبن 
الاول لي ضراعا «بن الثر يه والقر يِه الفر سغان والثلاثة فقال كل..مخزل. ٠ن‏ 
منازلك لا:توطنه فعليك فيه التقصير ومن الاخبار ما يدل .على هدم 
حواز الاءام الاءم حصول اد الامين أما الاقامية عثبرة ليام: اولان ل 
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الذى يستوطنه ستة اشهر كصحيحة مهد ن اسماعيل بن :زيمعن انيالحندن 
الرضنا قال سئلته عن الرجل .نصر في ضيعته قال لاباس مالم ينو ما ءشسرة 
ايام ألا ان يكؤن له فيها مزل ستوطنه قلت وما الاءة.طان فتسال ان 
يكون له فيها معزل .“يم قبه ستة اشهر اما الاخبار الكتفية عطلق الك 
فيعهمم بينها و بين اخمار اللنزل بناء على ظوورها فى ملكدة المعزل حسما 
ياى تخصيله بالثفييد وتنزل الاخبار الدالة على ازوم القصر الا مع الافامة 
عشرة ايام على غير صورة وجود المنزل للملوك والمهم ملاحظة ما كان مما 
ذير مقمدة بالاشتءطان ستة ادْهر على اختلانها باعتيار الاستدظان المطلق او 2 
السكون الطلق كص حاح ص ن يتظلين والحلى وسعد بن الى غات سم 
صحيعدة أبن بز يه المممسرة للاستيطان بالاقامة فى ااعزل ستة امبر ااتى استفاد 
الصدوق مها القامة فى كل سنة تلك المدة فلا بدان يلاحظ مة ‏ 

دلالة كل واحد من نلك اله حاح المطلءة م تلاحظدلالةالصحيحة الاخيرة 
على مذهب الشهور أما صعيحة سعد بن أنى خاف فلظاهر مها الاء:.ار 
عطلق السكتى #.ث يقال عر,فا اله ا ان الدار على صدق عذهالةض.ة 
عرفا بقولمطلق من غير “يبيد عدة خاصة والظاهر الها لانص_دق :حرد 
السكون فيه نوما'و ومين بل ولا الشهر او الشهر بن وان سحت مم التفييد 
فن الصدق مم التقييد حاصل فى جيم مرائب السكون اذ يصح ان يقال 
حكنه وما او نصف روم ولكن لايصح ان يقال اله سكنه على الاطلاق 
فيكؤن ااتحصل من جيم الأخبار علاحظة الاقييد ذه الصحيحة مم قطم 
المظر عن غيرها.ن الصحاح المعقيرة الاسترظان مةيدا او مطاما ان الميزان 
فى الاقاطم لاسفر هو لأزور عنزله .الذي قال عررفا اله سكانه بقول مطلق واما 
د حيدة الى للاضمنة قوله ,توس اما هو النزل الأى. تومانه في-تمسل 2 
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فبها ان دكون لنظة :وطس ه بصيغة للاضى من باب التفمل فالعنى ان 
لأعزل الأسست يتم فيه اما هو مزل الأسيت اذه وطنا له وحتمل ان 
يكون المراد منه على هذا مطلق السكون فيه لا ااذه وطنا كا لا عد 
وقوع استعياله فيه احيانا فيكو ن مساويا لآوله سكاه في صحيحة سعد ١ن‏ 
ابي خلف ووحتمل أن تكون بصيغة للضارع من باب الافعال اوالفعيسل 
اوالتفعل بحذف احدى التائين ا في قوله تعالى نز الملائكة والروح اى 
تتدزل الملانكة على ان تمكون بصيغة الخاطب فييحصل لجال لاستفادة الدوام 
والاستءرار منه لان للضارع يفيد التدد د والحدوث ذتكون|لصحيحة لاجل 
37 هذه :لا الات ش#لة وليس بابدينا ضاءط ةكلية استقر العرف والعقلاء 
طى الركون الها في تشخيص ما هو الواقه من الوجوه الحت-لة فى اكرات 
الجملة لظا او معني لتستعمل فى مثل هذه الوارد فت الصحيحة على اجاط| 
بسب اللفظ كا جال الصحا-المتضمنة للاستيطان كصدبدتي طى هن يقطين وصحيحة 
ابن بِريمْ التبى وقمالسرح فسما للاسةيطان .ن جبة المهنيفالفظة نل:وطنهوان 
كانت»ن المضارعهن باب الاستفمال الا اندر با يكونصتء .لا فيطلب لأبد. 
؟! هو الغالب .قال اءتخرحته اي طليت خروج_4 وقد تعمل في جرد 
تحةق للبدء ما فى استةر في الدار واستةرالامس فان امراد منه حةق القرارلاطلبه 
ويختلف معى الروايه باختلافه بلحاظ شرح الاستيطان فيصديحة ابنبزيم 
اذ على الاول حتمل ان يكون للراد طلب الوطنية في هذه للدة للضروية 
على ان يكون القيد اهيئّة وصرجعه الى اناطة الح؟ عى الطلب فى هذه 
اللدة وان لقم الاستيطان فمها ويحتحل ان يكون قيدا للمادة ومرجهه الى 
اناطتهطى طلب الوطنية الخاصة وهي الحادلة في هذه المدة وان كان الطلب 
في اقل هنها وهى الثاني يكون ااراد الاقاءة الحةقة في هذا الظرف ١ن‏ الزمان 
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فيحتمل ان يكون المراد نحةق هذه الاقامة الحدودة بالزمان االخاص منه ولو 
فى ما مغى هن الزمان كا يتول هه اأشهور وعليه الاس:عال غالبا يقال فلان 
يعطي او يضضرب او إساذر فان الغرض من امثال هذه الجل هو مجرد حقق 
لأبدء منه في المة من غير نغار الى الدوام ولا هاظ زمان خاص فيص دق 
- يتف تي مم وقوعه فى الزمان الاي وهكذا الحل لو كان مقيدا بزمارن 
فيتعاق الغرض بتحقق لأبدء من الف ادل فى اله دار المخصوص 
من الإارد_ من غير لحاظ سيقه وطوقه او مع التحص-دد 
والا ستءرار كا يتول به الصدوق فيكون مثل هذه الروايات فى حد افسها 
ومع لحاظ شرحها في الصحيحة الاخيرة مجلة بحسب المءى والسؤال في تلاك 
الصحيحة دن الراد بالاستيطان ليس فرينة على ارادة مءنى شرعى من فوله 
ستوطنه والا لا وحه لس ؤال مم فهم السائل ان للراد منه هو اللمعنى المتفاهم 
منه عرفا فديث فهم أن أأراد منه معبى شرعي دهاه ذلك الى الوال عن 
حده وحةيةته وذللك اتطرق الاشتباه غاليا الى مصاديق المفهوم العرفي بحي 
شد مفهوم لايكون له ٠صداى‏ مثقيه مل عمايتسةق به الآ-تيطان بالسؤال 
عن حقيقته فان لم نستطم على استظهار معنى منهذهءالروايات التضمنةلااناطة 
الحك على الاستيطان ازمنا الرجوم الى صحيعة سعد بن اني خلف واناطة 
لحك على صدق انه سكنه ونقيدها بالسكون فى الدة لأغمروبة فى صحيحة 
ابن بز يغ لكن الانصاف أن الظاهر من لة يستوطنه في هذه الصحاح 
هو الاستيطان البئااى لا الفعلي فعنى قوله كل منزل لا نستوطنه كلمنزل 
لم تبن على التوطن فيه بخلاف قوله سكانه فانه ظلاعى في الكون الفعلي فيما 
مغى من الزمان لا السكون البنانى فعنى قوله وان لم كمه وان لم يتحقق 
منه السكون فى اازمان الماذى لا ان ل ينو السكون فبسه وان سكنه مدة 


سسدلق . 
متطلولة على ما هو مةتغى اطلاق عدم.قك_د افسكون ولا اججال فى :لاك 
العسلح اليا ولا ينافيه التفس ير بتوله ةيم في الصديحة الاخيرة: بل يؤكده. 
وذلا. لعدم:ظهو رههفن االحني بل عدم <واز استماله فيه بلا قرينة فيدور ‏ 
الاصس بين :ان يكون المراد.منه-الاقاءة: المتعلية او البنائية لاسبيل اىالاول 
لعدم امكاق وقوع الاقامة ستة اشهر فعلا فيتمين الثاني فتوله يةم فيه سستة 
اشهر اي يسببى طن الاقاسة. ف.ه في هذه لأدة على ان. يكون الظزت قيدا 
للمادة لا انمق فيه في :لك المدة في الال وحينف فيةم العارضة بعد 
اجال صحيبحة الأابى لفظا بين هذه الضعاح المفضمنة لادتار الاس_قيطان 
البناني مع. صحمدة سعد بن الى خلف لانها تدل على اعتبار السكون العلي 
فى مشسروعية الام ونضية ذلك وجوب ااتقصير مع عدم هذا السكؤن كاهو 
النهوم لالصرح به فى دعاوق بةوله وان لسكذه فليقصروان -صل الا-ة.طان 
المنانى وهنم الصحاح. ندل على كون امناط في الام الاستيطان البننى وان 
م يعم ااسكون النمى ففاد قولهكل .خزل لا تستوطنه فليس لك عتزل 
وليس للك ان تم فيه هو ان المنزل الذى لم يبن على الا--_ةيعالن. فيه ليس 
بالتزل الذى وم فيه ولن وقم منه السكون فيه فانسية بينهيا وم من وجه 
لاحماعمءا في السكون الفءلى لأقرون بالاس_آيطان اليناني وافتراق صحيحة 
سعد بن أنى خلن فى السكون الفعلي بدون الاستيطان فان متتفى هنه 
احاح وجوب التةصيز فيه.ومةةضاها وجوب التام وافتراق هذه اللصعداح 
فيا الاسةيطان مع. عدم وقوع السكون فان مغادها وجوب التمام فيه. ومفاد 
ااصصيحة وجوب القصر اصرح بقوله وان لم سكنه فليتصر و كن التوفرق 
بينهيا بأ حدالوجوه (61لاة احدها :ان بقيد منطوق انكان ماس كنه ق صحيدة 
سعد عنطوق قو فى معيحة يزيز يع آلا ان ,»وناهفمها مبزل. يستوطنه 


دل 
ونيد هذا الذطو قمغطوق باك المحبدةمم اتقاء اللفبوم على حاله فانه يذبع 
ما جو:لإزاد من لمنطوق ومرجعه إلى <لى قوله .كان مما سسكنه حلى .إرادة 
بيان ما هو جزء اليب لاعامه كاهو ظاهره وبه يع_ارض:قوله .ان.يكون 
.له مزل ستوطنه<الظاه: ايضا فى الملة لاتامة المامعسرة فتوله ان كان مما 
سكنه فى مقام اعتبار السكون فيهفي قبال هدم اعتاوه. فيه وأسادوالاكتفاء 
تجرد . للر ور عالضيعة أو الدار يا ر.بما. كان. يتوجمه بعض'السابلين.لا.في هقام 
بيان ما هو عام المناط في مشمروهية الاهام:كو رود الحصر. في مععيعة.بن 
يزيم حوفكف مورد الحصر الاضافى فى قبال.هدم نية الاستيطان.فيه 
بالمرة لا:حصر ماهو .هام العلة اللراد من الشرطية في خبرس مد .والحصر 
.فى خبربن بز.يم إل كان مما ممسكنه واستوطنه والا لن يكور:_ له.منزل 
بستوطنه وقضية هذا الجماعتبار السكون القعلي المنقضى والاستيطان البناق 
.في مايأتى وهو كاوجه الثانى انما بوافق مذهب الصيوق فى.اهتمار الاقامية 
المذ كو رة كل سنة والثانى ان يقيد عفهوم كل. منطوق الآخر فالمراد ان.كلن 
مما سكنه أى الصلوةالا اذا لرستوطن.فنيقى: للسكون .المقرون. بالاستيطدان 
بحته.علة لوجوب التيام والا إن يسكون له ميزل يستوطنةخيتسم الا..اذالم 
.يسكنهوهكذا «صنم فى صحيحتى: طلي. بن ,يقطين لاشتماتين بلى :الجملنةللنغية 
مع صحبيحة سعد فبْيد.قوله ان كان مما سكنه .عفهوم. قوله :كل منزل ٠‏ لا 
أب توطنه فيلك عرزل او فعليكفبهبالتقصير و ,قد هذا للنطوق>فهومقوله 
ان كانمماسكدهالممير حم بهفي قوله| ن كلن مام يسكنه فابقصررؤالمااثنان رجمالمنطوق 
فيصحيحةبن يزيم إلى المنطو قفي بحه سعد وله طى ارادة السكؤن حفيه في 
تاكائدة ولاه إلى عنه التفسير بقوله: بم لامبكان:دبموعوظيوره .في الاخامة 
القملية عهى اتساب اليل بابحاظ حةقم وحصوله في بال اللبناى عليووامله 
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من التعبيرات الشايمة فانه كثيرا ما :تعمل صيغة اللضارع فى مقام صرب‎ 
_ القاعدة و براد بهانتساب للبدأ الى الفاعل بلحاظ نحدقه فُعنى الاستيطار:‎ 
المفسر بهوله ان يكون له مزل يقيم فيه ستة اشهر هو الاستيطان المتحقق‎ 
فى الحارج لا قصده والبناء عليه فيرجم مفاد قوله للذكور الى قوله ان كان‎ 
مما سكنه ومفاد قوله لا تستوطنه فى الصحيحتين الى معني لم يسكنه وهذا‎ 
يلاثم ماذهمبه اليه الشهور من كفاية الافاءة فى للنزل ستة اشهر وعدم عتبار‎ 
البناء على الاقامة على الدوام فى كل سنة هذه اأدة ا يقوليه الصدو قومن‎ 
تبعه فى ذلك كالسيدن فى للدارك والرياض وصاحب العالم فى رسالتسس.ه‎ 
والحدث الكاشاني في للفائيح والعلامة البهبهباني في شرحه وغ يرهم من‎ 
ااطين للتأخر ين على ماحكى عنهم ولعل ماذ كرنا فى الرواية واضح عند من‎ 
له دراية باساليب الكلام بعدما نبهناك عليه من ان التعبير بصيغة المضارع‎ 
في م حلة فرض موضوع السدّلة واعطاء الذ_ابطة شايم والراد هو‎ 
للعنى لأساوي لمعن الماضى شعناه ان يكون له منزا. اقام فيه ستة اشهور‎ 
فالتحصل من حميع هذه المحاح المعتبرةللاسة.طان مم صحرحة سد بن‎ 
اليخلف بلحاظ هذا الم الذى ب اعدعليه الظوور العر فى هو أعتبار الاقامة‎ 
والسكون في مامضى من الزمان مدة ستة اشهر لكن يءقى الكلامفى مقامين‎ 
الاول اعتبار للنزل و عدمه وعلى تقدير الاءتباراعتياراللكية فيهوهدمه والثاني‎ 
اعتبار التوالى وعدمه في السنة اما الاول فالصحاح التقدمة واضحة الدلالة‎ 
على اعتبار للنزل وذلك لان فوله فى صحيحة علي بن يقطين كل متزل من‎ 
منازلك لاتستوطنه فليس لك عدزل ليس مسوفا لننى المزلية حقيقةيداهة‎ 
عدم صحة تنيها عن النزل كذلك مضافا الى خروجه عما هو ش أن الامام‎ 
من بيان الاحكام فلا جرم يكون الراد منه بها بلحاظ الاحكام وبا‎ 
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عنه هذا الاحاظ أعا يصح فى ورد ثبوت .م ر --. .ي.وجب 
فقدها انتفاء السك وإذا لا يصح نتى الاحكام الششرعية عما لا يصح ثبوتها ' 
له فبو هن قبيل ننى الم بنفى للوضوع ومعنى قوله ليس لك بزل اله 
ليس للنزل الذى يجب عند المرور به التيادوةد وضحهالامامعةيب ذلك بقوله 
وليس لك ان - فيه فيستفاد من ذلاك ان الاعتار ل لواعا لاج ب التهام 
لد احد شروطه وهو الاستيطان فيه وهذا للعى ظاهر غيرها من الممعاح 
ايضاكةوله فى الصحيحة الاخرى لعلي بن يقطين كل منزل من منازلك 
لا تستوطنه فعليك فيه بالتقصير وفى محيحة ن بزيم الا ان يكون اه فيه 
منزل ستوطنه فان الظاهر منه خصوصاعلاحظة ان السؤال من الضيعة ار:_ 
العتبر مخوع الاصين المزل والاستدطان ويؤكده ذكرار النزل عند ااتفسير 
قوله ان يكون له فيها معزل لبعد اءمال كونه توطئة لذسكر الفسر واما 
للوئقة ون الصادق فى الرجل يخرج فى سفره في قر ية او دار له فيزل فها 
قال يتم الصلوة ولو لم يكن له الا نذلة واحدة ف-.ولة على التقيه للواقفتها 
لمذهب جاعة من العامة على ما حك عنهم وطى تقدبر عدم دلالة الصحاح 
للذكورة على اعتباره فلا اصل مطرد مع عدم مول اطلاقات السافة لانه 
امااستصحاب التتام أو وى المرور عايث ك قطعه للفر واما استصحصاب ‏ 
وجوب القصر لو بدا له فى الااثناء المروربه واما اعتبار اللكية فيالنزل فقد 
يستشكل في ذلك من جبة عدم التصر بم بها في الاخبار وطريق استفاذا 
منحصر في اللام كافى بعض والاضافة كا فى بءض اخر وعما لا تيدان 
اكثر من مطلق الاختصاص خصوصا ف الثانى ولللكية غير داخلة فى 
للوضوع له واعا تسةفاد حيما استفيدت من القرائن الخالية اه اأقالية فالللكية 
كغير ها من سائر جهات الاختصاص وجهاته غير داخلة في للوضوع له بل 
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حي خصوصيات لوارد الاستعال نستغاد من القرائن ومم عدمها لاا يستفاد 
الامرد الا+تماس و اوض حال منه الاضاذه فاها لاثه .دالا ججردالا رتاط 
ين لضاف والمضاف اليه كن يدفعه ان الاطلاق ظاهر فى للاحكية اذ 
لا يقال ان له دار اومتزل اوداره ومنزله على الاطلاق الامم الملكية واما 
مع محرد الاختصاص بأحارة أو اعارة فلا يطلق الثول اد اصح الاب 
عنه عرفا ويدل عليه ارضا فوله فى مد.حة امعاعيل ين الفضل التقدمة ان 
زات قراك وض__يعتك فام الصلوة وان نزلت في غير ارضك فتعر فانه 
وان كنت فى غير ارضك فتعمر الراد به حينذ مالم يكن له به اختصاص 
واضافة خصوصا يعد ملا حظة ان السوالءن نز وله بشرربته وصميعته فان للعى 
أوالنفعة او غيرحما يب عليه الهام وان كان فى ارض لا اختصاص. له مها 
بثنىء من الوجوه وجب عليه التقصير معان الاسؤال وقمعنالقرى والضباع 
الى له سم اذلك أعم مرلل_ الملشكمة وعيرها فلا حاحة الى هذا 
التفصءل بل لا وقم له سنك فرضص امه لى الاختصاص 9 للورد 
للسؤول عنه نعم اوصت ان ذلك -ككابة دائءا كان هذا التفصيل 
فى محله مم انه لو اغءض عما ذصكرنا تتذى الحواب -دنئذ ان ,ذال فى 
ارض غيرك لا في غير ارضك ي_لاف ما لو كان للراد به اللكية كاهو 
ااظاهر فانه تفصيل فى مورد اصل الاختصاص الراد بقولهنيالؤال واءاييزل 
قرأه وض.مته و#صله ان القرى والضياع الي له اختصاص عاان كانت مختصة 
نه بكول مطلق نحيث كانت ملوكهاه وجب عليه الماموان تكن كذلاك وجب 
عا.ه التقصير والظاهر منه اريضًا هو اعتوار لأؤل اظلهور سوقهانيارادة ماهوللراد 


2ل 
من الاخبار للدتبرة للهخزل وآن الامام ليس بصدد بيان الاكتفاء »طلق الك 
فامراد هوالئز ولفى ٠حزاه‏ الوك في مقا بل نز وله فى غير ملمكهفقوله انءزات 
فى قراك وضيعتك ناظر الى ان العزل الذى جرى عادنه بالتزول مه لابد ان 
يكون ماوكا فاعتبار الملكبة فى القرية والضيعة مقدمة لاعتدارها فى منزله نعم 
هى ساكدتة عن اعتبار الاست.طان لان الغرض فنبها اعتبار الللكية في العزل 
فى قبال قوله وان كنت في غير ارضك فلا بد من ت#بيدها نص حيحةا بن.زيم 
افدالة على اعتبار الاسة.طان ستة اشهر م ان بءض مشايخنا قداستظهراعتبار 
اللكية في النزل من صحرحة بن زيم للتقدمة من غير ج-ة اللام بل من 
نمس ذكر للزل فنها قائلا ان الللكية لاتستفاد من اللامفىةولدله منزل لاا 
لاد الا اللاختصاص خصوصا بالنسية الى المنازل فانمفادها اللاختماصقى 
جبةالمز ول بل من جهة| نهلو يكن لارادمنهاليز لالمماوك يكن و جه لا عتبارا مزل 
فى الاست.طان في الضيءة لان لاست طان ذا لاكونالافي العزل فكن يكى قوله 
الاانسةوطنها وفى كل من #.دواسماته نظر اما الاول ققد هر وجيهواماالثانى 
غلان الوجه في ذكر المنزل انما هوال كشن عن اعتباره بذاته فى المج وان 
وجوب الاغام منوط لى كل من للنزل والاسةيطان فيه والا لعطفه على 
قوله ما لم ينو مقام عششرة ايام فتءصل من مموع الأخبار ان الوطر:. 
الشرعى الذى يزةام السفر بالمر وربه هو الذى كان له فيه منزل ملوك اقلم 
فيه ستة أشهر وأما الممام الثاني فالظاهر عدم لزوم التوالى فى الستة بل يكني 
مطلهها وان كانت متفرقة لاطلاق الصحيحة مضافا الى اطلاق السكى 
للقتصر في تقيده بالستةذون غيرها ومع التفرق شقتضى الاطلاق وجوب 
اهام وتوضح هذا القام هو ان الفعل للقيد عثل هذه الغاروف يستعمل فى 
كلا الوجوين حنب اختلاف جهات الفصد اذ فد يتعاق الغفرض بوقوع 


فد 
اصل الفعل في للدة المضعروبة فيقبع الاستمال ما هو الواقع فى امارج تواليا 
أو تفرةاوفديتعلق باستمرارالفعل فى تلاك المدة فيكو نالراد والمها في العددالحدودة 
هي به وديثُ ان انحصار الارادة الاء تعمالية في التوالي متوقف طل لهاظط 
زائدطى لحاظ اصل الفعل فلا محالة تحتاج افادة الاستعرار الى قر ينةمن خارج 
تكشف عن أرادة وقوع الفعل فى ذارفه الضروب ل بتاك الخصوصية كان 
يقال صحت شهرين مقتأبعين أو اثت ثلاثة أشهر متوالية واذا لم يكن هناك 
قررنة ُقتى اطلاق امادة وصدقها مم كل عن الوجهين عدم اعتبارخصوصية 
التوالي والاكتناء واحد منهما ولاشك ان الاقامة كا تصدى مع الشبور 
للتوالية كذلك تصدق مع تفرقها اها او بايامها كا لواقم عشرة عشرة 
اواقل اواكثر لا يمال لا تصدق الأقامة ست. اشهر أو اقام بمقدارها متفرقا 
اذ فرق بين الاقامة ستة أشهر و بدنها في مقدارها من الايام ففعنى الاقامة سستة 
أشهر بعنوان انه نو قف في هذا القدار الخاص من اازمان هو التوقف تيك 
للدة بصورة ٠توالية‏ <قى لصح أن يقالعرفا انه اقام ستة اشهر بقول مطلق : 
واما مم التفرق بحدث يكون الجتمع الغا هذا القدار فليس ذلك توقفا في 
ستة اشهرواءا هو توقف في مقدارها لاأنه يقال ان لاراد بالذهور ليس" 
ما كان اوله مطابقا لاول الشهر الملالي وآخره مطابقا لآخره والا لزم النع 
من التلفيق في ما اذا كان مبتدء الاقامة وسط الشهر واخرها وسظ الشهر 
السابع وهو باطل قطعا وليس ذلك الا لاجل ار الراد هو التوقف فى. 
مقدارها وتما ذ كرنا ينقدح أنه لا يعتبر القصد هذه الاقامة من اول الام 
سواء أعتبرنا التوالي اول فتكنى الاقامة. على وجه النردد في جيعالستة اذليست. 
هذه كاقامة العثمرة الحتاجة فى تأثير ها فى قطع السفر الى قصدها. من اول. 
الام بل إللعتبر حصول التوقف فى نلك للدة على اى وجه صل 
حز الى هنا جن انق ,6 





الججد اله على الاثئه والصلوات على >مسد خائم أنبيائه ودلى اله 
خافائه وبمد فهذه رسالة افردته! فى المال الخد ط بالحرام لحموم البلوى 
عرضوده وشديد الحاجة الى معرفة حكي.ه وسيتها صهو اكلم في - 9 
مال الحتاط بالحرامفاقول م تعينا يهان اختلاط الملال بالحرام يكون على 
أنماء فتارة ع مغرفة معدار المال ومالكه وآخر فى مع الجهل , ول دون 
الثانى'وثالثه بالمكس ورابعه إمكس الاول اما الصورة الاولي فبظهر ءن 
بض ١‏ شابخنا ان ال م هو ااشركهمطلذا من غير فرق بين الماجاسين 
والمتغاير بين و بين ما لوكان الاختلاط بالامتزاج او بالاشتباه ومدت غير 
قرق في الامتزاج بينحه.وله بالاختيار او بذونه نعم استنى من الحم 
المذكور مالو استملاك الخايط نحيث لام في حال الاختتلاط مالافجب 
دم الهممة وفيه ماع حدق 1 3 شُرعا وعمس فا ذ.ء| اذا كان الا +تلاط 
بالاشتياه وعدم التمز نين المألين لكمال اأشابهة تم اذا اشتبه درثم بدرمم 
اخرفات جرد الاشتباه وعدم التمكن من التمبيز ليس سببا الشركة 
القهر بة ولمكة كَ :هما لامالكين ح.ث احداث هناك ملمكيتات 
ملكة المالاك لاحدامالين غير ماهو ما.كه واقما لولا حدوث الشركة 
وملكية اخرى فى جات الاخر نل الماحه حيادٌد الرجوع الى المرعة عملا 
عموم دليارا او العمل بالصلح مع انه لا ممنى للاستهلاك في الماجانسين 
لان اختلاط الآجااس عئلى وان فرض في غاية آله وفرض اأتتاط 


" 

فبه في ٠)هى‏ الكيرة لا لوجب خروجه دن أسءهودئو أنه 5 اذا اختلط 

مأء عأء فاء+تلاطه وان كان عثابة اخت_لاط المثذال بالحةة لا وجب عدم 
325 عنوان الماء فليه غَايةٌ الام انه أنضم الى مأهو اككر مئة ومجر دالت 
والكثر ة او المجانشة لاوس لمزم الاستهلاك والخروجج عن المالية في حال 
الاختلاط لا نه اذا كان له مالمةقيل الاختلاط فلامر تفع ملف ان: له 
فلاائر الاختلاط في ذاك ؤدلا مجرى لاعدة التلف فى سورة الحانسة 
اللا لل يبجع كاثر موارد الشرله الى العسءةفّعين فرض الاستهلاك 
في صو رة الالفة ما اذا ا<ةلء ط الدبس او الاء الاين بح.ث لا إع.دق 
على المجموع ان الختلطين الا الاعن وحذه والحسم بأأؤءان فى هذه 
الصورة لا بم الا اذا كان هناك بد ضامنة لان الضمان ووجوب دفع 
القمة ميتب هلى الاتلاف لذوله من اتلغمال غيرهفمء صلم ولازمه 
ا 5 ننى كل من أأشرله واأعضه_ان اذا كال النأف بسب فهري 
امأ الاول فللاسةه_لاك الموجب ناف و خروج لأستهلك عن المالسة: 
دل صورته بصورة ا :بلك ؤ.. ه فلا يتحهق وضوع الشرلله رامأ 
الضدان فامدم الاتلاف واعأ لواف هو التاف وطاره فالزيادة فى هلك من 
له المستهلاك ف.ه من دون أن يكون من تلف منه امال نسيب فى ذللك 
ولا يظن ,احد الالتزام شلك والتحميق ان الاستهلاك قد يكون مرن 
الجانيين م لو ودث باختلاط المللين الامتزاج طبرمة ثلئة غير طء.ءة 
كل منهم! كاختلاط ال بالسكر ولا يذغي الاشكل .ةذ مدق 

الشركة شسيةالمالين هلا رجري حك ااتلفلانهاماجرىلوكا_الا"هلاك الماصل 
الامتزاج ,دل سو ةا أستبلك ع فأبصمورةالمستم لاك فدهما اذا استو لاك مث هال من 

الابن.في «وضى من المله فعبائل.ارسى هن اليميد دعوى الف اق روجوب 


دفم القيسة أن كان الخلط من له المستهلاك فيه وان كان الاظهر الشرله 
واما اذاكان الاستهلاك من الجانيين م هو المفر وض فلامنى المحكم 
بالضمان لان الفرض انعلان الم ورة في كلبه. اذا لك هو الشركة لا فيروفد 
يكون من جات واحد حي ث:: لب صورة الخليط الى صورة اخريعى فأ وانكانت 
الصورة الاوامة باقبة على حاها دفة وان خفرت عن الحس لانتشارالاجزاء 
وتفرقهأ في ام ةبلك فبه فان كانت امالة قائمة بالصورة الاول بحسث 
اذا ارتهءت ولو عرفا زالت الماللة.عنه وان كانت باقية :الدقة الممامةولكنها 
غير سا وسة 5 ثم ماذكر من : رتت الضءان اذا كان هناك اتلاف (_كنه 
فى محل الام لعدم قيام الالية كالملكبة بالصورة العرفية الشخصية بحيث 
لوفرض ارتفاعها عرفا انتفت الملية بل يكفي بقائها دقة في ثبوت المالبسة 

عرفا بل لمكن م منم توقف بوت امالية ١‏ حتى على بمّاء الصورة دفة 
بددوى الاكتفاء بأحدى اله وروان كانت متبادلة في بده المالية لانب--أ 
الملكية فى بعائمالوضوعها مع تيدل الصور فلو فرض ارتفاع الصورة 
الحقيقة وتبدطابضورة المختلط فيه دقة م اذا امنلط المرق اوماء الآحم 
بثي من الماء فانه ترتفغ الصورة الاثية حفيقة وتكتسب المادة صورة 
لمق اوماء الاحم دقة فلا شلك في بقاء امالية عرفا وحك المرف بتحقق 
أأشرله شمية المالين قبل المْرْ جج وددوى ملم أو كونه مالا في حال الاختلاط 
والا- تهلاك بالامتزاج م دفومة بان الفرض اكتساب امأدة صورة تلطا 
فنه حفيقة وتلك الزيادة م تكن فى مال الاخر وقد حصات سيب 
الامتزاج فلا تلف فى الخايط بعد التسابه الصورة الموجودة فى الختلط 
فيه حقيمة فلو قطم نالنطر عن م المرف تحقق الشركه حمتئذ كانت 
هذه الصورة مما لاحم له باد وضوح علدم وجوب دفم المسمة.اذ .لا 


0 
انلاف في ألبين .وجب الضمان لانه اذهاب لمالية المين وامالبة حاصلة 
باكتساب الصورة الجديدة فالاقوي هو ااشرله في جمبع هذه الموارد 
نظرا الى حم [أعرف مما فيها وفي نظائرها وقد عرفت أن ا'ضمان لاسببل 
اليه 0 فرض الاسسهلاك السبب الفهري تمر أ بتوجه الضمات 
الاضافة الي ال#خصوصة الذاهية الخلط اذا كان ءن عمد الى ذلك (_كنه 
لا بنافي الشركة التي لازمها عدم جوازتصرف كل منهما بدون اذت 
الاخر لان الشركه لانتوقف على الالية يل يكنى فيها الملكية ذفن خلط 
شيئا من السكر اوماء الورد تائه ضن القيمة بالاضافة الى ذهاي 
خموصية اا حكر بة والجلاية سواء كان للماء الذي انقلب اليه السكر 
مالية بمدذهاب السكر ب اولاوفلى كل حال انالمينالخارجى الذي زيد 
في 5ه وابءاده مشترك بنهما وكل »ورد كان ذهاب الصورة فنه موجبا 
لغوات شى' من المالية اوغامها ضّمن القيمة وت الشركة فى الفين عدم 
فوات الملكلية بذهاب المالية ها في ااسكر المنقلب ماء بالاختلاط مع الماء 
الكثير واستهلا كه فيه 5 لو فرض قلب صورة السكر بلاج آخر غير 
الخلط في الماء فانه لا اشكال في ضُْمان قبهتها وان كان اماء المنقلي اليه 
ملكا للدألك لهوان ل يكن موجبا لفواتهاما لو خلءت الصورة عن الغين 
الاختلاط ويس العين صورة التلط فنه كالمثال التقدمفالحم هوالشركه 
بنسمة المالين قبل الاختلاط لابهده اذ رعا تزيد المالءة بعد ليس الغين 
صورة المتلط فيه كا في المثال المتقدم فالمدارفي اصل الشركة مغ قم 
النظر عن كيفتها وجود المسين الحتلطني التلط فه في قبال علدمة راسا 
حيث لاحدث تفاوت مسب الكمية والبمدفي التلط فيه اسملا كما لو 
خلطفية من فير فرق بين بناء الصورة حقيقة وان خفيت عن الس 


0 : 
و بين ارثماءها حمْيمّة اما بلبش صورة اللتلط فنه أو صورة ثالئة لمذمتقُوم 
الملكية بااصورة بل بالمادة .أي صورة تليست كان المدارفي الضمان 
الحض انتقاء موضوع الملاكراسا بحدث لم ببق منهعين ولا اثرلا بانقلاب 
صورته الى صو رة اخري حسا او <ديهة فان الادة حيةذ ناقة ولذك 
تزيك الكمسة وان كان رد انتفاء المادة لا.بوجب عدم الشركة مطلة_ا 
وكا بوجب عددمها فى المين عا فى الجسم المصبوغ بلون الثير اف جرم 
أللون وان كان منآفيأ بالصب-م ولدس في البين الا اللون وذو عرض قائم 
جسم المصيوغ الاان الشركة حيةةذ في المالية لان اللون ملماك الاك الجرم 
الزائل وان كان قأئما عللك الغير وقامه علكه هو المبب ف الشركة والا 
فلو فرض باه الجرم وقيام اللون به كانت الشركة في المين فلا بد من 
مملاحظة الموارد ولا عام رميها يعوس وأحد والحم بالضمان قْ صورة 
الاست,لاث اذالم بهد المستهلكمالا عرفا بعدالاستهلاك والاحكم 
والشر له في ما عمداها لما عرفث من اختسلاف الموارد بمب 
اجتماع الضءان والشيركة ودش كل منهها مسب اشخاصها 5 انه 
لابه من مسلاحظ-ة موارد الاخت لاط هسب ثبوت اصل الشركة مع 
قم النظر عن و+ودء_لاك الضءات ف.ه وعدمه اذقد عرفت 
ان الاختلاط الاشتباه لا يوجب الشيرله والمر جم فنه غير ماهو المرج-ع 
فيها وتوهم ان الاشةباه لس من الاختلاط حتى بوجب الشركة اولايو جبها 
دقوع بأنه ليبس اختلاطا وافما لانه لاب> صمل الا بالامتزاج ولكنهاءتلاط 
في نظرالمالكين ومن الجائزأثير هذا الندو من الاخ:_لاط في الشركة 
الدينية والذى ندعيه ان العرف لا يمتبرون الشركه في المين جرد الاشتباه 
بل يرون ان كل مال ملك الكدنابة الام :مذ رالتمميز بسبب الاشيتباه 


. 
النائئي عن مام لمث ابهة وأما عم تجواز تصر فكل منهئمأ يدوت ادن الأخر 
فليس من الاثار الخاصة باش ركه العينية -تى يستدل به عليها بل هو لازم 
اعم ا وللاث :باه اذلايجوز التتصر ف في كل من الالهن :غير اذن صاحنه لذى 
أشتبه «أله اله وان كان مار بدااتتصر ف فنه ماك واقمالاءه لمر زانهماله لا مال 
كونه مالا للاخر الذي لا ياذنه فى التصرف .وهذا المندار كاف في عدم 
جوازالتصر ف بدون الاذنف-دم جواز التصرف مع الاشتياه في الدرهمين 
لبس من جقة الشر له.لىمن جهة عدماحر از كونه م'لاللمتصر ف ومن هنا 
لوحصل التم.يزصح:صرف كل منهما فى ماله بدون اذ نالاخر ولوكان 
مجرد الاشةباه سب.-ا لاشركه العينية لم بنفع التمييز لان المفر وض تحاسق 
اأشركة والتمريز لا يرفءها ويظهر اأثمرة في ما لو اشتبه العيدانوجنى على 
احدهما يما بوجب الدية فانها على ما ذكرنا لولى لمن عليه واقما بخلاف 
ما لوقلنا بالشركة ذعم نقول بالشركه ولو مع عدم الول ها في المشتبهين 
لو اشترى عجموعهةأ شىئ اخرفان المالكين شريكان فبه وان لم بشة,ك 
في اثمن فنتضى التاعدة فى المشتبهين على ناذثرنا الرجوع الى المرعة 
وما ما وردفي الدرثم والدرهميزاذا تاف احد هلاضد الودعيوهو تنصيف 
احد الك رهمين دين مالاك الدر 3 الواحد ومالك الدرحمينف و ح د بسى 
عل خلاف التأمدة لارتمدى مورده وكانه على مافبل صاخةهري دينهما 
ولا يمكن له على حول الله الاختلاط لان ممتظاعا استدئلق 
صاحب الدرهم الواحد ثثى الدرثم لان الدرجم الواحد قد لف مرت 
الثمر يكين غبالنسدة الى استحفاق ذي الدرثم الواحد تاف ممدار اأثلأث 
لان نية الواحد الى .ثلاث نسية الثاث فتلف من صاحس الدرهمين 
322 درم فدستدق لعد انلف .درثم وثاث وصاحب الدرم الواح ثثأ 


٠ 
درم لا انم ف كأهو المثهورٌ ("صورة الثادة) هي الحبل المتدار ومعرفة‎ 
المالاك ولا اشكال في حكمها اذا كانهناك امارة اواصل الم مما نءارضه‎ 
او 39 عليه في احد الجاننين اذ ممه يعمل كفتضاها م اذا كات امال‎ 
مببها للاخر فان استصحاب ماكية الإائد على ماهو الميّن كونه مالا‎ 
للذير يفتضى جواز تصرف فيه ما يجري استصداب عدم غا. كه له لو‎ 
كن ممااشترام مئه أو استصهاب ملك.ة الاخرله نظرا الىان الشلك فى‎ 
ه٠ءدعورخالا عا كه له وعدمة مسيب عن الشلك فى خر وجه عن٠ للك‎ 
فسةصحب ١1_كية له وعلى كل "عدر لاتجال لاصالة البرائةعن وجوب‎ 
دفع الزائد على المتنقن وه_كدذا الحال مم ووود أأيد قحم عاكة‎ 
الكل مكتضى بِذهاويد مو رثه لوثلك فى ملكته او ه!ك.-ة يمضه‎ 
, لاتير او في المعدار اأزئد مع الرمين بحرءة معدار منه وذلك لع.وم ا.لة‎ 
لاحظة تحةةها اذ‎ ١ اعنيار اليد وكشفما ءن الملكية لذما نعم لابد من‎ 
لابد ذجامن الاسةللاء والسلطنة"التامةفلو وجذ ديئارا فى دارهلاب.رف‎ 
انه له اولفيره معع كون الدارمعرضا لتردد الغير فبم|برث تمل سةوطه‎ 
من بي.ض الأتردد ن مم ذيرة رز ددم وما ل > اللكيةبدلالة األ‎ 
بل يجري دابه <ي الاقطة كفي الخبر اذ لايد في المين اذلا اس لاء‎ 
ولا ساطنة ثامة ابي هى الملاك في'-شفها عن الماكية. لاف مالو‎ 
وجده في صتدوقه الأاص واحتمل ان يكون أغيره اصدق الاستيلا.‎ 
فيش له قوله من استولى على شي" فهر اولى به فبحك عا كبتهلهكا فيالخبر‎ 
ابضا.واذا فد الأصل والامارة: فالر جع القرعة وهي سكل امل مش كن‎ 
فيطع ما هو المعلوم كونة مأدكا له وما هو الملوم كونة 1ك لصناحيه‎ 
ولشرع في اش كك فنه دينه وبين غيره ولا وجه ا:نض.ف لانه مام‎ 


١ 
الناي ععن أتعأم امش ايهة واما عم جواز تصر ف كل منهمابدوت اذ نالأخر‎ 
فليس من الاثار الخاصة باش ركه العينبة -تى يستدل به عليها بل هو لازم‎ 
اءم ها وللاث تاه اذلابيجوز التعصر ف في كلمن المالين ,غير اذن صاحيه كذى‎ 
أشمتبه «:أله اله وان كان ماير بد التتصر ف فده اكه واقه الانةلم حر زانه ماله لا <تهال‎ 
كونه مالا للاخر الذي لا باذنه فى التصرف وهذا المقدار كاف في عدم‎ 
جوازالتصر ف بدون الاذنؤء دم جواز التصرف مع الاشتياه في الدرهمين‎ 
ليس من جقة الشر له لىمن جبة عدماحر از كونه مالاللمتصرف ومن هنا‎ 
لوحصل ال:..بزصح: صرف كل منمءأ فى ماله بدون اذ زالاخر ولوكان‎ 
جرد الاثةباه سب.-| لاشسركه العيذنة ل ينف التمييز لان المفر وض نحةسق‎ 
الشركة والتمميز لا يرفها ويظهر الثمرة في ما لو اشتبه الميدان وجنى على‎ 
احدهما با بوجب الدية فانها على ما ذكرنا لولى الجنى عليه واوما بخلاف‎ 
لوقلنا بالشركه ذ-م نول بالشركه ولو مع عدم الول ها في المشتبهين‎ | 
لو اشترى عجموءهاأ شىئ اخرفان المالكين شربكان فيه وان لم بشة,ك‎ 
في أثمن شنتضى التاعدة فى اأشتبهين على ماذكرنا الرجوع الى المرعة‎ 
وأما ما وردفي الدرهم والدرعميناذا تلف احد ##اعئد الودعيوهو تنص.ف‎ 
احد الد رعمين دين مالك الدرثم الو احد ومالك الدرهمينف و حكةءبسى‎ 
علي خلاف النأعدة لا يتمدى مورده وكانه على مأق ل صاحةوري دينهما‎ 
ولا يمكن تله على حصو ل انشر له بالاخنلاط لان ميض انعا استحفاق‎ 
صاحب الدرهم الو احد ثثي الدرهم لان الدرهم الواحد قد تلف مرل‎ 
الثمر بكين فبالنسة الى استحماق ذي الدرثم الواح تاف مقدار الثاث‎ 
لان نسدمة الواحد الى اثلاث نسبة أأثاث فتلف من صاحب الدرهمين‎ 
يلهأ درم فيستحق :بعد التلف .درجم وثاث وصاءب الدرمم الواحى ثثأ‎ 


0 
ددش لا انهم ف مهو المشهور ("صورة ااثازة) هىالحبل المّدار ومءرفة 
المالاك ولا اشكال في حكمها اذا كانهناك امارة اواصل سال ما نمارضه 
او م عليه في احد الجانين اذ معه يعمل عمتضاهها م اذا كات امال 
مبيءا للاخر فان استصحاب ملكية الإإئد على ماهو المث.قن كونه مالا 
للذير يةتضي جواز تصرف فبه مأ يجري أسته داب عدم ما له له لو 
كان مااشتراه منه او استصحاب ملكدة الاخر له نظرا الىان اأشلك في 
عا كه له وعددمة سيب عن الشلك فى خر وجه عن٠للك‏ الاخروعد٠ه‏ 
فس ةصحب ١ل-كية‏ له وعلى كل تمد بر لامجال لاصالة اليرابة عن وجوب 
دفع الزائد على المتيفن وه_كد.ذا الحال مع وود أأمد يدم باكة 
الدكل عةتضى إذهاويد مو رثه لو ذلك فى ملكتته او ١1ك.-ة‏ بعطه 
لاغسير أو في القدار الزئد مم اليمين بحرءة مقدار منه وذلك لدوم ١‏ ل 
اعنبار اليد وكشفها عن الملكية لذما نعم لابد من ١‏ لاحظة تحدتها اذ 
لابد ءامن الاستلاء والسلطنة"اامةفلو وجذد ديئارافى دارهلاب.رف 
انه له اولغيره مع كون الدارمعرضًا لتردد ااغير فدما رث #تمل سعوطه 
من بض المترددين معم كثرة رددثم وما م يحي الملكيةبدلالة ا 
بل يجري عابه حدس الاقطة كم في الخبر اذ لايد في المين اذلا اسةلاء 
ولا ساطنة ثامة ابي هى الملاك في'-شفها عن الماكية. لاف مالو 
وجده في صندوقه الّاص واحتمل ان يكون أذيره اصدق الاسقيلا. 
فرش له قوله من استولى على شي" فهر اولى به قحم عاد كيتهلهما في ابر 
ابضا واذا فدد الأصل والامارة فاار جع الشرعة وهي لكل امس مش كلل 
فيطع ما هو المعلوم كوئة ملدكا له وما هو الملوم كونه !كأ لصاحيه 
ولهر ع ف المشكوك ففه بينه:وبين غيره ولا وجه لاتتض.ف لانه رمام 


مم 
مقة بأعطاء الملل أخير ذي اق ١١1‏ اداه ماله أذيره اوواخد ٠ال‏ فيره 
لنفسه كرف كل كل مهما انعرف فى نصفه اذ لايمل مال الا 
من حدث أ-له أله ولا #وجب لية مايِؤْخِذ النم.ف وتعلله يأف 
الحم بكون الكل لواحدمم.ا تجح بلا م جح أسد اذ اي مةتتى 
لاصل 4 31 التذم.ف حىَّ لس :لمزم .دول ونه الى ان اع لواح.د 
مها دون الاخر القر جب هن غير صر جح واس امزام كون اميم لواحد 
مين هذا الحذور لاه جب الحم بالتتصيف فرارا دن ازوم ال ذور 
المذ كير لامعان التوقف وعدم الهم بذى اذ لادليل «لى الافتاء 
التنصيف على ان يكون مصالحة بينهما وترتب اللحذور ال.ذلى على كون 
المع لواحد #ءين لاب :ازم الافناء يذلاك لان الجبل ,الو اقم إس :لدعي 
السكوت عن ته.ين الحق لواحد معين مهما نعم يجوز الافتاء يعدم 
جواز تصر ف كل مهما في المشكوك .دون اذن الاخر لانه مال لالم 
مالك ولاايحل مال الا من حاث اله الله كم يجوز ردع اصرف 
منهها فيه بدونه »من باب اللهي عن الم كر ه_ذا بج ب اانتوى واما 
العضاء و رفع الخصومة يبع موأز بنهوهوخار. جما هومة'غ يالا تلاط 
من الحم اللشسرعى مع غذم النزاع 6] اذا رفءا ام هما الى الحاغ لاجبل 
الو اقم وعذم معروَة الجسم اأنشر عي ف الواومة فلي دل "2 أن الحم 
الذي يغفتى به هو المابع على اانصف ومرى هنا ظهر عدم الوجه في 
اجبار المألاك على المصالحة فى المقدار المشكوك هلى ان يكوت الم 
الشرعي في الواقمة هو الصلح كا عن الشخ الكيير فى الكشف 
حيث ذكر انه لو مرف المالاك دون المتدار وجب صابح الاجيار وكذا 
اجبار الحا .ا لض الحةم عدم لميين مأبتهالحان وليه او العالحة 


4 

ملى النصف من جبة ان اإزادة نطب احدهها كتخضيصه بالكل 
رجح نلا ص جح فيتمين التصالحءلى النصف واماءافى رواية السكونى 
فى رجليئ استودع احدها دينارا والاخر دبنارين وتلف احد الدنانير 
عند الودعى بغير تغريط منه حيث حك فهسا باختصاص صاحب 
الدبنارين بواحد من الباقي و ينصف افدينار الاخر بينهما فهو حك 

على خلاف الماعدة فلابه من الاقتصار على مو ردها مم لو استفدنا 
مها وما عائليا كصححة ابن مذيرة في رجلين كان منهما درههان فتال 
احدثها الدرهمان ليوقال الآخر سنى» بيننك الدالة على اختصاصاحدهها 
عن يدعى اختصاصهما به وتنصيف الاخربينه وبين صاحبه من غير 
تعرض ليمين منهما اومن احدهها مناطا عاما يقتضى ان الحسك الشرعي 
فى امثال هذه الموارد هو الصلم على النصف ضخ الحدسم بالتتصيف 
واجبار احدثها على الصلح فان ابى الح الحام لانه ولي المتنم وى 
مال الصلح عنده أمانة لان المادار المشكوك المردد بدهمأ نظير الدينار 
والدرث المردد بين شخصين لكنه مشكل اذ لانستفاد من امثال هذه 
الروانات قاعدة عامة تطبق في نظائر موارده_ا بمد قوة احتمال 
ان يكون الح التتصيف في الصحية لوقوع الحاف مهما في ماكات 
في يدها وات يكون ذلاك حكرءا تفيديا في مورد خاص فى روايه 
السكونى لامن جبة ان الحك الشرعي وجوب الصلح ولا من جبة 
حصول الشركة بالاختلاط لان مقنضاها كا م توزيم الدينار عاهمسا 
اثلانا لصاحب الدينار ين ثلث مئة ولصاحب الدبنار الواحد ثلثات 
ما حك عن الملامة نظرا منه الى حصول الشرله بالاختلاط ولمله لما 
ذكرنا صرح الشهيدان على ماحى عبما في هذه المسثلة سوة المُرمة 


٠ 

وقد عمقت انها هي المر جع في مانن فه لاندراجه في موضوع دلاها 
وهو امشتبه نمم لابد فى العمل بدليلها من جإبر لوهن عمومه لما قرر في 
محله من عدم العمل بادلة القرمه مم عدم جابر لوهن عمومها من “مل 
الاصحا او ماعة منهم لكثرة التخص_صات المتطرقة البه فلا بد من 
لهم كلا اوجلا على طبعه كي لستكشف عدم ملاقاة لضفن له في 
المورد الذي يصند العمل يما فيه والالمويصح الاستد لال بالعموم لالم 
الا المي بتطارق التخصيصات الكثيرة اليه والكن الجابر حاصل فى الام 
أذ لارتوقف العمل به فى موره عب ماهم به في ذاك المورد بميئه بل 
لكفى حملهم به فى اش.اهه مما يندرج ممه نحت ملا[ وود ومن المعلوم 
على المتتبع صملهم به فها وعن الملامة في التذكر ة وجوب دفم امس 
الى المالاك اذا ابى من المصالحة مستدلا بيءض الاخبار الموجباله مم 
الول بالمالك مثل التعليل الوارد في روانة السكوني بان الله رضي من 
الاشاء بالجرس ولمله استظبارا منه انه تحديد شرعي للممدار الواقمي من 
الحرام الناط مأل من غير مذخل لاجهل بامالاك في ذلك وانكانت الروابة 
فى «ورده قلا برد دليه ورودها في مورد الجهل به لدم منافانه لاطراد 
اللة لكدن كون المراد من التعليل الت ديد الشرعى لاحرام الواتمي محل 
ذغار ل منع فان الظاهر ا+:صاص امرا اد هن الروانة الجمل ,امالك ولاموم ‏ 
فى التعدل يشمل صورة ألمل فلاوجة لوجوب دفسمع الدآس الى المالاك 
نظراٌ الوذلك م استقر به في الجواهر مم اعثرافه بالاشكال اللذصكرر ما 
لاوجه الرجوع الى قاءدة الاشاذال نظرا الى ان الاشته_ال قطبي وهو 
بست عى البرائة قطما .هي لانحصل الآ بدفع مابتيمن ممه البرائة لانه 
ان كان هتالف اهأرة اواصل معتبر يَتتضيكون المشكوك له اولصاحبه كا 


١ 
اذا كان لاحدهما يد عليهوهي امارة فلى الملكية فتةتضى جواز التصرف‎ 
الا فى المعدار المعلوم حرمه وكونه لامير اواسته حاب ملك ة الزائه لوكان‎ 
امال ميسها لاخير قبل الهرضر وشلك في مقد ار المببع اواستص حاب مالكية‎ 
الاخر له ذعا'ذا اشتراه منه فلا مجرى لداعدة الشغل فانالامارةاوالاصل‎ 
دتنضي حصول البراثة بالقدار العلوم كونه لاغير وان لم يكن فى البين‎ 
دي" ماهءا فوى لاتشتغي الا كر من وجو ب تسالمه ء-_لى تصرف الآخر‎ 
فيه فيعرضه عليه دلىازقيه ماله وقداختاط نه مالا مقداره لاوجوب‎ 
دقم مالم بعدم زيادة ماله دليه واقما واما اصالة عدم وجوب دفم اأرائد‎ 
من المتمن واصالة عدم تملك الغير له فلا تنفمان اصلالان المطلوب اما‎ 
هو جواز التصرف فملا في المقدار المشكوك وها بالاضافة الى ه_ذا‎ 
الاثر من الاسول المثبتة التي قرر في الاصول عدم اأرثون أأيها ثم انه يناء‎ 
على مااخترنا . وهو الهرعة لافرق في اارجوع اليها بين مأ لوه-لم امالك‎ 
تفصيلا او اشتيه فى قوم محصور ين لا نالمناط المعرفة بهاججالا او تفصيلا‎ 
بخلاف مالو اشت,. + في عدد غير #صور فأنه يدخل نحت الصورة الرابءعة‎ 
وهى اهل بالمّدار والمالاك يما ها لافرق فيها ازضا بين اللة-دار الذي‎ 
ف لون موعه له اولصاحيه و نين مااذا احتمل اشتراك الغر ممه‎ 3 
على وجوه كثيرة أعدم لمان من جر نأنها فنه وتجرد <تمال الاش_تراك‎ 
دنه ودينغيره على وجوه متكثر ة لاونع عن ذلك فان عل اصل الاشتراك‎ 
وشك فى انحائه يقرع بين واحد منها وغيره من سائر الانحاء الى انف‎ 
يتءين في واحد وان شلك فه وا-تمل ان تكون ايع له يرع دين ونه‎ 
له تمامه او يكون للغير شرله فان بت «الدرعة شر كته فىذالك قرع بين‎ 
الأمحاء الحتمله بالوجه الذعي ذكرنا فالرجم هو الفرمة فى جميع الموارد‎ 


١ 
 هجو الذكورة ويجرى مسمهدم من الاا<تمالات التي غرفت خلرها عن‎ 
وجه في مأ لو اشتبهالمالاك فى عدد محصور فان قبل بوجوب الصاح‎ 
الاجباري هناك فلا بد من القول به هنا فيجبر اميم دلى الصاح فى‎ 
الجلة او ملى الصف وأن قبل بوجرب دفم ماوجب اليقين بالفراغ أزم‎ 
اعطاء كل مابوجبه لولم يشتبه الماك والالمصل افلم بالفراغ لاتمال‎ 
أن يكون امالك واقما من لم بمط م .وجب القطم به وربما يستشكل‎ 
مزوم الخخصارة من دفمه الى كل واحد منهم ذلك ويدفم انه يدفم الى‎ 
الحا من المال الحتاط مايقطم بدفمه بخلوماني بده من الحراء فيتولى‎ 
الحام القسمة أن امتنموا من الاجماع ملى الفسمه مباشرة وقد عرفت‎ 
ممأ تدم عدم الوجه في ذلك كله وان المرجع هو المرعة لاغيرها‎ 
(الصورةالثالثة)هي انيلم قذر الال ويجهل مالكه عكسالصور ة السابفة‎ 
فهل ليق ذلى حاله مطلةًأ أو قبل الي سومعه فهل يتصدق به عن المالك‎ 
على الفتراء أو خصوص نى ها ماو دقع الى الاماممعالكا اوفي خم وص‎ 
مال المت الذي لابمرف له وارث أو يدفم منه الس مطامًا اوتصدق‎ 
الششابة على تقدر زبادته عن امس وجوه وتفص.ل المتأمهو انه لا اشكال‎ 
ظاهر ا في وجوب اه المأل على حاله قبل اناس عدنغى الماعدة الاولة‎ 
لان التصدق به دفم للمال الى غير ما!-كه وهو خلاف القامدة فلا بد‎ 
من الانتصاد فى الفتها ءلى القدر المملو 5 شحل الكلام هوان الاس‎ 
عن الظفر بمالكه هل بكون سببا شرعنا للتصدق به على الفقراء ومن‎ 
هومن اهل الولابة دا في الخبر اوصرفه فى .صرف الس اودفمه الى‎ 
الامام مطلئًا او في ف الى غير ذللك> من الوجوه الهملة والروايات‎ 
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الواردة في حك المهام مختلفة لها ءادل على وجوب التضدق يه هل‎ 
رواءة لى بن تزه في <كاية صديمه لذى كات من كتاب بي أمه‎ 
وأصاب مالا كثيرا ٠:همئم نا م دلى ذلك وسثل عن الصادق هن احرج‎ 
22 مزه قال عليه السلام اخر اج دن جمغ مااكتسحدث من دوانهوم‎ 
عرفت منهم رددت عليه مألهو: نلت٠رقو تصد ل به وهدهاآر واية خم وصا‎ 
علاحظة موردها <.ث ازفى ذيلها عدم بقاء شىءلهيمداخر اججماا قمة‎ 
من دوأهم رعا ٠دعى ظهورها في المال امتميز دون لاط وإدض أسحخ‎ 
الرولية خال من لفظة ءن فى قوله اخرج من جميم ما | كتسبت وعليسه‎ 
يكوز زقوله ذلاك اصى! ؛آخر اج امال الذي اصايه بالتكسب م من دروأتهم‎ 
من مأله الحلال لو كان له عيراث ونضوه 6] ساعد والاعتيار اذ من اليع.د‎ 
دخولم في ديوانهم والا كتساب بالكتابة هم فاقدا لكل ثىء وان‎ 
كآن افر وضر. في مورد الرواءة عدم بدأ ث مم بعد التصدق لا«هالانه‎ 
أصدق جمبع مأعنذه حتى مان . فه من لاله ولو فرض عندم وجود‎ 
مال له راسا / ناف الاصي ,الاخر اج »ذا الوجه قانه لمحاظ مدير وجوده‎ 
وعليه تخاص الرواية بالحتئط لان اخراجم ماا كتسيه من الاءوال لابكون‎ 
الا بالاختلاط مم ماله والا ل يكن ممنى لاخراجه ولا م.نى حية اذ‎ 
لكون اخرجج امس! من يأب اوج لعدم تهامرة المنى عليه الان ان‎ 
يكون ارم منصوا بنزع المدفض فيكون الكلام في قوة قوله اخرجءن‎ 
رمع #أاكتسنه ل دير عدم ودود كلة من لا افظاولا تدرا‎ 
و دكون اخرجج من ,اب الاخراج ةمل ان يكو المراد باخراجه تمر يضه‎ 
على الرد الى صاحبه ان عىف وال فملى مس تدق از ثوة وهذا ال كلام‎ 
يصعح مع عديزماءضده من الحرام وعلى تددر وجود لفلة وظلهوره_ا فى‎ 
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لما التميز ا ادي تكون الروابة اجنبية مما هو محل الكلاموهو اللط 
الحرام ولا جماع على عدم الفرق بميهما وان اشتركا فى كون كل منهما 
مالا معلوم القدر يجهول المالاك لاحتمال ا لايكون التلط واجب 
التصدق به م فى الافظلة مع اشتراتب.ا فى الحهة المذ كورة فحدث عه -_ذا 
الفرق بين الاّطة وامال التلط من جهة اعتيار ااتمر يف قبا ولا 
كاملا ووجوب التصدق بهعن امالك سواء قلنا بالضمانءلىالمتة مع ظوور 
املك اوم ندل بخلاف الناط لمدم اعتبار الامر يغفيه على 0 
بوجوب التصدق فيه مع 9 في الجاء 4أ.ع المذ كورثيت ات جرد 

الاشتراك لا يقتضىاشتراك انمز وا تلطفي الحك فحتمل الفرقك) علمناه 
بيه و بين اللمطة لكنربما بدعي ظهور الروابة في الوم لكل 527 
ترك الاستفصال ولا يلو عن وجه لان تجرد لون مورد الروانة من ا 
ببق له مال بعد اخراج ما اكتسبه من الكتابة لايصاح صارفا لعموم 
ال جو أن بعد هدم الاسةةصال فيه د.ْمءأ واطلاق وجو باخر اججماا كدسمه 
ولو كان ه'اك فرق يسم افي الحم زم بسأنه وهو في مدام اليبيان واما 
مافي ذيلها ٠ن‏ التعرض لهال ذلك الشخص بعدم هاء ثىئ* له بد 
الاخراج فلات .لق له بلحم افر ال قرع تعن ما 2 
عن حال ص ديقة واقدامة على دم ج. بع ما كآن عنده من الاموال الي 

| كتس.ها,الكتارة في دإوامم ولاو ل بين ان يكور أخرجج 
من باب الافعال أو اغجرد اما لى الثاني فواضح واما على الاول فلات 

الراد بعر ينة السؤال عن ارس منه اخراج نفسه عن تبعة اشتذال ذمته 
جمبع | كتسيه من الاءوال الجر مة وتنظر بض مشاية_:ا في العموم 
الوجه المذ ؟ورركل'ذاره الى هم أساهاو_ار اأخرم رن كرد ترك 
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الأستفص ال عد معلوميةحال البسائل لللامام وانه لاشيكله وراءمااكتسيه».ن 
دبواهم كا ندل عليه ٠أفىذيل‏ أأرواية ٠ن‏ دأن <اله بعدالاخر اج وقد بدعى 
جربان الحكم فها على التاط وان لم ظهورهأ في خصوص ااتمدز عدم 
دخل الت في الحكم وانما الدخل فنههو العلم عدار المل والهل بصاحيه 
وهو «اصل في صورتي التميز والاخة_للاط كمانها لوكانت ظأاهر ة في 
وض الاط لاسرينا الحسكم الى المتمبز من جهة تتش المناط وتدفسع 
بان تنفيح الخاط فى هذه اأروايةو أنساوتها مادل على وجوب التص.دق 
معارض بتنقيسح المناط في مادل على صرف المةدار الواةءمى من الحرام في 
مصرف الم ساذا جهل بالمة-دار والماللك مما نظراً الى دلالة التعليل بوله 
في بض أخبار الخمس في الصس-_ورة الاتيه بان الله رضى من الاشياء 
الخمس على ماس.أني الكلام فيه لعدم مدناية خصوصية الجهل بالمقدا, 
امختلط في الحكمالمذكوروالمناط الجهل بامألاك وهو مشترك بينهما لكن 
لبس من اليعيذ دءوي ظرورالرواية في خصوص المتميز بملاحظة مافيها 
من تٌسيم المألك الى من ,عرف ومن لا يعرف به_وله قن عرفت مذهم 
رددت اله ماله ومن م تعرفه تصدقت به لظهور هذه اة في كون المال 
الذى اكتسبه منيم مدميزا اذ لوكان مخلوطا ممم مال له دع معرفة المالاك 
لا برد أليه الا م عدار ماله وان كان فبه شىء من اعان الحلال لا ماله بل 
لستظهر ذلك من مادة اأرد في قوله رددت لان رد الثىء لا كوت الا 
مع تميزة والا كان مأيمطيه دفما لمتدار ماله لاردآ له اذ لابقع الدفم مع 
الاختلاط دائما على ماله الواقمي المختلط بل يكون المدفوع غااءا مختلطا 
عال الدافم ورواية فض بن حيسي قال كدبت الى العيسد الصاح قد وقعمت 
عندي مانأ درث وأربعون درم ومات صاحيها و اعرف له ورئة فرأيل»ه 


ىى 
فى اعلاعي حاطا وما اصنم بها فمّد ضمت ذرما فكتب امل بها وأخرجها 
صدقة ذاللا فل للا حتى تخرجج ومصححة بونس بن غبدالر دن قال سثل 
ابو الحشن اأرض_ا وان! حاضر قال له السائل ج.ات فداك رفيق كات أنا 
1 فرجع الى منزله ورحمنا الى منزك:_ا فلا ان صرئنا في الطريق اصيئاأ 
عض متاعه مءنا فاى شيء نصنع نه قال تحملوا به ءتى تحملو هالىالكوفة 
قلنا لا تعرف بلده ولا نعرفه فكيف نصنع به قال فاذا كان كذ ل كقيمه 
وتضدق شمنه ذال له على من جءلت فداك قال على اهل ااولادة ولا 
ى ظهورهها خصوصا الاخيرة مهمأ فى الملل المته.ز لان الاصاءة على 
عض المتاع لاتناسب الاختلاط وانمأ الناسب معه العم ودود متامه 
في ضْمن امواله ومئها مادل دلى وجوب أيمائّه على اله اكنها محمولة 
على صورة رحاءالظفر بالمالكوم:ها مادل على اختصاصه بالامام مثل رواية 
مد بن قسم بن ألفضيل بن يسار عن ابي الحسن عن رج-ل صار فى 
يدة مال لرجل منت لابغرف له وارثا فكيف يصاع با مال قال مااعرفك 
من هوبننى نفسه وروايه داود بن زيد قآل قال رجل انى قد أصبث 
مالا قفد خفت منه على نفسى فلوواصدث صاحيه دفءته الله وتخاصت 
منه قدا لابو عيد الله لوصبت صاحبه كنت تدقعه اله مال اي والله 
فال انا والله ماله صاحب غيري قال فاستحلفه ان يدقمه الى من اميه 
فداف قال فاذهب وافسمه فياخوانك ولك الامن مما .خفث ومئها 
مادل على جواز ملك مالايءرف صاحبه الشامل لورد الكلام حيث 
انه عد من ح#لة الغنائم والفوائد التي يجب فيها امس مثل مكانبة 
ابن مهز بار الطو بلة فان فيما والغنائم والفوائذ برك الله فمى الةن..ة 
يغشمها المرء والفائدة يفيدها والجائّزة من الانسان للانسان التي لطا خطر 
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والميراث الذي لايحتسب من غير اب ولا أبن و. شل عله إضطل وَوُحْدَ 
ماله ومثل مال وجل ولا يعرف صاحر.ه ومدتطاها جواز عل جيووجوب 
الس ورا حل على الامطة لان الالتقاط نوع من الاكتساب وهلى 
اي حال فبي دالة على وجوب امس فيه حيث عد من له التنائم 
والفوائد و بستفاد ذلك من روابة مار بن صوات وما ولمال الختلط 
بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والسكةوز امس وهو شامل ١‏ اذا كان المقدار 
ملوما لان اأظاهر منماان المناط فى اخراج الجس جرد الجهل بالملقك 
حيث جمل ذلك شرطأ في أماق انس كاهو قضة اذا الشرطة هذه 
عدة من اخبار الباب لسكن المشهور وجوب التصدق بمقدار الحرام على 
الفتراء سواء كان اقل من الس او اكثره:ه اومسأويا بل رعا بظهر من 
بض عدم الحلاف فيه واستدلوا له بالروايات التقدمة الدالةعلى؛ جوب 
التمدق به ورما يؤ بد ذلك بالاخبار الكخيرة الواردة في التصدق 
بالااطة وما هو بنزانها مثل رواية حفص بن غاث قال ثلت ايا عيد 
الله عن رجل من المسامين اودعه دض اللصوص دراهها اوهتاعا واللص 

مسل هل برد عله قال لارده فان امسكنه ان برده على اسحابه فمل 
والا كان في بده ععزلة الاقطة فبمرفها حولا فان اصاب صاحما ردها عليه 
والا تصدق ما فان جاء صاحما بمذ ذلك خيره بين الاجر والذرم فان 
قال الاجر فله الاجر وان اختار الغرم نيم له وكات الاجر له وبءض 
الاخبارالواردة في تراب الصياغة والتصدق شمنه “ثل خبر علي بت 
مسمون الصائّم الأروي عن ادكاني قال ٠‏ كلت أيا عد ايله _ا دكنس 
من التراب فابيمه قا أصنم به قال تصدق به أمالاك واما لاه_له ورواءيه 
على الصانّم فال سثلته عن تراب الصوافين وان :.بمه قال اما أساتطيع 
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حت .ل م الاسةطأ ع على الاستدلال دن و اح.ه أ أوجوب‎ 
التصد ف به فدل على ان عدم الامتطاعة على ايصال المال إلى صاحية‎ 
داك من الاخمار أي هىظاهر وأو مدهل - أن الحم 6ل لمدر انصال‎ 
المذكورة غير شاملة ل البحث وهو الل لط بالحرام لذاهو رهافي خصوص‎ 
المتهمز ودعوى غدم مدخاءة التميز فى الحم ادلو غالة غن المستئد‎ 
اد لادلال من الاج “لى مسأوامما ف الخبك ومع عدمةه تمل ء#افته‎ 
له ف اسيك فلا تكون الاخمار المتهدمة ادلة على وجو اأتصدقءهدار‎ 
الحرام في 1 اط ومن هنا اسة_-كل فى الحدا'ق لاق المتاط بالمتهءز‎ 
إمل أن أس:ظور و29 الاخار قِ هوردوقائلا ان الطحاقة به قاس مع القارق‎ 
لان الاخ لاط بوجب الشركة في نمال وهى - ارية فجبع اجزائهف كل‎ 
درم .شترك بينه ودين المالاك امول »ان كل جِزء منه لذاك ومجرد‎ 
اخراجج القدار الملوم كونه للماللك ارول مع ان الشرلله شابعة فى اجزاء‎ 
ترج كشيوعها في اجزاء الباق لابؤثر في اسححتاق المالاك الجهول لهحتى‎ 
 ىومدو يتصدق به عنه بل "شر لَه حفرظ: بمد الاخراج ما كانت قبله‎ 
ان لاشر دكين الساطة على القسءة وارالة الاث_ترك بتميي زحصة كل‎ 
مهما: عن حصة الاخر فاخراجج المقدار المعلوم راج الى المسءة وتءيين‎ 
حصة المالاك حجوول مدفوعة بان الءة وزوال الاشترك ما اما تصح‎ 
اذا ح١صل التواضي دان الطرفين على مأإستدئه ادها ل مال شريكه‎ 


و 


1 
5 إستدده الآخر في حصته ما صرح به الاصداب وشرجه حاقل 
الى الصاح بل هو صاح «وجب لنقل حصة كل ممما الى الاخر وهذا 
فيرمكن في مانحن فبه اذ لاطربق الى احراز الرضا ن امالك امول الذي 
هوالثشسريك في لاط فافراز امد ارالمءلوم لابوج ب بين <صته حت ,د صدق 
عه كلاف الام مزفاناسحد اق المالاك جوم ل »لوم فلامائم من ااتعدق.ه 
دنه اس التاط بالمنميز مم الفارق كن يتوجهعليه انصحةالقسمة 
لاتوفف على حضور الشر يك الاخر ليرضى به بل حدث كن انّاء الال 
وى حاله رغدم جواز ته رفه فيه بدون اذن الماك الجهول ضررا على 
المألاك رة ماع36 دول الهس مة وإمين المددارالم لو محص ةله ف: تصدق 
به ونه لاندراجه رمد الته.ين فى التمز لعدم الفرقٌ في 1 .زسينكون امال 
متميزانفسها وكيز زالةسءة ومين حص ةاأشربك لوول هالو امعزج المعال 
دي أو #نون ا٠‏ غاب والوجه فى ذلك ان وجو التصدق عدار الحرام 
ق الملل ال لط 5 يدول به المثكهور نظرا الى وم الا.خارالتهدمة او 
وجوب لجس كا براه المستشكل نظرا الى عدم رطا له ودخولهفي هوم 
النصوص الدالة على وجوب الس في امال اللمتاط بالحرام اكاهوفى 
فى ص حلة الماس عن "ظفر بالمالك والا شم الرجاء لاجوز التدق به 
عن المألاك او اخراج الس وعلك البقية بل جب حففله والفحص عن 
صاحبه ولا شك ان ابدائه عن هذا الخال ولو من جهة رجاء ااظفر 
امالك مانم من سلطتته على التتصرف في ماله وأتحياسه عنه ضررمانى 
في أأشر لم قيرة م امه الى الحم ودط ليه , بالتسيم وآعمين حق -“المالاك 
الجهول ان كان 1 فمدول امؤمنين حسية والا فتولاه بنفسه فاذا تمين 
خص عن صناحيه قان. و جده فهو [ والاتضدق + لازهمال ا لاسرقة 
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لدصاءب ومةتغى الاخيارالمتقدءةوح, بالتصد و بدفان أرادمن توقف صحة 
انته.م على رض اءكل من اشر بكين: ضائهم ا بشخه هما منمنا اعتبار ذللك وان 
ارا أبعم رضاءمن بذوممةام اأنشسر يلك فالئروض حص وله فظوران الحاق لاط 
بالتميز الذىهو مورد خارالص دقةلو قطم النظر عن عسادم الدلل على 
لحوقه بدحكما لا محذور فيه.من الجهة المذكورة والقول وجوب امس 
فه ناص عن مقدار الحرام او زاد عليه كاد ان يكون الها للاجاع وان 
كاث وهم عبارة جماعة حيث اطاةوا القول .وجوب الس فى المال 
تلط بالحرام لك.نها منزلة على صورة الجهل بالمةدار والمالاك 5 هو 
مفروض أأصورة الائية ثم أن بض مشانا ساعد على ظهور الاخبار 
المذ كورة فى المنميز واسترب وجوب صر فالة_دار المه_لوم مها فى 
معسرف المس من غيران يكون الخمس م.انا بذلك المأل فيدفم ذلك 
المقدار دا ولا حمس فه وهو جامع بين شيء من الول بالصدقة وهو 
وجوب دفم المقدار الملوم من الجر ام قل من الخمس او كثر وشيء مرن 
القول بوجوب الخمسى فيه وهو الاختصاص بنى هائم واست_دل على 
ذلك بالتطل الوارد في لعض الاخبار الاتنة الستدل ا هلى وجوب 
الحمسسفى تجهول للق دار والمللك وهو قوله أن الله رضى من الاشاء 
الخمس حبث استظهر من ذلاك ان الجهل بالمةذار الذى هوجزء لموردها 
لادخل لهفي وجوب الصرف على ني هائم وأعا له مدخل فيالاكدفاء 
اهمس حبث ان المقدارالواقىى من الحرام اخلط بالحلال لما كان امه 
٠وكرلا‏ الىألشار ع دله ساطان الجمل والتصرف باي مو بريد حدد 
المذمار الجهول ,المس اذ كان الجهل به سببا عنده للرضا نه واما صرفه 
على بي واشم فليش «سسيما من الجبل بالقدار لاني مع أدلى به وذللك 


و 


ف 
لان الرضى بي من الال اغا ندال في مورد يكون ام المال موكولا الى 
من ررضى نه والا فلا اثر ل ضائه وعدمه <تى بدال أنه رضى به مهاد وَوله 
ان الله رضي من الاشراء بالخ.س في الال لحتلط بالمرام ان المال الخ.اط 
ا مو كول اصىه الى الشارع مه روف في يْ ه شم دن غير فرق بين الجهل 
عدار الحرام وااعلى به الا ان الله رضى من الاموال التي هي ات لطانه 
الس مما اذا جهل مددار اخُر 1 مها لان الجهل عنده سيب لارضاء 
به بلغ م دار الحرام مأباغم فاختصاص التمليل بصورة الجهل بالمقدارس 
هذه الجهة لامن جهة صرفا في مصرف الخمس وايسد ماذكره أ 
#دم من اختصاص اخبار الصدةة ,الال المنهيز وأسراء الحم 5 
المخاط معارض عثله فى اخبار الخمس هذا مضافا الى ات مادل على 
وجوب التصد قَ به ..أرض عادل دلى اختصاصه الاسام فاذا لم يكن 
سالما عن الم_ارض فى «ورده وهو المتميز فكف يتمدى عنه الى التاط 
اذ التعدي فرع يوت الحم وخلوه عن الممارض وفيه ان ذلاك #رد 
استشعار لاينفع فىصير ورة الروايه دليلا واضحا على وجوب دفع مقدار 
الحر ام اي بام كان حأ لاصدوة مع أن للمنع عن اختصاص الةه_ايل 
بصورة اهل بالقدار مجالا واسما 'ذ ليس في الخير المشتمل على هذا 
التعليل مأبدل على اختصاص وجوب ال.س بالعهورة المذ كورة بل 
الظاهر هنه ومن غيره إن المال الحتلط بالجرام >-ايجب فبه الخمس 
مطلمًا وال ليل اما حجي' به لريب اذ منها رواية مار بن مميوات قال 
تمصت أبا عبد الله مول في ما يخرجج من الممادن والبحر والذثيمة والحلال 
المتلط بالحرام اذالم يعرف صاحبه والك:وز المس فان الظاهر منم١‏ ان 
الملل المحتلط بالحرام كاير المناوين الآخر المعدودة فيهاتما يجب فبه 


يف 
الأمض من غير فرق بين الجبل المقدار و الممرقه. به لات المناط هو 
الاختلاط : هدم معرفة المالاك م ان المذاط فى غيره كون الال مخر حأ 
من امعد ناوالمحر وغير ذلك وم:ها ر وابة الحسين بن زاد عن الى ء داللة 
قال ان رجلااتى امير المؤم:ين فدالبااءير اأؤمنين أنىاصبتمالا لااعرف 
حلاله من حراءه فدَال لهاخرج الخجمس من ذلك المال فان اللورضىمن المال 
امس واجتنف مأكان صاحبه مل فان الظاهر من وله فيال ؤال اصبت 
مالالا اعرف حلاله من <رامه عدم العمسيز بين الحلال والهرا ايه 4 
الاختلاط وعدم ااتشخص ددبا وهذاما يكون مع الجهل بالحرام 
وقدرا يكون من اأء على ابه تدرا م لو دل اجالا ان مقدار الحرام و 
الخمس او اقل منه واءا جهز صراتب الال والكثرة أو ل تفصملا انه 
خصوص الثلث اوا! لع ثلا نحم لإبشمل صورة مأ لو عل الحرام عمئأ 
لانه ماف لدم 2 بين اله--لال والجر م بل يمرن دعوى 
اشمازه فرض الم 00 رام والجم- ل به ع. 5 لات اله_لال 
والمر ام عنوانات للع ين ومع الجه ل المدار يكوث الجووان 
المقدار منهما لانفس هما فاسناد الجبل الى اللال وار م بشعر أن السؤل 
عنه هو العلى عدار الجر م والجهل دءمنه ته صلا ولو سل عدم أشماره 
بذلك فلا ظهوراله في خصوص الهبل عدار الحرا ام تفصيلا لهم يككن 
ان يال ان اطلاق قوله لايءرف حلاله من حرامه هو اأجبل بالدار 
تفصيلا اذ لو كان الجهول خء وص الرئبة المعينة من المقدار ٠م‏ الملم 
بكونه اقل من الخمس نواكثر لاقتضى نقببد ذاك بلك المرتية الجهولة ” 
فاطلاق عدم المعرفة قاض بالنجبل بالحرام عنا وقدرا لكن لابنفع فى 
تقيرك سائر الاخبار اذ لا ينافيها <تى يايد اطلاتهابه لاز قانة عايقتضه: 


مف 
الاطلاق كون الم ول عنه خموص مأجهل ٠قداره‏ تفصءلا والحجواب 
ما وقم ما سعل عنه وها لابثافى جر يان الك مع الءلى القدارتفهيلا 
عتتضى اطلاق ساثر الاخباروه:ها رواية اأسكو ني عن ابى عيد الندقال 
انى رجل أب المؤمنين فال انى اكتسجت مالا اغمضت في «طالبه 
حلالا وحراءا وقد اردت التوية ولا ادري الحلال من الحرام وقداختاط 
ىال هليه الام تصد ق مخ سس مالاك فان الله ضى من “لاشياء باحس 
وسائر الماللك حلال ومئها مأ دن الصدوق في ااف.ه جاء رجل الى 
امير المؤءنين فمآل باأمير اأؤمنين اصبت مالا اعمضث فيه افلى بوبه فال 
أثنى مخمسه فاتاه يخمسه قدال هولاك ان الرج ل اذا تاب ناب ماله ممه 
ولا ذنى عدم ظهوركه_ا في خصوص الجهل باله_دار بل ااظ_أهر 
من رواة السكونى ان المناط جرد الا<+:لاط ودءوى عدم عول هذه 
الاخمار للمقام من جهة الامايل في د واية السكوئى بدوله أن الله رمى 
من الاشاء بالخمس نظر: الى أنه لام.نى للرضا به مع فرض زياءته على 
المقدار المملوم من الحرام لان الرضى بالشي” ما يكون في مسرتبة التنزل 
والاتماض عن وجود مفتضى الزيادة على مايمم الرضًا به واما مع عدم 
وجود معقضيه بل عدم مقتغى لنفس ماأحدد به ا مرضي 4 قلا معنى 
الرضا فثل هذا اكلام أءا يعم لو فرض كون المشداره.ن الحر م 
دائها اكثر من امس ولبس الامى في الخارجج كذلك فرعا يكرن المداوم 
معداره | كثر من امس ور ما يكون اقل ور ءا كان مساونا مع أن هده 
القضية فى معام اظبار النة بالتخفرف ولا منة مع فرض زبادة الهس 
على القدار العلوم قدفوعة بان هذا الاشكال لو تم فالمعسم والخمص 
طا بضورة الجهل بالمقدأر دالمالاك معا سواء فيه اذ العم المعدار لادخل له 


"4 

في جهة الاش كال ل المناط نّصان المةدار الواقى من المتدار اشر ئى 
1 ن الاشكال مدفوع ,إن المراد من الرضًا في الاشياء بالجس لبس 
أرضاء به في خه وص امال تلط بالحرلم الذىيسثل |1 أبل عن حكمه 
واحان عنه الامام بوجوب التصدق يخم.ة لانه بشبه .د الل 
الى سه لآن ص جه أبس الا سج الشارعمو جوب اخراجج 
لجس من هذا الأل وهسذا إمينه مفاد قوله تصدق خم مالاك بل 
الغر ضادراج هذه الصغرى الشخصية المسثول عنها تحت موم كبرى 
رضائه باس ن جنبع الاموال بعد امكان تشريم إكثر منه ولسكن 
لم نشرع مئة ورأفة فهو فى الهة.فة استدلال لاسائل في مهام تقر يب 
الحم الى ذهنه واظهار ان ماسئل عن حسكمه من امال الحتلط بالحرام 
من صنف الاموال التي رضى الله في كلدم| بالخمس وهذًا لابتسافي كوف 
اهمس الصغرى ا كثر من مقدار الجر ام عل به اوم سل ؤالنة 
بالتخفيف اما تلاحظ ,النسية الى نوع المال مع كونه _لطانا مط اعا في 
تش يعه وتعدبره مالابد مناخراجه لابالاضًافةالىالوضوعات الشخصية 
لني لانن ض بط في سمط واحد لاختلافم السب الزيادة والنقصان والمساوات 
مم الحمس ودؤيد ماذكر:| التعليل في المنقول غن المفيد في الزيادات 
انهارسل عن أله ادق في رجل اكتسبمن خلال وحر ام ثم اراد التو بو بتميز 
له الحلال بعبنه عن الحرام قال مخر جمنه حمس وقدطا بان الله طبر الاموال 
بالخمس لكونه ناظرا دظلهو رهالى امس الذي شرعمن قبل ال اطان المطلق 
والمالاى الاستدماق في الاموالبدعوى ان الاشاء كدية عن الاموال 
التى ددضها حلال وإخضيا حرا وقد اختلط يبا ببمض لان الال 
الختلظ بالحرام عنوان لمجموع الاموال المجتدمة من الخلا والحرام كل 


ه» 
من تلك الأموال الذي هو عار لة الجزء للمج وع الممنون بهذا المنواف 
شي ومجموع الامو ال اشاء فالمراد بقوله ان ال رضى دن الاشماء باجنس 
انه رضي من هذه الاموال المتاط بعطها بعض ويشهد بذلك ما في 
رواية بن زباد التقدمة من قوله اخرجج الس من ذلك فان الله رضى 
من المال بالجس أذ الظاهر من الالف واللام في قوله من الال لا.ه_ى 
مدفوعة بأن الوصو ع المحكوم بوجوب آخرا اج اس منه هو المالالتصف 
بكون ولعطه حلالا وإعضدحراءا و نشهد بذاك ما في السؤال بذوله 
اكتسيت مالا اغمضمت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التو بة, لا 
ادري الحلال منه والحرام حسث +ءل المكتسس اص واحدا و بفصح 
عنه ارجاع الضمير في قوله الحلال منه ولا شلك ان المال الخاص ألمنون 
بمنوان الاختلاط ثى واحد والاشساء انما هى كنابة عن الاموال الكاة 
المعنونسة بعناو ينها واما قوله من المال فى رواب سن بن ز باد فالظاهر 
ان المراد به جذس المال لا المال المعوود ذ كره ويشهد بذلك انه لو كارن 
الم اد خضوص ذلك المال يتأسب دكر ار لفظ المأل بعد قوله آخر ج 
امس من ذلك امال مل كان المناسس ان الله رضي منه باحس فاعادة 
لفظ امال شاهد قوي على ان المراد به اهنس أي أن الله رضي من جنس 
مأل امس ولو سم ظهوره فياامهد الذ كرى فهو .ان لاطان 
الكلية المعلوة وهى رضاله تالى بالْس في كلية الاموال على المورد 
فاده ان الله رضى دن ذلك بالمس من جهة رضائه في كل.ة الاموال 
فتلخص ان لبس فى تلك الاخبارما وجب اختصادمه ا بصورة الجهل 
القدار بل معتضى تراك الاستفصال فيها هو العموم اللهم الا ان بذعي 
أنصر افهأ الى الصورة' لذ كورة لاعدم أنصرافها الى الصورة المحوث عنها 


كف 
ام اه له نوه علد عن 11 
3 فل فان ذلك لا لسر ظهورها في العدوم وحيثيك فان قانا أن مورذ 
أخبار أأصدقة هوخصوص الال المتمير دوت الختلط كان الختلط 
مع العم عمدار الجرام -لى طبق التاعدة وقد عرفت ان معت اها بمانه 
دلى حاله لعدم جوازدفع مال احى الى قيره بدول ذه اور رج قِ 
تسمه لو كان ابتائه ضر را على ٠ألك‏ اليفيه الى ولي الشر يك لتصول 
ااشركةبالاخت_لاط ولد القسمة يدخل في المال المتميز ف .دفمه هو 
نأء عل عدم حرمة مثل هده ألصدقة على ىَ هاشم وان قدأ سحرمة 
مطلق الصدفة الواحية لهم أذ لس كا دكون صدقة محرمأ دهم والا 
فالخدس ف الحذيفة صدقة ايضا لانها عبارة جما عطي لمستحقه لذ ,با 
البه تعالى واألخمس صحكذلك وان كانت الصدفه تطلق غالبا ةي المرف 
ولسان الماشرعة على خضوص العطره التى تدفع الى غير ١سمادة‏ شص'. 
عن المألاك فلا مأنع من صرفها قِ ئى واشم واز دان مطلق اله مدقات 
الواجية محرهة هلهم وان فلتأ عدوم الاخار الواردةىق الصددة للمختاط 
الأمأم ف هك أأفر د لان مو ردهالمال المت زللمست الذي لا دعر فلهوار تَُ 
الداخل في الاغال ما لا يمارضها مكائبة ابن موزيار الدالة على وجوب 
نعم لوقانا بشهول اخبار الخمس لاصورة المفروضة وقم التمارض ينها 
وس اخبار الصدقة بعك فرضص مموءهأ بمعتضى ترك الاستغمصال 
إمختلط حسبما مي تقر يبه والاسية بنهما عموم من وجه لان اخبار 


غذاا 
الصدقة تدل على وجو هأ ف ٠أعرف‏ قدره دون صاحيه مختلطا كان او 
متميزا وأخبار الخدس تدل على وجوب اخراجه فى امال الحتاط سواء 
كان معلوم القسدراو تجهوله ومورد الاجتماع المال المختلط الوم قدره 
ولسكن ليس من الويددموى اظبر يقاخبار الخمس عن اخبارالصدقة فى 
الشمول هذا الفرد فتخص ص :لكالا خاره يكون الج هوه جوب الخمس 
فى الجءلة مالو فلتابان اخبار الصدفةلاتنش.ل الختتمط لكن يام الممارضة 
بين :لك الاخمارومادل على اختص اصهبالامام وقدهر فت اختصاصهكال الت 
الذى لدس لهوارث لانهااظاهرمن قوله لا دءرف له ورئة لاز لهوارث ولا يعرف 
وأمأ رو أبة فيض بن حبدب الدالة على جواز العمل بال الميت الذى وقع 
عنده ولا وارث له وآخرا اج ذإك الما ل صدقة قايلاتالاءني اخرج اماه 
مُحمولة على اذل الامام الألك له فى هذا التصرف من -هة احتاجه 
امه بالممل به كذلك رعاية لانتفاعه به وخروجه صصدةة ولس المراد 
أخراجه صدفة عن المت بل عكن دعوىظهورها فى كون المال للامام 
لان المشؤل عنه أنا هو حم مثل هذاللال والامام أعا اميه في معام 
الدواب العمل به ؤاخراجه صدقة وءن المعلوم ان الرانصة فياادكمب 
الآل لس حكا لثل هذا المال شرعاهم احتمال ان يكون الامام أمما 
ماكه ذا الملل والمراد من اخراجه ص_دفة الاخراجج من ار باحه واما 
رواية داود بن يز بد المتقدمة الدالة بظاهرها على اختصاص الال الذي لا 
يعرف صساحبه بالامام بئوله ماله صاحب فيرى شدمولة على .وت 
الولاية له هلىذ للك المال او نحل على ما حتءل بعيدا من حكونه مال 
الامام واقما قد اصاهالائل لكن الذى يسهل الخطب ورودها كثيرها 
مءا دل على أواء للامام في الال اتيز الخارج عن مغر وض البحث 


/1 
وامأ مكائية ابن موز يار فالعلل بها هش ككل دلى كل حال 4 لالاهاءلى جواز 
مأك فتحىل دلى بض الخاءل "درحة ان امكن ما قد تحمل دلى 
٠‏ ورد في لض الاخبار من جواز كلك الاقعاه و تكون فى عهدثه لوغاهر 
لمالك لكن يشكل مع ذلك دلالها ءلى وجوب ااخ.س فالاولى رد 
عا ياالى اهله هذا ولكن الانصاف ظرو راخبار اأصدفة في خصوص 
المال المتعمز وول اخيار اأخحشس عدغى أرك الاستفع ال أع.ورة الى 
المتدار قساط| حال الو جل الآاءار تفع بللا فالتول بوجوب اخراج 
اأخسى في أأدءلة لا يخاو هن ؤوة ولا و<ه للشول ال دار ارام “الى 
تق دير زبادته دلى الس اعرف م هفي ٠‏ .مرف الحدس واازائد 
بدفم صخفة لانه لا يخاو الامى دن ثعمول اخبار الصدقة او اخبار 
الخمس اثل هذا المال او هدم تعول شى منهما له اما على التقدير بن 
الاولين فواضعح الس بحس سب مأيميه من الدليل واما على الثانى فامر جع 
هو الةاعدة ودلى يم التقادير لا مال هذا التفصيل اصلارالصورة 
الرابعة )ان بكون ار ام #هول ادر ته يلام م الجهل بالمالاك وان كانفى 
قوم غير تحصو رين و يدب أآاخمس فى هذه اأصورة 6 صرح به فير 
واحد ءل عن المنتهى تسيته الى | كثر علمائنا بل عن الهاتيسح فسبته'لى 
المشوور. بل عن ظاهر اانه أو صر بسهاددوى الاججاع غله واسةت_دل 
عليه بالروايات التى تقدم الكلام فيها فى الصورة ال ابئة ولا اشكال في 
دلالتها على وجوب اخراجج ااخمس وأا الا شكال في ان الخمس الواجب 
هو امس الممطاح وهو الحق ااخاص المصروف ف المصرف المممود 
او الممنى الاغوي وهو الكسر الرابع والذى يمطبه التامل في تلك الاخبار 
وملا حظة بمذها مم يعض اناأراد هم ال+ س أأضطلح اذ أرمر, فيهاء| 
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ينوم دلالته دلى الى الاذوي الا !١‏ في بمضما من وله مدق بخس 
مالاك نظرا الى ظابور الامى بالتصدق واضافة اللجس الى المال في ارادة 
الكسر الخاص ومافي ص له أنم_دوق من قوله التى بخمسه فاتاه به 
فدأل هو لك ان الرجل اذاتاب تايمالام.ه وشى' منها لا بابض ائيات 
المطلوب اما الاصى,التصدق فظابوره فى ذلك ظهور بدوي ناش عر 
تداءل اطللاق الصدفة دلى م1 يقابل الس من سائر الصدقات الواجية 
وهو لا بصاح لان بكوزقرننة لى صرف لظ انجس في الروابة عن 
مءةأه اشر ي الذى لاني دن نسية التصدق اللذيل اضف الاصدق 
الله في بعض الاخماز بل لا ببعد دعوى ثبوت الحضيفة اأشرءنة فيه 
كنظائره من الصاوة والز كوة والصوموا لمج ونحوهأ من الالفاظا:٠ملة‏ 
في أبواب العبادات لكثرة استء.اله فى لسان الشارع جثابة صار الافظ 
منفولا اله وموضوعا له يالو ضع اأتمني وم الاراء عن ذلك فلا جال 
لانكار ,وت الجميدة المتغسر عة فى ذلك في زمانالصادفين عايو.| السدللام 
ولا إردان ”.تمأ فيه في ز٠انب.ا‏ لا باهم ل له عليه في كلام من تقدمهءا 
من الاعئة م في رواية ابن زياد المتقدمة عن الى هدالله حث اكلامه 
د_كابة كلام أمير المؤمئين فلا وحه له وى المنى درن ف ووله 
في هذه الروايةاخرج امس من ذلك المال لان كون كلامه ححكاءة 
لكلامه أماعنم لو لم يكن الممّه ود الا مجرد النقل والمكاية لا يان 
الحم كاهو اللةروض فى الرواية فذكرهفىءهام بان الحكم دليل هلى ارادة 
ماهو ظاهر عند الخاطب حال الخطاب والمفروض ظهوره منسده حال 
الجكادة في ارادة خصوص المهنى الشرعى واما اضافة الخمس الى المال 
فللا يوجب ظهوره فى ارادة ا.كسس,. الخاص ولو سل غلهوره في ذلك 
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فهو ظهور بدوى رتفم بأهور لفظ الخاس في الله وهي قوله ان الله 
رضى من الاشياء بالخمس في خصوص التق المالى لان ظهوره 
فى ذلك افوى من ظى_ور الاضاة_ة في أرادة حك رااخ_اص 
بل وظهور الاص الت__دق في ارادته لو 1 ظهورهف-ه حكا 
فد يدهي لان الأطاق منه ينصسرفالىارادة خصوص ان الخاص 
بظهور لا يزاهمه ظهور الاضافة او الام التص دق لو لم نفل 
بثوت الجصيدة الشرعءة او المتشردة فيه فضلا يما لوقلنا به ما لبس من 
الوعيد بل يكن دعوى العطع بذك النسية الى المتشر ة ودعوي ان 
المراد بالاشياء خصوص الاموال الختاطة الم:ول عن حك هالا الاشاء 
الكلة الممنوبة بعنأو ينها مما نيجس قله نه الجس رما فدها من التمحل 
اأيارد والا و , بل ال:أسد مالا فى |[ ع فت من ان الغرض ف السؤال 
اما هو معرفة ة حم المال المعنون مهذا المنوان وهو شىء واحد وان كات 
مس لبأ من اجزاء غختافة بحسب الحل والحرمة و يشهد قولهانى! كتس.بت 
مالا اعمضيتث في مطاليه حلالا وحراما ولاادري الخلال م:ه والحرام 
بيانا لما اوجب الاسكال في نظره وامناسب لكون المراد مين الاش._اء 
الاموال التلماة قوله انى اكتسبت أموالا بعضها لال ويمضها حرام 
للاغماض في مطالبها مع ان ذلك اما بتم لوكانالمال الناطمندمملةة.ا 7 
من أموال تلفة بسب الجذس كال أثم والدنائير وحوهها دون ما كانت 
متحدة اذ لا يصدق الاشساء حنئد قلا يمال مغلا ادقع من هذ هالاشاء 
شر او الس و يمسم كون مورد ال ؤال هو خصوص التلف مع 
انك قد عرفث أن أرادة هذا المءنى في الملة لا يا ب مس أق التمليل 
لانه في وم ليل 1ع نه لاله قم - 5 ابه ,جرب دام لجس 
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اي الكسر الخاص من امال حسبما توههه المنوثم فقوله إمد ذلك انالله 
رضي من هذه الاموال بال اي الكسرالخاص بنزلة ان يأول 
يجب دفع .هذا الكسر من امال لآنه يجب دقمه اذ ل يمحتل عدم 
رضائه سديحا ,دفم هذا المقداروانه 9 اخترعه الامام من عنده حتى 
بعلل ,برضائه له نهم يمكن ان يةال ان ارادة الم الخاص مرك العلة 
لابمستازم ان يكونماوجب دفعهيةولهتصدق-سء الك خصوص الس 
المصر وففى المصر ف الممهود حتى يكون دلبلا ءلى المدعى لاحت ال ان يكون 
الامام أعا تمسلك مهذهالكلية فى مام بين منشا حكمه بوجوب دفمه 
١‏ ذا الكسر وكانه اجتهاد من الاءام فى 9 الوافمة .احاظ انه تارك 
وتءالى حيث رضىمن الاشاءباحمس اي ما هو حى خاص بتءلق المال 
استكشف رضائه هذا المدار قحب دفمه من المال المختلط واذا ان 
مصرفه هو مصرف الس الصطلح اوغيره فلا دلالة له عليه فق 
ظهور التصدق والاضافة على حاله لكنه م) ترى بعد غن مها قالتمليل 
عي البعد وان كان مدنى لطيفا في نفسه لان الظاهر كونه في معام تطبيق 
الكبرى على الصغرى الشخصية ومن هنا يظهر وجه ظهو ر قوله في 
روابة حسين بن زياد التقدمة ان الله رضى مين الال باحس فى أرادة 
انجس المصطلح واما قوله هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله ممه قلا 
دلالقله على المطلوي لان الظاهر كونه تمليكا له من الاماممن قبل نفسه 
وشركائه في امس أذ من البعيدل قبوله صدفة بناه على عدم حرمة مشل 
هذه الصدقة ثم رده آلبه فظهر انه لا ينبي امل في ظهو ر ر وابة 
السكوني وحسين بن زياد تفده تين فيارادة لجس الصطلح بريد التعبل 
كتابور قوله في صوسلة اليد يمخرجج منه امس وقدطاب ازاللّه طهرالاموال 
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الس في ذلك فترفم اليد ده الظهورات ل#وتها عن بض 
اأظهو را تالبدو نه فى إءض فدرات تلك الاخبار خصوصا بمداءتضادها 
بظهورالمروى عن الخصال فى ذلك لات غدالمال الحتلط :ارام مم 
مايجب فيه الس اروف بوجب ظهو رارادة الجس في موددهو الاكان 
المرادمايعم اس المعهود في ماعداه وهو مضافا الى الفته لظهور وحدة 
السياق القاضية بوحدة الحم في ابيع والمفروض ان الحك فى ماعداه 
وجون الس الاصطلاحي فلوكان الواجب فيه اخراجج الكسر الخاص 
وقم الاختلافف الهم الف لظهور الوحذة الحكمية خلافظبور 
لفظ الس فى نفسه لانصرافه عند الاط_لاق الى الممنى الشبرعى وذكر 
في محسك المستدد يعد ذكر اخبار الباب مالفظه اقولاما الخمس بالممنى 
المعهود فالظاهر عدم ثبوته فيه لان الاصل بنفيه والروايات اأزبورة غير 
ناهضة لاثيأته اما ر وأنة الخصال فلان الرواة على التحو المذكو راءا هو 
مأنقله عنه بعض المتاخر دن وقال بعض مشائنا الحةفين وذكر الصدوق 
فى الخصال فى باب مايجب فبه الّْس رواية كالصحيحة الى ابن ابيجمير 
من غير واحد غن الصادق عليه السلام قال امس في خمسة اشياء على 
الكدو ز والمعادن والغوص والغيمةونسى ابنابي عمير الخامس وقال مصنف 
هذا الكتاب الخامس الذي نسيه مال ررثه الرجل وهو بعل أن فيه من 
الحلال والحرام ولالعرف اصحابه فيؤديه اليهم ولايعرف الحرام بجنسه 
فبخرجج هنه الس أتتهى وانا تفحصث عن الخصال فوجدت الرواية 
فبه في باب مافبه امس من بعض نه هكذا اللحس في المماد ن والبحر 
والكنو ز ولم اجد الرواية بالطر يقين المذكو رين فيه مع الفحص عن 
اكثر ابوابه وفي بض اخر كا نقله بنض مشانا ولعل نسخ الكناب 
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غ#دافة ومع ذلك لابق فنه ححّة مضانا الى عدم صر احتها في الوجوب 
انتهى كلام صضاءب المدتتد اقول قد خلط قدس سره بين مكن روايه 
جمار بن مان المشتمل على الفقرة المتقدمة وهي قوله والحلال المتاط 
الحرام اذا رق ق صاحيه وبين روايه ابن .١‏ ي #ير الذي ذكر الصدوق 
: الخصال نسسانه الفقرة الخامسةواستقرب 4 نه كون الام ال-امس 
سي هو المال الذي _يرثه الرجل وهو بعلم ات فنه الحلال والحرام على 
سيت عنهبعض مشاه وذلك لان الرواه على الا<و المذكور وهو 
اشتماله على امال الختاط بالحرام أاهى روالة مهار بن مسروان وما نقله 
عن بعض مشايخه ما هو ماذكره ال دوق فى روانة ابن ابي مير ودن 
اجل هذا الخلط روى تن خير مار بن صروان عن الصال إسنده 
الى أبن ابي مير وجمل ماذكره بعض مث_اضخه نقلا عري الصدوق في 
الخصال من نسان ابن اى مير للامى الخامس قادحا في الر وأنة الكن 
المنقول عن تار بن مروان وصراده من عدم وحدان ألر وانه الطر بين 
اللذكور بنفي عض ذسخ الخضال الطربق المثقول عن #ار بن صروان 
والمنقول عرى اننابى مير حيث وجداثر واهق تلكالاسخةعلى حسيءا 
نقله وهو وله الخمس١‏ فى المءادن والبحر والكنو ز واعأوجدالر واية,الطريق 
المتبى الى ابن ابى عمير فيلسخة ة اخرى طق مانمله بض مشاه 9 
الصدوق فتصده عا ذثر ه كله ائأت وهن في ألتن المنقول عرف 
بن صووان نظرا الى ماذكره بعض مشابخه من ذثر الصدوف 0 / 
عمير الاص الخامس في الرواية الني اتده_ا أ به وعدم وحدانة أر وأنة 
مار بن صروان فى :سخ اي مع النحصس التام فى اكثر ابوابه وما 
وحجد روأه ابن ابى مير في عض نسخ* ومن الواح ان شا منهها 
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لأبصامح قادحا لخير ابن مسروان اما ماذكره الصدوق فى خبر ابن ابى 
عمير من النس.ان فواضح وامأ سدم وحدانه له فلان عدم وحجدانه 
في النسخ التي راجمها ليس امارة قطمية على عدم الوجود في الخصال 
لقوة احتمال سوط الر وابة المذ كو رة في الدمسخ التي حص فيهأ ومن 
البغيد زيادةبا في النسخة التي زاجمها صاحب الوسائل والحدائق قال في 
الوسائل روى دن الممادق في الخصال دن ابه عن تمد بن حي عن 
مد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن تمار بن مروان قال “ممت 
ابا عيك اللهقول فيما يمخرج من المادن والبحر والغنيمة والحلال التاط 
بالحرام اذا لاعف صاحبه والكنوزا مس وعن ادبن زيادمن فص اطمدانى 
عن علي بنار أهيم عن أببه ع ناب نابىتميرعن غير واحدعن ابم داشقال 
الخمس هلى 2 سهاشاء على الكو زوالمعادن والفوصو الغئيمةونسىابن انى 
مي را خادمس انمي وفي الجدائق رويايضا خير ينص وازءن الخصال 
موصةأ سند هبألهوة هذاوااذ خالمطبوعة تي را اجعناه امش ملة دلى نشل خبر 
يمارين مروان في باب اللوسة مع اساط الفقرة الرايمة وهيالمال المتلط 
الحرام ثم بفاصلة روابة اخرى نقل رواة أبن ادي “ير المشتملة على امور 
أرإءة وذكران بن ابي عمير نسي الخامس واستغرب هو كونه مالا _رثه 
الرجل ولا إمرف الحلال والحر ام منه على حسيه أثفله بض شابخ النراقي 
لكنلى صاحب الرسائل والحدائق بر عمار بالمآن المتههدم المتضءرنى 
لنلك الفقرة حدانا الى الفحص التام في اكثر نسخ الحصال فوجدناه في 
غير واحدة من الخ الصححة الخطة مشتملا عايها طب مانفله في. 
اأوسائل والحدا'ق ولولا وجداننا كى شهادتهما فيتمين شفوطها عر 
الذسخ الخلية منها وبشهد له ذكر الصدوق هذه الرواية في بابالجسة 
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ولول نكن الر واب مشتملة عليها لكان اللازم عضي ضيعله الاخبارفى 
الاإواب بحسيما تشتمل عليه من عدد الامو رذكرهافي باب الاريعة 
واما ذكره لرواية اخرىفي ذيل هذه الر واية لانشتمل الا فى اص واد 
فهو اشكال 0١‏ العدوق لخر وجها عن منياحه الذي لج عاه الاخمار 
فلدس ذكره طا قرينة على عدم وجود هله الفهرة في هن اأروانة ولمس 
في هذا الباب مايشت ل على اقل من <سة الاتلك اأروالة وبشهد لا 
ذكرنا اسّةرابه كون الفهرةالماس.ة ال1-ال المو روث الذي لايعرف الحلال 
والحرام منه اذ الظاهر ان منشائه وجود هذه الفمّرة في روا عمار والا 
فلا بظن الصدو قان بعين الخادس أجتمأدة ومن اليع.ى وجود مساند 
آخر لهغير روابة عمار الاان يمال لو كان المنشاء وجودها ها لم دكن وحه 
زبادة خصوصية كون الال املظ ميرانا لكن اظاهر ان قوله مالبرثه 
أأرجل من بأب الت.شيل فلا يذغى الاشكال فيها من هذه الجية نحم 
كن النم من دلالتها ولى 'خمس المعروف بدءوى ان المراد مرن 
ااخمس فيا هو الكسر فى جيم الامو رامذ كورة فيها ووجوب صرقه 
في ه_امدى ال#تاط ف ني واثم مستفاد من الأليل اأخ_ار حي كادلة 
نشر سم اأخس وغيره_ا ولولاه لم تدل أأروالة ه-لى وجوب 
صرقه فى ٠صسرف‏ ااخمس المعهود ولمله الى ذلك ينظر ماعرى الم اند 
بعد قدحهفي خبر عمارمن عدمدلالتهعلى الوجوب ولا بلزم من ذلك الله'لمة 
لوحدة الباق لان المراد من ااخمسف ابكرم هو الكسر ودلالةالدليل 
دلى وجوب الصرف في ني ءاشم في ها عدى الرايمة لا بوجب نثلام 
الوحدة الكنهما رى خلاف الظاهر بل الظاهر من اأخ.س عد 
الاطلاق هو الممنى المهود مم ان عذلفة الوحدة في السي اق لازم 
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لاترتفم بأرادة الكسر في اجميم لان الوحدة قاض بكون الامى الرابع 
كسائر الاءور في وجوب صرف الكسر احرج منه في مصرف الخدس 
المىهود قلا يذغي التامل'في ظهور الاخار بعد ملاخظة بها 2 نض 
في ما ذدرنا ومن هنأ ذهب اأشرور اله بل عن البيان نسيتهالى ظساهر 
الاصحاب وليس ذاك الا لاجل لهم فهءوا من ظواهر تلك الاخبار 
اختصاصه فصر ف اخمس المههود ووءأ إستدل قله باأوثق عرن 
الصادقانه سكل ون تمل الس لطان مخر جرفبه اارجل قال لاالاازلا بشدر 
ل, ثى' يأكله وإشربه ولا بهدر على حيلة فان فمل قفصار في دده شى' 
ولءءعث مسه الى اهل البيت ولا دلالة فيه بوجه لان وجوب بعث 
“سه أيهم في مفروض الر واية من جبة أن ماصار فى يده من الك لطان 
من حل الغن.مةلامن جهةاختلاطماعنده يمأ صار في بده من صمل الس اطان 

ها هو واض وابنه العالم يا حكامة 





المد نه والصاوة حلى 'بية و يمل فه له سائل حن فى اهم 
#احث ط.س الم له لاولى )هل الخ مر ٠.أه‏ وقيةيفى ماد أسأسا س 
لله الى وس دس للرسدول وسدس لذي لمر بي واأنصف الاخر الى ثاثة 
اد داس للمتائى والمس! كين وابن اسيل مال أأرسول أو احأسا ولاسهم 
الرسول وا تما باخذ لاف ه٠١‏ كن لله المدروفينالاه حار هوالاول بل عن 
حي المنية والانتصار الاججاع دليه وعن الاءالى أنه .ن دين الامامية 
عن لاض غير مر وف ولعلها.و حن.مة و لءض اأشافمية الدول تفسيمه 
احماسأ أسواط مارب ولور عا حي استظهاره عن ابن الل وححة 
المشهور بعد ظأهر الآبة اخياردات دلى ت#س.مهة دت <هم ص أدكل 
وأحد من ال ثور بن في الابة واحد مها وى موفةابن دير وص فوءة 
اسن إن ع- لي ورواية إونس وصرسلة #_اد ان يحي جور ضمفها 
بالشهرة ولا وجه تند اله للهول الاخر عدي صح.حة دعي ات 
مبدالله عن أي عبدابته قال كانرسول الله اذا اناه لخم اخذ صهوهوكان 
لهذلك ام يقسم ماق خمسة اخماسو باخد خم-ه ثم يهم الار بع 
ماثة اخماس بين االذبن قاتلواعليه ثم يسم ااخمس الذى اخذه اخماا 
باخذخمس الله لنفهه ثم يقّسم الآربىة اخماس بين ذوي الثر بي 
والبتائى والم| كين وابنا السجيل يعطي كل واحد منهم خمسا وكذلك 
مذ الامام م اخذ ا'رسول ور.ءا يذب مه م في اأخافبدءدلالة 


بل 

لامرتفم بارادة الكسر في اميم لان الوحدة قاضية كون الام الرابع 
كسائر الاءور فى وجوب صرف الكسر الخرج منه في مصرف الخمس 
المههود فلا يزى التامل في ظبور الاخار بعد ملاخظة بءذها .م إنض 
في ما ذثرنا ومن هنأ ذهب أأشهو ر اليه بل عن البسان نسبتهالى ظماهر 
الأصحاب وليس ذلك الا لاجل الهم فهءوا من ظواهر تلك الاخبار 
اختصاصه فصر ف اأخمس المهود وركسأ يستدل مله بلاوق عن 
الصادقانه سثل ون! “ل الس اطان لخر جفيه أأرجل قال لاالاازلا يدر 
على ثى' رأكله ولثسربه ولا بعدر على حيلة فأن فمل فصار في دده شى' 
فلوءعث تخمسه الى اهل البيت ولا دلالة فنه بوجه لان وجوب بعث 
سه أبهم في مفروض الرواية من جبة ان مأصار فى يده من ال اطان 
من له الغنمة لأمن جهةاختلاطماءضدهعا صار في بده من تمل الساطان 
3 فو واضح وأبنه العام احكاءه 





الجبد بي والصارة إلى أله و بعل فيه لمه #سائل خسفي أهم 
4 باخ شوش راد له لاولى )٠ه‏ ل ااا سر٠عأه‏ وقةه.. سه أسأس ١‏ ص 
الله ت#الى وسدس لارسول' وسدس لذي القر بي واانصف الاخر الى ثاثة 
الردول وأ عا اخذ نفه٠أاكان‏ له اروف بين الاسم حاب هوالاول بل ءعن 
حي الغنية والانتصار الاحجاع دلبه وعن الاءالى انه ءن دين الاماءية 
عَنْ برص عير محر وف وللهاءو <:.مة و برص الشافءمة الكول الفسدمهه 
احاسا أسداط س هم أأرم ولور عأ سىْ ا :ظاهاره عن ابن الل و<دحة 
مكرود لعل ظاهر الانة اخمار داثت لى لفس.مة ا تت <حدى ص كل 
وأحلى من | أل ثور ان في الابة وأحد كي وهى موهةاين كير وم فوعة 
ال مسن ان - لي وروانة واس وس سلة <2_اد ان عد الطج.ور ضمفهأ 
الشهرة ولا و<حه اس كلذك اله للمول الاخر عدي صد.حة عي ارك 
مبدالله عن ابي عبدالته قال كان رسول الله اذا اناه امهنم اخذ صفوهوكان 
مأئة اخماس ين دين قا لوأ عليه 5 وقدم اأخمس الذى اده احماما 
باخدخهس الله لثقضه لم نكت .م الآر إة اخماس دين دوي الغر ى 
واليتائى والما كين وابنأ ادهل بطي 3 وأحد وم خدتدا وكذلك 
سد الامام م أخد رعيول ور 5 يذب ن. 4 م6 ف خا ف بدمدلالة 


كل 

داك على ان تأساية 44 ل ى الله هاه والّه كذلك آل لاجا, كوه وظ.فة 
شرعبة فى أس.م ااخ.س واعا يدل ولى أثة اما قفتل فى اأخسءت 
الهم الذى اذى اليه هذه الفسءة بعك مأ كن بأخذ م4 صهو ه أنفسة 
فيو كرة لفعل النى له ندل على ان الو ربع سر عا ذلك اد لل 
عق من دهوة ونه ضدههة العحسد بت اء تحدافه دمن دلك ل سدههة الذي 
استحقة هو الس.يدس وأأزائد لاجل دوز لهك4 سم هيه الذي هو ادس الى 
فصار لكل واحدد من الم تدفين خء>س من األخمس واخد ماكان لله من 
اأخدس مك أضافة خهدس كن سدسمه على سدهوك4ه تعألى هسه فصار مأ 
قصه اأب.دس المفر ِ له تعالى “عم امس دن ساسه 9 عكن امضابعة عن 
هذا اخل جخالفته لظاهرقوله باخذ حمس الله لنفسه لظهوره فى كونه هو 
المعرر له من الهم له مأقرره ابي له اميد سد مأ ورعه عم أنه لو من ذلك 
“وذ بع الني لاقتضى رعاية التوفير الباق اضافة عام سدسة الى سهام أي 
المستحدين اذ مس جع ه_ذاالو يع الى استةنأء الخمس من سهمه لنفسه 
اد هم الله تعالىلهولا مهتى ألر عأنةله دتوفير حم يه الم ةو المستدةين فدمله 
الخمس لدئء الى حنم لا :اس عام الر عاةلانهفي الو ار عن حمه را أسا وقض.ة 
هدوأله.. مةاخر اال من سهمه الى اضّافه على هام اليأقين تنمس هلان 
مأكان لله مسب اصل القسمةاءاهواللسدس والمفر وض انهدا اأغرض لاتمثى 

فى جانيه نه الى الاان بال ان الو جه ىدلاك «لاحظة أوات جبغ الهاماذ 
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أولاه لكان نفسه ماكان له تمل من السدس وكان لكل من ذوى 
القربى واليتائى والمسا كين وابناه السييل حمس وريم من سدس |الخمس 
لكنه بمسد لان رعاية التوفير على الياقين اولى بالملاحظة من هذهالرعاية 
على ان ظاهر قوله وكان رسول الله اذا اناه لخنم ينم كذا هو الدوام 
وجر بأن العادة وهو اعا بناسب كونه وظيفة شرعنية له فلا وحه للمتاقشة 
في ظرو ر الصحبحة في أن هذه القسمة هي الوظيفة شرا ولابرفم اليد 
عنه بالابة لاما كالصر بح في ذا والابة ظاهرة فى مقالة المشهور 
فيرفغ اليد ماعن ظبورها و تحمل على ان ذكر الرسول بعد ذكر الى 
بلحاظ ان سهمه للرسو ل وان كآن ظ-اهر انلام هو التسويه والتشر يك 
فالاستحناق وجون الخطب ورودها في مهام اصل التشر بع ولدست 
كسار مايساق في مقام التشسريم ناظرة الى ١اك.ميات‏ الاخر لكن مع 
ذلك لاتجال للاعتماد على الصحيحة في مابل سائر الر وابات الممتضدة 
بظاهر الاية المنجير ضمف اندها 'الشهر هَ المحفمة بل قد عءت حكاية 
الاججاع عابه عن الانتصار والغنية ونسبته الصدوق الى دين الاءامية 
فنتفين حملها اما على التفبة 6 هو المحى درن جاعة لاشتهار مضءونها 
بين العامة اوعلى ما اجاب به الال في الحتلف واما استبماد ججاعةمنهم 
صا حب المدارك عنافات ذلك لهوله في آخر الر وابة والامام ياخذ 6اخذ 
رسول الله فا لأوجه له لات الظاهر من ذلك هو اخذ الامام لصفو 
المغنم والخمس كم كان باخذه النبي فالمراد منه استسطاق الامام لصغايا 
الننم بعدرسول اللهواخ ذه ط| 6 كان يستحقه و ياخذه لا انهياخذالجس 
على أن يسمه بهذ هالفسمة حتى يكون قر يذة على ان هذا النفسيم من 
النى كان لاجل الوظيفة فبناني ا جل على ماذ كر لظاهر هذه الفذرةكا 


+ 

نوهضمه صاحب الدارك بل مع قطع النظر عن وجود الاخدار الاخرالالة 
ملى التسديس في القسمة ليس من البعيد دعوى ظهور الصحبحة بل 
صراحتها في كونمها هوقة جرد الدكاية ‏ عن ذمل النى لابيات ٠أهو‏ 
الوظفة الاطبة فى الْسمة ونفس الفءل لاظهور له في انه نشاء عن ونه 
طيق الوظفة الاولة ولو لم ظرو ره في ذلك منهنأ عن ححية مثلهدا 
الظهور اذ لادل على اعتياره واما الموارد التي تاخذ فيها بظهور الافعال 
فمى حدث ماكانث في مقأم سان ال الشر عى والا فُحرد ظهور الفغهل 
فى شىء لايةتضى البناء عابه مم عدم و روده في مهام ب.ان ماهو الحم 
شرما فى ذلك المورد فالانصاف ظهو ر الصحيحة ان لم نفل صراحتها 
وما استفاده منها في الُتلف وما مأتةم منا في المضايقة عن هذا اللمنى 
فاءا هو م لك بدءض الو دوه الاءتيار بة في ر( فم الند عن مثل هده 
المرتية هن الظبو ر واما مابستفاد منها من استدامة النى على ذلاك فلا 
تيفك ارادة هذا المنى بل يؤكده لان لحاظ التوفير اي الماقين لكونه 
خضلة حمودة يمتضىالاسترار عليه وتوم انه لوكان الغرض ذلك لاقتضىي 
اضافة ٠اناخ_‏ ذه من صتابا المغام على سهام الباقين حرصا على التوفير 
عا.هم مدفوع باحتمال اقتضاء المصلدة الا تفاظ ما للصرف في وارد 
اخرتمس الحاجةفبابصر فها فظهو ر الابةفي كون البتةالذكورة ..صارف 
الخمس غير مءارض بشئ' هذا عع و<ودالاخمار المذكورة الوافة,الدلالة 
على ذلك ثم ان بعضها سيق شارحا لمراد من الاية كوثقة ابن بكيرعن 
بض اصحانا عن احدههما في قوله واعلموا أءا غنمتم من شى” فات لله 
خمسه وللرسول قال حمس الله للامام وس الرسول للام-ام وس 
ذوي الفرى لقرابة الرسول الامام والبتائي يتائى ال الرسول والساكبن 


3 

5 كينهم وابتأه السببل منهم ”فلا بخرج منهم الى غيرث ورواية سليم 
بن قبس اطلالىي فى تفسير الائة وفيها نحن ,الله عنى بذي الغر بى فدلتا 
ه-لى ان المر اد من ذي المرنى فى الانه هو العام فكوت 1 دَىَ 
القَر بىلامام وردل عله ايضا صرفوعة الحسن' دن لى ءن عض 
اصحابنا قال الى من خنسة اشاء الى ان قال واما الس هسم ستة 
اق ام سسهم لله وسهم لارسول وسهم لذوي ال بى وسهم للمساحكين 
وسسهم لابناء السبيل فالذيللهفرسولهاحق يهوالذي ارول هو لذى المر بى 
والمحة في زمانهفالنه هله خاصة والنصف لاءتاىوالمسا كين وابناءاأسييل 
من آل مد الذبين لانمل طم الصدقة ومرسلة ماد بن ءيسي عن 
بض اصحابنا عن الميد الما قال يقسم الجنس ستة اقسام سهم لله 
وهم لرسول الله وهم لذى الغر لي وهم يتأي وهم لامس_اكين 
وسسهم لابناء الشييل فسهم الل وسيم رسوله لاولي الام من إمدالرسول 
ورأنه فله ثلثة اسهم همان وراثة وسهم مسوم له مخ الله فله نصف 
الج سكلاونصف الس الباق بين اهلى بيته ولاريب ان مفتضى هذه 
الاخبار كون المراد من ذي القر بى فيالانة هو الامام لاما يجري مجرى 
الهَرينة على ارادة الخاص من الآنه وات كانت هي بتفسها لاتدل عله 
لان ذي القرمى يعم سار اقارب النبي غير الامام بل يمكن ان يال اما 
من هذه الجهة ايضا غير دالة مم قطع النظر عن سار الاخبار الدالةعلى 
ان ذوي الهردى ثم اقار ب الني لاما تضدق على قرابة النانم لان كون 
الالف واللام في الربى عوضا عن الضمير المحذوف المضاف اله اي 
لذى قربأه إمنى النى مما لاظهو ر للاءة فيه بل يمكن دعوى ظهررها في 
قرابه المخاطبين يله ودرا أعا غنمتم من شى؟ بل هو المناسب (إفاعت.ار 
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مع تم النظر ما عل من سائر الاخرار فالاية باه ها لاتدل على ثي' 
منهما وأماتدل على الذي القرابة سهم من الس ثم علمنا من الاخبار 
ان المراد منه ومن اليتانى والمساكين فيها قرابة النى وابناء السبيل من اله 
فمارت هذه كالمر بئةعلى ان الالف واللام في عناوينى هذه الطوائف 
بدل عن الضمير أأراجم الى الرسول ولولا تلك الاخبار المءينة لكون 
المرادمن ذي العّر بى هو الامام لاخذناعةتضى اطلاق الطبيعة على كل 
دي قرابة من النبي لوم نعل إظهوره في العموم للق ذي قراية منه 5] هو 
ظاهر غير واحد من الاخ.ا ركه حيحة ربعي المتقدمة ورواية صهواتف 
عن ابن مسكان عن زكر نا دن مألك عن أر ى عد الله انه سثل عن ةوله 
تمألى واعاموا اعا غنمتم من شي فان لله حمسه وللرشول إضمه في سد 7 

ألله واما مس الرسول فلاقاريه وحم ذبي القر بى لقر باله واليتتمي 
أه_ل دنه حلى هذه الاربمة اسهم فهم واما المسا كين واناء 5 
فمدعى فت أنا لانا كل الصدقةولا ل لنا فهى للمسا كين وابناءالسييل 
وروابة بن م#لم عن الباقر في تغسير ذي القربى قال ثم اهل قرابة نى 
الله قلتمنهم اليتاعي والمسا كينقال ذم فان مقتضى هذه اآرواية ورواية 
دهوان وصحيحة ربمى :ظرا الى ان المع لضاف فيهما يفيد العدوم هو 
اأعحل ولى اأمموم وحيكك تشع الممارضة دين ه_ذه الاخيار والاخيار 
المتقدمة فرعا يوفق دهم بان التعيير بنع فىه-ذه الاخبار اماطاحاظ 
ارا ة جمبع الاعة أو بارادة اصحاي الكساء واءا بلحاظ كل امأم واولاده 
وله من .اب اتيب [كن «للاحظة ظهو ره_ذه الاخوار والاخبار 
امتقدمةتةغى إمذم الحاجة الىءثل هذه التوفةات ال,ممدة لا زالاخيار 
التهدمة بظواهرهاقر اثن دلى ارادة خص وص الامام فىالانة فتصير إطميمة 


وذ 
هذه دالة على ارادة الخاص بذ مال تكن دالة عليه لاما كانت تدل على 
ار م رعا وال واما ه_لده الام ار الداله دلى عدوم فأسدت أظرة 

الى هده الجهة واء 8 هي مسووة ة لتكميم دلالة الآنه . ن الجهةاتي اشرنا 
اأيهاوهى صدق ذي الهربى على اقارب غير النى فهى نأظرة الىاخراج 
ءُ -يراقارن النى لاادخال عم اقار يه ويثم_4 له ارداف اقآرب ابي 
بالامام فى موثقلة ابرن كير في ق وله وس ذوي الهغرى 
لمرابه الرسول الاهام فد كر الامام سه قرابة آأرسول بجر ي #رى 
ااحني حَ لأهو المدنى بدو ىقر أبة النى فيج من جنب هله الاخيار ,مد 
ب“ضها الى مض 'ختصاص -هم ذني اأهر بى, بالامام ولاحق لنيره 

من اقآرب. اأرسول فيهم هو المشهور بل عن حي الااتصار؛ مع ايان 
دءوى الاجاع دابه قلا يصغى الى مأءن الاسكاني من القول بعهوم دي 
الآرى فى الانة ثم أنه يس:هاد من .دض هذه الاخبار اصران اخران 
الادل ان الامام يستحق سهم الله وهم دسوله فيكون له نصف الججس 
كا بدل داءه صرفوعة الحسن وصرسلة اد برى ءسى المدمتين 
وصحدة أأمز: بتنططي عن الرضًا فىتهس ير الاية قال ذا كان يله له فهو لرسول, الله 
وما كان ل الله فهو للامام ومرفوعة اد بن مد قال والتعيق له 
بدني نصف الس الامام خاصة والنصف لابتاى والمساكين وابناءالسيل 
من ال تمد الذين لايحل هم الصدقة ولا الزكوة عوضهم الله مكان 
ذلك الس اثائي ان المراد عت الطوائف ااثاث ثم البتامي والمساكين 
وابناء اأسجل من 4 الرسول فلا.م غيرهم من أقسام هذه الطوائف م 
يبدل عليه قوله في موثقة ابت يكير المتهدهة واليتانى ينائى آل الرول 
والمساكين مساكيهم وابناء الل منهم فسلايخرج ٠:هم‏ الىغيرجم وقوله 
في الرفوعة التقدءة لاحءن من على وآائى ف للتاتى ١ا!..‏ ا كين وازاء 
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لاجد ؛ن ل وهو الأراد عن وله 0 سا لمة اد ان 6سى المكقدهء_ة 
والامفىف لباقي لاهل دده خصوصا علاحظة ماقي صد رهأ درك قوله 
وسدوم لاتاى و-,م للمس_اكين وم امم لاناء الل 9 ددل قله اذا 
وَوله ف روابة صفوان واليى يتاى اهل دنه مل هده الارمة أمدهم 
لنا بي للمساكين واناء السيلى فان قوله فد عرفت انالاناكل الصدقة 
ولا نحل لا مساوق ليمال اختصاص -4*ي الطائفين ميهأ *ن ال م_د 
ولو كآنْ المراد الاعم مم برتحه هذا وقوله فوى الممس ا كين وابناء الس بل 
اس تنتاج من تلك العضية إلى ازعدم 3 الصدقة وعدم <ليتهابهغي 
اخ:م. اص سوم الماكين وأبناء السبيل هما من ال حمل وقوله ف روابة 
ارن دم فأث هم التاى والم_اكين وابن الغفيل قال عم و.هده 
الاخمار #مل المطاق :مأ م ال هده العسمة ل :ص حدس الخنائم م 
شر | اليه ف صدر المسثلة إل لهم ص مأقنه ا جس من أمعادن 0 الك:و ر 
وار باحالمكاسب والارض امشقراة والمال الحتلطبالحرام وهذا هو اأشهور 
بل ر,؛ا حكى الاجاع عليه وفي التذكرة نسبته الى عله_اثنا ويدل دلى 
على غير غنيمة دار الحرب نظراً الى ارادة مطلق الفائدة من الغني.ةومن 
الرياض استه_اضة الاخي_ارفي #*وم الغنيهة في الاية ومن هنا 
الغنيمة فى الاءةالى جميع الاصداب ماعدى الشاذمنهوميل ر عايغال ان العدمة 
بتفسها تشعل غير ااغزءةلطخامة لأماءعاق الفائذة الملكتبة فتشمل 
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ار 4 المكاسدب لانعاءافها وها 58 المدنى وملا عن الكزو ر والمعادرث 
وألْغو ص و كف كان وله اشكال ق شوول مأهو الأر اد من أء:.مة فألاءة 
للامور الد كورة اء| تفسها او علا حلة الاخيار وندل الى تعوطا لغير 
اله.مة ورد دها أه ذاء ا ديه عد اأعالب ف الجاهلءة حدتث أنه وحللك 
كيزا فتصدق يخ 4رفازل الله واعلموا اما م من ثى'فان لله سه 
وار وأ وأذىالقربى) م الابةلانش ل مثل الارض المشقراة والمال لالط 
بالحرام لكن بضماتهدم كن الاخمار إعتضىيهأ وال مةفهما يمل م 
مادل على ابس فدهمأ انه بلح موصو ع هده العسءمة لان قوله ل 
ص سلة <اد نْ سي المتعدمة م اس شه اقسام ظاهر فارادة 
جنس امس وهو المق الذي فرض-4 الله في الاموال لا مس من شيء 
خاص وان كانت الامور المعدودة ف صدره_أا خالة عاهمأ وكذلاك ثوله 
فيص قوعة الحسن بن «لى واما امس فيةم ستة اام فاذا دل الدليل 
على وجوب امس فيهما تحدق الموضوع الذي يعم هذه الغسءة قلا 
دل الى همامأ نحص مأئيه امس معن الكو ر وّ الممادن والخوص 
و الهالمالم (المثلة الثانية) المشوور شهرة عظيمة كادت ان تكون اجاعا ان 
المنتسب الى هاشم بالام يحرم عليه الس و نحل له الزكوة وان تخيل 
ضاحب الحدائق للاش تاه و9 الخاط ديل اتام ودكلن ماذ ار وه ق أب 
الوةمفء٠‏ ند خول ولدالينت فيا موفوف “لهم لووقفعبى اولادهان الءاثاين 
بحاءة الس له كثيرونو يطل رمه هدان كثيرامن اهل القول بد ول ولد 
ابن في تلك الس ةذه .واي هدوال. دلة الىعد مأ :حداف المقدب من 
جانب الا ناخدس وحلية اله دفةله خلافالا#.دالمرتضى ذه الى حلية الجس 
له اه اك .در رقةوحة.ق المقام, م 8 الا :.ارالواردة ف #0 8 


ا 

اأضمارمختافة يحب الوضوع الدذى رب «لءه حلية امش وحرمة 
الصدقه من حيث العموى والخصوص ففي وها اب ط اليم هلى آل 
د وفي بعضه_اعلى ال ب.:ه وفي لءض اخر ه-لى قرا هوفى 
صكثير مماعلى .نى هاشم وفي بعضم-ا على الها مي واأطالى فلاب ل 
اولا من اجالة النظر فيظهورهذه'لاخبار ومملاحظة ألما ظاهرة في تحديد 
ماهو الموضوع الذى يناط به!لاية والحرهة اولس طاظهور فى ذلك بل المناوين 
لماخوذة فها اما ضربت للاشارة الى من بحرم عليه الصدفة ونحل له 
الس وعلل تمدير ظهورها فى التحديد يم الممارضة بينها من جهةان 
التحديد بال ناو بن العامة يغتضي دول غير ا ذاتمى ونحد ده ببني هاشم 
واطاتمى دشغى بحرمة امس وحلة الزاكوة على من ل بدخل نحت هذا 
المنوان وان كان داخلا فى العنأو ين الاخر العامة من وال #د وأهل 
بيته وقرابته فلارد من ملاحظة ان ايا مسهاأ اظهر من الآخر وغل 7د بر 
الملححافئة في الارور بلتمس أأر جح وعلى تقدر الاجال وعدم و جود 
أرجت ر جع الى مأهوهة:غى الاصول وءلى تقد ر ظهو رءااناط الحم على 
عنوان نى هاشم و الحاتمى بلاحظ صدتها على من بسب من طرف 
الام خاصة أو #آص عن تسب من جااب الاب سواء انتسب يمك 
جاب الام اولم يتتسب فالن...._لك بالاخ_ار ااتى اناطت الحم على 
هذين المزوانين بتوقف على على هذه المراحل والا فلوةيل باظهرة 
الاخبار لشت لة على العناو ين المامة الصادوة حقيقة على من يتس 
الى هاشم الام لاءنمنا ااتمس.ك تلك الاخبار لانها بعد فرض اظهر 8 
تجرى مجرى القر بنة على ان اختصاص هذين المنوانين بالك كر من جهة 
كال الاعزتاء بشانى! وشدة الاءنيلم #الهما لبس ه:_اطين حايةبين 
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رج من يخر ج دنهم وبددخل من بدخل مأ والذى نستظه رهن 
من هذه الاخبار وهي الظاهرةفه لها موقة للك.شف عنمناط واحد 
وتلك امنأو بن كلماءشيرة الى موضوع الحاية والحرمة وكل مهما يحكى 
ونه بهبة منه قفد يلاحظ منه جبة الانتساب الى هائم و لونه مرن 
بذه فيمبرعئه لامي اومن كان من نى هاشم وقد بلاحظ منه تجرد 
حرة القراية من ال ول فيمير منه بثرته الى غير ذلك من جهات التمبير 
وأحاء الملاحظات ولبسستث لعدد التمود بد والكشف منت «دود 
أوضوع الذى بنوط به الحم وذهاب المشهور الى عدم الاستحةاق فى 
اليحوث عنه ليس من جهة امهم فهموأ التمد بد م هذه الاخار لكنه 
ترجم عندهم ظرور ماناط الحك على المنوانين الذ كو رين على ظلمور 
ما اشتمل عن العناو بين المامة اذ من البد انفاقهم على اظهور لك 
الاخار عن هذه لان اب احراز الظلهور وأه..ين الاظبر اب قل اى 
تتفق فهالانظار وتتطابق الاذهان ف الاستظهار فلو فبموا مما التحذيد 
لوفع ديهم اختلاف شمديد فتوافةهم في الحم مع اختلاف المسدرك 
يكشف عن أوم ل يفهءوا مما ذلك فاذا كانت هذه المثاو بن ملمحوظة 
على جهة الاشارة ازم الفحص عمانشير اليه واحراز أنه خصوص ماسب 
لل هاشم بالاب اوبسممن بتنسب اليه بالام و يكنى في تمبين ذلك 
مروسلة اد لأوله فهبأ واما من كانث أمه هن بى هاشم وأبوه من ساثر 
أأغر لش فان الضدفة نحل له ولس له من الخمس مي" وان الله ثه_الى 
بهول أدءرثم لابانهم ولا يشدح فبها الارسال بءد الانجبار يعمل الشهور 
ومصير امعظم الى مضمونه مع ان المرتمل على مافيل من اصحاب اجاع 
المصاة فانها منت موضو ع الحاءة والمره مةفي خصوص منكآن اوهءن 
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7 هاثم ثنكان اوه نسار قريش أو : بكن 9 واعا كانت أمهمن فى 
هام فهو كالمائى في عدم استحداق الخمس ومن هنايظهر بطلان ٠أبوههه‏ 
صاحب الحدائق هن ابقذاءالمسثلة على كون ولدالبنت ولداحه.مةوء دمهفان 
المناط ليس ذلكبل لو فرض عدمصدق الولد على ولد الآبن حميفة 
فضلا عن صاءقه على ولد البنت 5_ذلك لعلنا باستجهافه لالخمس ولا 
نقول باستحماق ولد البنت له مغ صدق الود عليه حةيقة واما استحقاقه 
لنافم المين الموقوفة فهو بملاك دخوله في عنوان الولد حفية-ة لو قلد-| 
بصدقه علله كذلاك م مهاه في محلهءستصى ولا ملازمة بين صدقة 
مله حضفة واستدماته لاخمس في هذه المسثلة ولاجل هذا / فل 
باستدماقه تثير من القائلين باستحداقفه في تلاك ال ثلة م ظهر ابِضا 
دم ايتنائها على صدق هنوان ني دام واطاتعمي كا يستفاد من شسخنا 
في إض نحر يرأنه نظرا الى ان الحك بالحلية والحرمة اعا انط على هذين 
المنوانين اما الاناطة على المنوان الاول فالاخبار الدالة عاها كثيرة واما 
الثاني فلفوله في «وثقه زراره بان فضال لو كان المدلما احتاج واتعمى 
ولا مطلي الوصدةةان الله جمل في كتابه طم مافيه سءتهم ثم قال ان 
الرجل اذالم جد شبئًا حات لهالميتة والصدفة لاحل لاحدمنهم الا ان 
لاجد شهدا ويكون ممن تحل له الممتة ابر هر بب ان عنوان نى هاشم 
وهائمي كمنوان بني: يم وشيهه والمنصرف منه من بسب لى م اقم 
الاب وامأ الهاتعمي فلا مدق ح.مة على من لانسبت الى هام م الام 
وذلك لان حمل اأداد على صدقهدبن الءنوانين بتي على 7مدي 
اخمارها التدددد وممه فاظه. ماعن اخرار قيرهها غبرمملوم فر 0 دعي 
كرها اظبر من هذه ويّءل!1دار على المناو ين الماخوذة يها ف.وفق «دما 
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بين هذه الأخبار بارادة من بسب الى هام ولو من جانب الأم 
يازا ولا وجه معه لدعوى الانصراف لو جود المر يئةالظاهرة فيخلاف 
مايمتضيه منصرف غنوان نى هاشم اوتجمل قر ينه على اث الاخبار 
المشتملة عليهمالسست متصدبة لاتحد دد وأعأ 2 فىمقام عرض َك أن 
طائفة من نحل له الجمس من بندرجج نحت المنوان العام الماخوذ فيغيرها 
من الاخبار اونجري مجرى القر بنة على ان خصوصية الانةسابالىهاشم 
الاننساب الى وام من حية ونه م لامر أيه له دن جبية لواظ_ه 
مناطا على استملاله ومع جر د الالحاظ عن هده ا خصوصية نكو نصدقف 
اطائمي على من ينتسب بالام باحاظ جبة الفرابة حةيقّة وان كان هذا 
اأمنوان من حدثث نفسية عجازا فير جغ هنا المنى الى ماار كك من تار 
الاخيار و يكون كا,أ ف مكأم التحددد 5ُ<رد عدم دخوله قُُ منصرف 
بي هاشم وحقيفة اماثمي لايقتضى الحك بخروجه مالم يفرغ دن ل نها 
ناظر هِ الى مدعى آخر وهو اظهار التفجم على مأجر ىِ على المطلبيين 
واطائءين وماث عليه من الالة الحزنه لاجل عدم ايصال ال_اس اليهم 
العدل والغمل عا قرره الله فى كتانه من حموق إعض على إءض لمأ بلغ 
ص الطاتمى والمطلى الى اخدذ الصدقة مع اما بالنسية اليه كالّة بالسيةالى 
غيره من الناس فلاحل داه الصدوَةالاحىث نحل الممته على غيره لا في مهام ان 
مأهو الموضموع لاحم بحل امس وخر مةأأصدقة حى ب هن ص_دق 
افائمي حدردة على من اتتسب الى هاشمم الام ققط ثم من ذا 
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ل الاءتماد لدس الا على المرسلة المتقدمة واماقوله فدبأ ان الله تعالى بذول 
ادعوثم لانائهم فايس ناظرا الىان الوجه فيعدماستحداقهء دمالانتساب 

من جات الاب على معنى قدم صدق ره من ني هاشم حتى لو 
فرض صدقه ءايه <ءيقّة لاستحق ذاك لكنه لايص دق بل في مقنام 

الثقر بب 65 المتهدم أن الرجل انا يدعى من جانب ابيه ن كان 

اوه من سار قربش أءا بدعى فرشا لاه_ائكا وان كانت امه من بي 

هاثم ولمل نظر السيد في الذهاب الى استحتاقه عدم صبحة الاعتءاد 

على اأر سلة حسب مذاقه من عدم الاعتءاد على اخبار الاحاد وص دق 

سار المناوين الماخوذة في سار الروايات نظا الى صدق اطائمى عليه 
وعدم الصراف بنى هام عنه او كو الاخبار المشته_لة على المناويي 
العامه اظهر مما اشتمل هلهما ( المسئلة الثالئة ) هل #ب# صر فالنصف . 
الا جر من الس في الطوائف الثلث دلى نحو البسط والتو زيم عليها 
أو جوز صرف عام اانصف فيصتف واحدمتهالاما عدزلةةصنف واحد ناه 
دلى اعتيار الفهر فى اليتيم وابن اليل على ماسياني صرف النصف 
الآخر القهر اهن ذوى الهر اله و<هان بل ةولان ب اأثانى منهماالىامثهور 
والاول الى الشسخ في المبوط والحلىي فى السراتر و<كى عن التنقبيح 
والذخيرة وصريح ابي الصلاح وأمل المنشاء هذا الاختلاف اقنضاء 
ظهور الاب والا خمار الدالة ولى لتقسيم ا حمس اسداساً واحماساً وجوب 
النقسيم على ابقيع وأقنضاء ججلة من الاخبار عدم وجوه وان مصرف 
التصف اعا هو القذراء من اطاتعبين قسجوزان نص بيءض الطوائف 
منهم م فى الز كوة «ثل قوله في صروسلة اد المتقدمة انه تسالى جغسل 
افكراء قرابة النى نصف الخ.س فاغناهم به عن صدقات الناس و رواية 
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ابن طاووس الو اردة في وص.ة رول الله( ص )انه عد هن الفرائض 
آخر اجج الس من طَ مأعاكد أحدمن اناس <تى بدفعه الىولى المؤءئين 
وأمبيرهم ومن لعده من الاعة من ولده فُن مجز و بقدر الا عل اليسير 
من المال فليدفم ذلك الى الضعفاء من اهل ببتي وما دل علىان امس 
عوض من اازكوة عوضه الله دنى هدائم كوله فى مرقوفةاحمدابن 
عد المتقدمة واانضف لاءتاى واأسا كين وابئاء السدلل من ال محمد 
( ص ) الذين لاتحل طهم الصدفة ولا اازكوة عوضهم الله مكان ذاك 
الحمس ولا يذهب علبك أنه لو سل ظهور الابة في التمليك م1 هوميني 
الاستدلال على وجوب انو زيع م ينتفع فى اثبات ماهو المطلوب مهسا 
اذغاية مفادها <.ذئِذ ان نصف الخمس طؤلاء الطوائف واماان فل 
واحد منها لوحظ متقلا وعلى حده اولوحظ جملة ب.:وان لوهم مك 
فدراء ورانة النى فلايثبت بغاهورها فى الملكرة اذ الناط لاظ كل صف 
استلاله 6 ات لمناط في عدم وجوب التوزيع والبسسط على اكيم 
لحاظها +لة وبمنوان وأحد وهو وهم من فدراء قر انه الرسول والضيمة_اء 
من أه_ل به م لو م بعلن فى الآنه الا عنوان الفقراء اواةتهرءلى ذ كر 
المسا كين ا'شامل للبتيم وابن السجيل واريد وجوب اصرف فهم باحاظ 
جهة المكتة ومن هنا ظهران الملاك فى وجوب الوز لع ومدهه 
بحسب دلالة الابة ليس شيعا من ظهور اللام فى!لللكيةاوالاختصاص فلا 
ظهورها في الملكية جدىفى اثبات وجوبة و لاظهو 5 افي الاختصاص نافع 
عجرده في عدم ثبوت الو جوب بل الملاكشي» ا خروهوطورلحاظ تلك الطوائف 
بمنوان الله اوالاسةقلال فانكان الثاني ند ثالتوز لع و انلْتكن اللامظاهر ةَ 
فى اأ1ك.ة لى في الاخ:صاصب وان كان الاول ل يجب ذلاك وات كانت 


بي 
ييا 
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اللام ظاهرة بل صر محة فيااتم للك لان المكية أماتثبت اللملة وص جءبأ 
الى وجوب الصرف فهم في قبسال صرفه في غيم لاملكية النصف 
لكل صاف فلار من النظر في ظهور الانة من هذه الجهة وظهورها 
في كون النصف الاول »للك لله ول وله ولذى الهرى فبمةتضى وحدة 
السياق تكون ظاهرة في المالكبة اطوائف الثلث الاخر غير نافم في 
الدلالة على هذه الجبة لاحتمال ان يكون القصد الى اثرات باية امس 
هذه ابنة ويكون ذ كر ا'صنوف باأنا لطوائف المصرف لا لكون كل 
صا مالكا بالاستّلاللهمءى الخمس وان كانت الملكية ثالته لاجملة 
على حس ب ظهور العطف على مدخول اللام الفمدة لطا لو سل ذلك 
فيكون الكلام على حذف لام واحدة مدخوطا لنظ اليتداتى لاف 
مالو قصد الاسة ةلال فان الحذوف حرنئذ ثلاث لامات والكلام في قوة 
انه لايتائى ولف ا كين ولابنال ب.لل دلى ان يكون كل لام كاششفا .رن 
ملكية سدس لمدخ_وله اواختصاصه .ه على الوجهين في ظهور اللام 
فى: الملكدة او الاخنصا صفظهبر اذ ثرنا أنه لاينفع البحث عن ظوور 
الام في احدهما في ما هو الهم ولدس من البءيد دعوى ظربور الآ ية فى 
القصد الى كل صنف عاهو لا من حبث انخراطه في جملةالجمو ع ويؤ يده 
تف يرها في بعض الاخبار المسدسة لاخمس حيث انه لو كان المراد مما 
ديك ا يكن وجه لاتسداس بل المزاسب ح.نشدار بسع السع_ام وعلى 
كل حال إ:ارض مادل على عدم وحجوب التوزبع واليسط من الاخيار 
المتقدمةما دل على نس ديس المس من الاخبار بل على تحمس ه كصحدة 
ربعي بن عبد قاذ الس حيذث بأسم نصفين نصف طذْه الطوائف 
جلة ونصف. سم “اثة - م 7 وأرس.وله ولذى أر ق والذي باوى فى 


بيع 
انطر هو هاذهب أله اأش..خ في أب وط فلى ماحكى 6:-ه وان كاف 
خلاف المشهور سين التاخر ين اءتماداً على هله الا خبارواء|الاخبارالمستدل با 
على عدم وجوب الوز بع فاجذبيه عن هذه المرحلة اما ص س_لة 0 
فلاما في معام ان اله من على قر اله انى ان اغنام عن صدقات اناس 
أي فى اومما خَ «أفي يديم يدل نصف الس طم فلا ينافي كوت 
هذ االنصف عسومابيهم على حسب طوائههم بالتتثليث ومن هناظهرالوجه 
فى عد, دلالة مادلهلى لون اأخمس للقرابة عوض عن أاز كوةفامافي مام 
اصل التو يض وهذا لابةتغى ان بكون »سر كالز كوةفي جوازاءطاءابكر 1 
لصنف واحد من الفراء فاذادل الدلبل على اخ:_للافهما فى نوع الجغل 
م يناف البدلية وان كانت اليدلية التامة ت#تضى الانحاد في كفية الجمل 
فجرد الموضية لادةتغى مشاركة الهس مم الركوة فى هذه الجهة وما 
ذكرنا بظهر الحال في كل مادل على :بوت استحقاق النصف لذىالقرابة 
إ.نوان الا_ال فانه ناظر الى انه شيء خصه الله بعرابة رسوله ولاحق 
لميرثم فيه وليس فيمةام بيان كيفية الاستسقاق للنصف الآخر ودموى 
أنه اذا اعتيرنا الففر في اليتيم ما هو مبنى الكلام فلادتى وجه لاستعلال 
كل منهما بكو نه معمرفا لان اصرف ف اليديم حينئذ صرف في المغير 
فالمصرف هو الفهير من قرابة النى مدفوعة بان اعتبار مقر فيه لابنافي 
اعتيار خصوصية اليتم وجعل اليم مستهةا مستفلا قانة الام ارت 
ااشار ع اعتبر صفة خاصة زائدة شرطا في استحدافه © لوجءل صفة 
اخرى كالاعان او المدإلة شرطا فبه فجرد اعتبار هذه الصفة لابوجب 
ان يكون معرفا من هذه اللصارف و يكون مايدبت له هذا الفط 
من اس مقهم جامع الفير والااز الالعزام بثله لوكاناأءتر ممقاخرى 


#8 . 
ير اأغدر كالواتحرت العدالة رصاق هذه العاوائف اثاث غايةنأ هناك 
االشارع في استحةاقهم #هامهم امتمرشرطا لكن عند تمدق الشرط 
لابكون المستحق الاء'وان اايتمم اواين الب .ل لاعئوات الفقير حتى 
لابكون كل ه:بهما مصرفا مس تقلا وامأ عدم اأظفر على ابن السبيل غالبا 
بالنسبة الى اغلى المكافين بالجمس فهو ا- :ب ساد يحض لاإصاح لكونه 
وجها بر فم به اليد عن اهو ر اخبار التس.ديسى والاخمدس أعدم صلو حَ 
بعض الاءتيارات الشمرعءرة لذلك مثل كوت المقهود ر فم حاءة جمدم 
الطوائف ولو بان يدفم هام اانصف من الجس في مال لبعض وماءه 
من اخر لاخر وملاحظة السيرة المستمرة على ذلك لات مثل هذه 
الوجوه راجع للى الاس قبماد ولايماح للاستنادفي رقع اأيد ا بِمَضِيه 
ظهو رالاخبار نعم نأقش ب.ص مشاء:ا في دلالة الاية تارة باختصاصما 
المشافهين وكان الس في زمان صدور الاءة متحصرا فى ماكان عتما 
مندالنى واخر ينان المراد من الموصول هو ماغنمه ججبع الْخاطيين لا كل 
خاطب وليس من البميسد الالنزام وجوب تقسيم مموع اليس الجتمع 
منك النى أوعئل الامام ومأغامه مو ع المخاط.ين لاكل وأحد متهم فى 
جيم الاصناف بل الاشخاص نظرا الى ان حكمة الخمس رفم حاح'هم 
وه ذا فير وجوب تقسيم كل خجس مي كل كاف على الطرا'.ف 
والجواب اما عن الاول فبان اجماع الاخاس في زمان صذور الابة فى 
بد النى مع ون الطاب الى المشافبين خاسة اءا يقتضى عدم دلااتبا 
دلى المدعى لوكانت مسوقة لبان 1 ما كان مجتمما عند النى خاصة 
وأما اذا كانت في معام ديان ماهو الوظيفة في حمس الاموال بنحو الكاية 
كا هوظ _اهرها عت دلااتها داه ولا نا هذا اء-*صاص الأمااب 


6 

المشافبين لان ممنى اختصاصه م امم ثم الذرن وجه هنا الخطاب 
البهم لاان «ضمون الخطاب متص لهم وهذه الدرجة من الاختصاص 
لانا في كون الخطان مموقا لضري الفاعدة الكاية في اس في جع 
الأموال فات كاث المراد من الاختص_اص ه_ذا المني وهوات 
الخطاب الضارب للتاعدة في جميع الغنائم اما ورد فى ماغنموه الذي 
كن محتمعاعند النىفلا يدح اهمه من دلالتها وانكان المرا اداختصاص 
مضمو ن الخطاب جا غنموه الذي كان مجتمما عند الني وليست الاية 
بصدد جنل الوظيفة فى سائر الغنائم التي تتفق لغيرهم من المكلفين فى 
سائر الازمان فهو منوع اثل ا م وأمس للايه ظهور في ذلك اص_لا 
واما عن الثاني فاس مايتوهم كوه 0 لارادة ه_ذا الممنى الا تون 
الخطاب بصيغة اجلمع وهو بمجرده لاإصاح لنميين ارادة ذلك اذ يصح 
مثله مع ارادة كل وأحد منوم بل كن دعوى ظهورة فى ارادة ابيع 
هذا الممنى لاالجمو ع لان لحاظ الجموع راجع الى لّاظ الوحدة في اب طبع 
وأء: ,أرهشخصا واحداً وهو لابذاست الي بافظط امع وان صمح لحاظ 
القركي من ابيع مضافا الى ان ارادة ماغنمه جببع الخخاطبين لا كل واحد 
منهم مأ تابى جملة من الاخبار الدسة حملها عليه فان قوله فى مرفوعة 
حسن بت على المتقدمة واما اللجس فيقسم ستّة اقسام ظاهر فى ارادة 
2 الس لامايغامه جاءة وكذلك قوله في ميس-لة اد المتقدية 
ع خسن ستة اقسام ومثله ماني خبر بوذس فظهر أن ظهور الاخبار 
0 في وجوب التقسيم على المطوائئف الثث بالنثاءثس_الم عرن 
مءأرضة مأيداومه ١‏ لهم قد ودعي مخالفة ذلك لصحبحة التزنطي حسث 


أن فيهأ ارأرت لوكان صنف من الاسناف اقل وصئف اكثر مأيصنم به 


هن 
قال ذلك إلى الامام ابت دسول الله كيف يصئم اليس أكأ كان يسطلي 
على مابرى وكذيك الامام حم ث انه لوكان كل واحدة من هذه الطوائف 
مصرفا مستقلا لزم التسوية بها ولمإصح أن يمي طم حسيما يرى من 
المصلحة مغ ان هذه الصحيحة تدل على ان النى والامام يصنمان فى 
الحمى حسس نظرهها ولكن يدب عن ذلك إن صنمهماكذاك لابتتضى 
ثون تللك الاصناف ععزلة مصرف واحد اذ مله كان من جبة ولاينهما 
علهم فبتصرفان في سهامهم كرف ماشائًا ولا ينافي ذلاك كون كل واحلى 
منها مصرفا مستةلاواءا باخذ ابي اوالامام من سهم وأحد و يضيفة على 
الاخر حسب المصلحة من جهة الولانة ل يمك ان يقال أن الصدبحة 
تدل على ماندعيه لان ارتكاز استه_لال كل منها هو الذي دعاهالى 
السؤال عن فرض اختلاف الصنوف بالفلة والكثرة والامام قرره على 
ارتكازه واجاب بان اصى السام بسيذ الامام يصنع كيف ماشساء لاله 
الولاءه كم كانت لانى قمذم اعطاء كل صن عام ممدتملاعما 1 اه اما 
هو في من حلة استحذاق كلى صنف سما مساويا لسه-م الصئف الاخر 
والولاية اا تسوغ التصرف الزيادة والثخص في حه_وق 
المنوف>سب ااجمل الاولى ولو كان الكل مصر فا واحداً كانااجمل 
الاتدائي على هذا النحو ولم يكن الامام في حاجة الى ااجواب بانات 
السلطنة على مثل هذا ااتصرف تجا بان الامام كالنى فى صلاحية 
هذا ااتصرف ومن هنا يظهر الجواب عن السك عرسلة اد الطويلة 
اقدالة على اناطة الاعط..اء على مقدار الحكفاية فالااف ان 
شثا من هذه الوجوه والاخبار لادوض دلبلا هلى عدم وجوب 
التقّحيم على ايع نعم كن د عوى ان الاية والاخبارالمسدسة للخمس لاندل على 
اكثر من كون هذا التمسيمعلاءظةتلاكاواردالتة؛ ل ءىىَ ال كلتما 


اذ 
بستحي ١للكية‏ اواختصاصا واحُنبا من الاسداس اذ فرق بين كوف 
التفسيم الى السهام الستة في مقام اثبات الملكية او الاختصاص لكل 
*ن المذ كور ين في الانة والاخبار و بين التهس.يم الها علاحظتهم ومأهو 
ماد الايه والاخباراءاهو التقسيم بهذا اللداظط لاللحاظل اللكية أو 
الاختصاص اذ لار يبب في أن سهم ذى العرى الذي هو الامامعهتفضى 
غير وأخد من الاخيبار التى :دمت سملة م:ها لاني فى زمانه كا عناله:ير 
التصر يبح به بل عن ممم البان وكيز العرفان وغير»ها اتغفاق الاصحاب 
مله ولا وجه للملكية او الاختصاص في زمان النى بالامام وأعا يكون 
في زمأنهو يش ود لهمافي بم ضاخبار التسد بس من ان ماكان لَه بارسوله ثلامام 
وأن ما كان لله تلرسوله وهو احق نه كوئقة ابن بكير وص فوعة حسدكت 
بن على وصيسلة حماد بن ءيسي المتقدمات ومن المعلوم ان استحفاق 
الرسسول أسهمالهثء الى بس من جهة الانتقال منةه اليه بهد ثبو تالملكة 
له تعالى لكان الانصاف انه خلاف الذاهر بل الظاهر منها ان كل سوم 
مخصوص لصاحبه من غير فرق بين المذكور ين و يدل عليه قوله في 
صسلة تاد #سهم الله وسهم رسوله لا ولى الاص من بعد الرسول فله 
ثاثة اسوم سهان ورائة وسهم مسوم له من الله فان اضّافة السهمالى 
الله والرسول تف دالاختصاص ببءا وكذيك قوله سهمان ورائة فازارث 
الامام ها يقنضي الاختصما صف سوم لله والرشول ببما والا لم يكت 
ممنى للورائة مغ أن قولهوسبهم معسومله من اللهكاأصر بح فى اختصاصه 
به واستحتّاقه له ولا ريب ان هذه القسمة في ابم على نيج واحد 
فلوكانت في الامام بجمل الاختتصاص كن فى الجمبع كذاك ومنهظهر 
غالية جمل الطرائف الثلث ؟_تزلة مصرف واد فى الأ لاظاهر 


ة 
لظهورها فى ان لاظ الأسمة فى الككل على مط واد ولأ ريب اث 
كلا منالله والرسول والامام مورد معدل لاسهام الثلثة فاذا جمانا الثلاة 
الاخر مصرفا واحدا فمّد النزمناالتفكيك وهو ار تكاب لمذالفة الظهوور 
ولو لم يكن في البين الا اخبار التسديس لكفتنا حجة على البسط وليس 
في البين | وجب الخروجج من ظهورها واما مادل على ان نصف الس 
للامام والنصف لءتائي والمسا كين وابناء السبيل كافى صيرفوعة احمدبن 
تمد المتقدمة مثل مادل على ان الله جمل للهاتع.ين في كدابه مأ قبس عم 
فلا ينافي مفاد تلك الاخبار لان تقسيم الس الى نصفين علا مظة 
ان النصف الخاص و, زمان الامام له والنصف الاخر لبافى الطوائيف 
ولمسسى ناظرا الى نهم مصرف واحد واما موئدة ز رارة فاعا تدل على ان 
نى هاشم لو اعطوا الس ال#م.ص طم | احتاجوا الى الصدقة ولانظر 
ها الى انهم مصر ف واحدواما دموى ات استهلال ص يكوه مور و 
بنضي الالتزام بعزل نصيب البتيم وابن السييل اذالم بوجدا وهو إميد 
فأسيماد لغير بميد اذ حال عدم وجود ها كحال انتراض الجميع نعم رما 
يتميدم الحم المذكور عخالفته لاديرة كأ تقدم فان كانت مسدهرة الى 
زمان المعصوم و وفع الردع عنها عت حجة غلى مقالة المششهور لكرن 
الشان فى ائيات استمرارها الى زمانه وعدم الردع عممأ على ما هو الناط 
في حد.ما ودونه خرط الهتاد فادسث السيرة المفندة حرزة العدم احراز 
ماقد يدعى من ذهاب المشهور الى عدم وجوب البسط فان الشهرة 
والاججاع توأءان في عدم السييل الى احرازتدةةهما بندو القطع اذ تجرد 
غلية ذهاب ذوي التاليف الى 9 لا .وجب الشهرة بين ار باب الفتاوى 
ف عا مرى ذهاب الغالب من اهل التاليف الى حك وشهرة الفتوي دلى ' 


64 
خلافه وطذالا #ر ر الاجاع ل حم ذهاني أر أن ااتالؤ كلااليه 
الا ان كال ان ذهاب جم امير الى عدم وجوب الب عط وان ل يكن 
أعر ضوم هن ه_ده الاخيار دعم اا كانت عر لي وم مضعم لاجل 
شر بنة ظفر وأ دلبا لو ظهُر ز عاءا لذه.:| الى ماذه.وأ آنه لكن ندقيه ال 
الاعر اصٍ 51 المأنم من اأر أون الها اغا هو أعر أض المثهو ر ولا طأر اف الى 
احراز الشهرة كل غرفت مع أنه اعا - ششى عن اأظفر على ذلك لوم 
دلى بل لولم تحتمل اتنادهم الى الاءور ااتى لاتصابح الاستناد ايها كما 
ف المعام لان الظاهر ان مسةث_دمم ف الحم مأمر من الاخمار و دص 
التيخ واطشق والحلى وأو املاح و صاحب ال سكير 8 على مأ َس 59 
الماوائف الثاث لان المستدق اثاث النصف الار اءا هو الجنس لا 
افراد ظّ صاف كما في ثل »ورد كان من هذا القييل قّ امكلام ف 
اعتيار لمر ف اليم وأبن السيل والمكهور على اوتبار ٠‏ فهمأ اسةنادا الى 
عدر ولم عدر اله على دمر دن المال فايسدفع ذلك الى اأعيءفاء من 
ته و فى مرسلة اد انه تمالى جمل لفقراء قرابة النى نصف الس 
فاغناهم به عن صبدقات الناس وما دل على ان المس عوض اكوةعوضه 
الله لبنى هاشم وما دل على ان الامام يمطى اهل الخمس عة-دارما 
بس ةهاول به أس نهم خلانا 1ا عن الشسخ واللى من عدم اءتيار وا ئنادا 
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الى قررينة المتاله بالنار في ابة اعمس 'ذ هم اغتبار الفدر في الم وات 
أل يبل لآوجة لهل كل م:هما قبالا لله كين و ,دفمه ان اعتار ااغقر 
فيهما كاهو هذهب اأثهور لا وجب أتفاء امتال اذ كماتحصلالمةال1 
بأرادة البتيم ااخير الفقير وابن الم 1 كذلك نحصل بارادة المسكين اآغير 
اليم وأبن الشييل مغ اعترار افر فيهءا لات المثابلة مستفادة من 
اأعفامبا لمتغى للمذايرة وهي لا تتحصر جغايرة أل. نسم , وابرك السييل 
لكين بمدماءتبارالفقر فيمما بلتتحقق نذارة المسكين هما ءن جهة 
اراد ما غداهنماءن مسا كين بنى هائم وحيقد فان فلنا بان كلامرن 
هذه الصنوف اثثلئه مصرفت + ستفل كان ذكرعا على و+ه التقال مرن 
هذه الجهةوان قلنا بان الكل عمنزلة .صرف واحد كا ينسي الىالمشهور 
كان ذثرها بهذه المناوين من جهة ة الاهتمام : , بشأنهم ١‏ في هذا القام وارت 
كان الكل م:_ددرجا في عنوان الفير مع ان لقال في الة أأزكوة موجودة 
مع اعتيار القهر في ابن السبمل مع أنه لو سا ان الممابلةفي الاية قربئة 
على ارادة غير الفقر من اليتيم ترفع اليد عن مغتطاها عا تقدم مستندا 
للسشوور الا ان يدعي عدم دلالته على اعتبار اغهر اذ فاه مدلوله ات 
تمخضيضاانصف الاخر ده الصنوف كملاعظةفئرجم ولا يدل علىاعتبار 
الفدَرفي كل مورد من عهذه الموارد في صحة الصرف فهه فا دل على ان 
شر ادس لاخجل ان إبسد نه خللة هذه الصخوف من بي ءاشم انما 
نْضى بكون الحكمة في هذا الجمل هي سد الخلة لا ان المئر هو الذى 
بدور مداره الا تتحداق وكذناك ما دل على ان امس عوض اازكوة لكن 
الظاهر منه.ا سالاحظة غيرهما هو -اناظة لاس تعستا قينا عليه أنه المسوع 
العسرف ذبهنأن الم تسم ق انماه والققيرمن البنيم وابن اسيل لاانهءا تان 


الم 
لمكءة افتر اأنوصي فهما لانهااظاهرمن قولهفل.دفم لالض فاءمن اهل 
ستي وقوه ان الله جءل لافئراء من قرابة النى ما افناثم به عن صدقات 
الناس(المسئلة الرابمة) لانذ.خنى الاشكال والتاءل في عدم سةوط الس 
في زمان الذيية وأها كالحضو ر فى ذلك ولابمياء بمخالفة بض استنادا الى 
عض الو جره اأغير اله..الحة ةا اطلاقات ادلة الخمس وأا الكلام 
والاشكال في انهناء على وجوب دفع حصة الاصناف الثلثة الى الامام 
مم حضو رهفهل يكونذلك شرطافى رائة الذمة من الحق مطاةا فبجب 
حفظه مم غيبته بالايصاء او#فن على التعبين اوااتخبير بيهما أو هو 
شرط مع المكن من الايصال بالنسو المتمارف والا فيجٍب الصرف 
فيهم وعله فه-ل بح الصرف من هوف ذمته أو لابد من دفعه الى 
الحا 0 جوه بل أقوال او ها وجوب اأصرف بمن ءايه الحق وذاك لان 
اأتيقّن من اشستراط الابيصال الى الامام انما هو في مو رد التمكرن منه 
بالنحو المتمارف وان توقف ذلك على نفسله من بلد بعد بحدث لاذر م 
عن حد اتءارف وفى ماعداه تت الاطلاقات ساءمة لان الهَدرالكةن 
من تقبيدها هو صورة التمكن من الابصال بالنسو امير الخارج عن 
مجرى العادة واما الابصاءوالدقن فلا ايصالا .هذا النسو بلهوتةر بض 
للمال على الناف وجرد إحتمال الوصول اليه لايح الحنظ وعدم 
الصر ف بالابصاء او الدقن اذ ليس الحفظ باحد الوجهين اإصالا عاديا 
ومن هنا نانزم جواز صر فهفي الاصناف مم بعدالمسافة من الاءام فيزمان 
حضو روعدا لايكون الايصالءمه على طور التمار ف ومع ااأشكنر جع 
الى الاطلاقات وهذا هو الوه فى وجوب الصرف واليه الاستناد 
لاالى مافى روابة ابن طاوس من قوله دن عجز 1 بهذ رالا على اأسير 
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“رف المال فلبدفم ذاك الى الضمفاء من اهل بتي لانه أها يدل على 
ترخبص صرف القليل من اللخس لحدارته واحتياجه الى مؤنة النقل لاانه 
اذا عجز من الصال الجس الى ولي الام هن لد النبى وان كان كغيرا 
جازان يدقنه من هلبه المق الى الض.فاء مر اهل ينه وتماذكر ظهر 
ضْعف الهول بوجوب عله والانصاء به عند ظن الموت 5 من المفيد 
كمف الول :وجوب دفنه وان قبل أنه «حهول العَائْل ودثلهها الول 
بالتخيير بيهما واها دفمه الى الفةيه فييني على ان له الولاءة العامة في 
التصدي اثل هله الامور وهوغير معلوم بل لوقر ض ذلك إينفع لاءت.الان 
بكو نالايصال الى الامام من شئون ولابته الحاسة هلى ذوى قرابة النى وان 
فرض حالاعدمثبو ت الولاءةالكبرىلهفيكو نولابتهالخاصةءلهم في عدم 
الاناطة على بوت تلك الولانه كولايته هلى اولاده فتدم ذنأبة اإفنيه 
ءنه في هذه الو لاه الدظءى لانو 53 استحداق الدفم الله اللهم الاان 
يمال ان ولانه الفعبه على ذلك ناشئئة من <سكومته وده فان جمله 
حا 6) وحجة يتغى التصدي اثل ذلك لكن يتوه عليهالنم مرك 
ذاك فان الولاية لىالقضاء لابهةتضىالولاية على التصدي ثل ذلك 
.م احتمال ان يكون وجوب الدفم الى الامام من جهة وجوب الاخذ 
عليه على انه حم مختص به لامن جهة كونه من احد الامو ر ااتي تكون 
الولابةالكاية مقنضية ؛تصدي ها فالدفم الى الَفِْه غير واجب وطر بق 
الاءتياط واضمح هذا كله فى <صة الاسناف واما حصة الامام فيحال 
الفبية فد يدعي وجوب صرفه فى ش.متهنظرا الى الها لمدهول المالاك 
فيملاك التصدق به لاه يتمذر الايصال اله تعر فؤهم +ذا الملااك 
لان خه وصمة الطأهل المالاك لادخل ذا في ذلاك فككر أذ رابصاله 


١ 
الى مالك وأن كان مسلوم| جاز الت دق به ءنه وللمئم مثها جال واسم‎ 
لان الملاأع في وجوب التصدق لوكان مجرد تدر الابصال ازم القول‎ 
نه فى الاقّطةلانم! ايِضًا منمجهول المالاك ولانتول به واما دفمه الى الف‎ 
من جبة ناته ءنه وكونه أمينا وخليفة له وحجة منه على الرد.ة مادلت‎ 
عليه الاخيار فلادلل عليه لان ت“عول “للك الادلة لمثل الفرض محل نظر‎ 
بل منغ اذفالة ماتدل عليه تلك الاخار ولانة الفف.ه يأب عن الاما.‎ 
في الامو ر العامة المتعاقة بالرعية فىدينهم ودنيام واما اخذ حصته فلالعم‎ 
بعد اطع بوجوب صرفه وانهلايجو ز حدههوحةظه بالايصال اوالدفن‎ 
وجب دفعه اليه من جهة احتمال وجوب ذلك ولولاه لكاندت حصته‎ 
كساثر الامور ااتيامدول المومنينالتصرف فيهاءسية ويمكن الاستدلال‎ 
على الصرف في الشمة روانة بوأس بن عبد الزن المروبة ع نالكاق‎ 
قال سثل ابو امسن الرضا وانا حاضر فال له السائل جءات فداله‎ 
رفيق كان نا مكة فرجم عنها الى منزله ورجفتا الى منزلنا فلما ان صرنا‎ 
فى الطريقاصيئا مض متاعه ممنا فاي شي (أصنغ به قل اذا كان كذلاك‎ 
فبعه وتَضّ دق شمنه قال له على من جمات فداك قال على اهل الولاية‎ 
فان الظاهر ان الراد عدم المعرفة به وعدم الأمر فة ديلده الذي يعيم فيه‎ 
لاعدم امعرفة بشخصه ولومم الرؤية لانه لايناس ب مافى صمدر الر واية‎ 
مره فرض الرفاقة مع السائل في مكة واختلاطهما عثابة اختاط بعمض‎ 
متاعهمع ماعندهوا ان الظأهر من قوله ؤ.مهواص دق يثمنه عدم امو صرة‎ 
ف البيع بل ذكر ذاك لاجل ان المذاع قد لايكون ما دق به باءسه‎ 
.كول اليبع لاجل لصيل كه والضن_دق به والاتصدق به اءتذاء من‎ 
غير حاجة الى البع فدات الرواءة فلى ان الوظفة الشرعية هن تمذر‎ 


فة 
إبصال الال الى مالكه النصدق به على اهل الولانة فيب منها أن كل 
ماكان هذا شاه يتضدقبه على الشيمة وان كانمالكه الامام لانالسوغ 
له عضي ظهو رها هو التعذر ح.ث حم عليه السلام اولا حمله الى 
الكوفة للإبصال الى مالكه فاعتذر السائل بتعذر الايصال اليه لدم 
المعرفة به خصوصياته حتى لفحم عنه وعدم المعرفة ببلده قاع الامام 
ألييع والتصدقبناء على التعذر بدوله فاذا كان الامى كذلك فرمه وتصدق 
ثمنه والممر وض أن حصة الامام مما يتمذر الابصال اله لان الايصال 
أواشدفن لبس ايصالا اليه بل تريض على التلف فتصرف فى شعته 
لكن الاستد لال باعلى المدعي انا يتم لوكان المراد من قوله لف بصاع 
نه بعل قوله لانعرفه ولا تعر ف بلده الثوال عن الحم اأنشرعيفى امو رد 
المبتلى به وتنظائره حمث كان السثوال ظاهراً في ذلك حتى يكون جواز 
التصدق هو الحم انشرعي في مثل :لك الواقمة واما لوكان الظاهر منه 
لكان من الحتمل ارادة السثوال عن الحملة ف التخلص عن تلك الواق.ة 
الشخصية والخر وج غن عهدة ذلك المتاع من غير نظر الى مأهو الحم 
الجلى في امثال تلك الوقايم والامام اا رخصه ف بمه والتصدق 
شمنه من بأب الولاية تفر ينا أذمة السائل تسمط ءن صحة الاستدلال 
عافي هنا المقام اذ الفروض فيه تعذر ايص_ال المال الى مالكه الوم 
بالنحو المتعارف ولسمث الر واية ئاهنة حكمه فاق حت القاعدة 
ومقنضاها -فظ مال الغائب والخر وج عنها استنادا للى لوقه عجهول 
المللاك مس حيث ان الملالث في وجوب التصدق؛: تمذر الابصال الى 
مالكه كا اعتمد غليه بنض مشايخنا غير وجيه لان حك وول ال لاك 
بختلف بحسب للوارد من حيث جواز النمقك والتصدق كما في الققطة 
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أذاكان اما ل من ذرهم اوا لثرمنه هد التمريف وا بس حكمه في .مما 
التصدق حتي :رج له ملاك هر الابصال فلحسق .ه اأقام وامأ 
وجوب الصرف في الاصناف من اب التتمة ماعن جاعة بل عرن 
الروضة أنه المشهور بين المتاخرين فلا يظهر له دليل لان وجوب اهام 
النتقص هلى الامام لس من جبةحق الاسنافق مال لامام كل بتمم بذاك 
نش,صة مؤتهم اذل تكن عمدار الكماية نظبى ءق الزوجة في مال زوجر| 
حدث تستحق آخر اج نفممأ هن ماله مع غبيته واما مرن وجب ملى 
الآمام الانفاق عليه رد التك.ف عند حضوره فلا بحب صرف ماله 
عله في حال غببته اذ لادليل على ان وجوب الانفاق عله مرى ماله 
: حضوره كان لق لهف مالهاذا كان ماعنده غير كاف حتي .م الاقص 
منه عند غبيته واءا دل الدايل على أن عليه اغام ما نص ووجوب الاعام 
انما بثيت مادام حاذرا واذا غاب فلا مبموع لاتصرف في ماله بدقعه 
الى من لا إعلم أنه له حق ففه ومنه بظهرسدوط الاستدلال :ا دل على 
وجوب الاغا, فيبتي وجوب الدفغ الى الاسناف المءوز ين في الغيبة 
خالباءن الدلل وما مافى رواة ابن طاوس المدمة من قوله دن عجز 
ول بددر الا على اليسير من امال فليدفم ذلك الىالضءفاء من أهل ببتي 
فدد غرؤت أن ار اد منه عدم الهدرة الا على الدسير وان كان مع التمكن 
من الابضال الى و الأمرمن لءد النى لا المد: عن الاإصال اله 
وان كان كثيراً فالو جه هو أن التَاءدة وانكانت تقضي مفظ مال الغائب 
الاانه اذا ل يكن الحفظ مفض.ا الى اتلافه ومن المقطو ع عدم وجوب 
حفظ حضة الامام بأبصاء اودفن لابه اثلاف فلا به من درفه على 
و إغلم الاذن منه وان في ذلك النهرف طبب من هسه اذ التصرف 
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في مال الغي, يدول أذنه غمر جَائز ولا نحل مال اصيء الا بطيب اسه 
وبند لحاظ عدم حاجة الامام الى مثل هذا المأل وعدم التمكن مرن 
الابصال النه بندو اليين وصوله يحضل الماع بالرضًا يطب النفس 
منه في صرفه في شسمته وذر بته الطاهرة وما فيه رواج ع ثم ولنشسك 
الدين واعلاءكلة الحق وغير ذلك فيلاحظ ما هو اقرب الى رضاه واهم 
في نظره لو كان حاضراً مبسوطا البد من غير فرق بين العادة وغير'م 
ف ذلك فان مهرد قرانه السادة الى النى لاا وجب اختصاص مال الامام 
م واعأ توجب شر افتهوم وان وجب على الامام لدى حطوره ميم ما 
نقص من مؤنهم مع أن حاطم من هذه الجرة كحال غيرجم من صنوف 
الفهراء فان مادل على ان الامام تنميم ذلك ليس الا صيسلة حتادالطو يله 
وهي كا :دل على ان الامام أعام مانقص من مؤنة الاصناف وله ما زيد 
كذلك 5 على وجوب اتام الاقيصة من مؤنة سائر الفراء مناصناف 
مستحق الزكوة وله الزائد منها وذلاك ليس الا من جبة أنه والي الفقراء 
وم عبالة وعاره كفاءة ٠ؤنة‏ مهم لولادته العأمة على الرعة ف.نفق على 
السادة من فترائها مما يحى اليه من الاجاس ولى شائر الاصناف مرن 

ساثر. الصدقات والإثد . من تموع مأ ' بي اله من ا١ا<اس‏ والزكوات 
له على م.نى ان له ساطان التصرف فيه بايا براه مما تقتضه الصاح 
المامة لا انه يجمله لمرشته والانفاق غلى اهل بيته هذا مع بسط بده 
والاجياء اله رالا فس م حق فى امال ال#مموص ن والمرسلة لا تدل 
عليه معانه لوفرض ان اه لديم في المخضور من جهة نهم فيمالهالحاص 
وفرض استهادة ذلك من اأرسله وما عمناهأ فأعا يكوت فى <ضوره 
وبسط بده والاجياء الله واما مع غيبته فلا دليل على ثبوت حق هم 


يذ ا 
6 دحي 4ك 0 انه / !لم من هده البي وانه ومغلوأانانهانه اهم في حوره 
كا من هذه الحصة الخصوصة به ومتمل ان يكون من مال آخر 
وكارت ذؤمت:-ه هده معمرفا خاضدا لانمرةه-أ ف غيره ومردى 
ذلاك كله ظور ان يا من دفم ٠صة‏ -ه الى ذ.ي21 4 م نالسادة 
او التصدق به على اهل الولانه وأو مم الغا لأسيل الى اعتياره وظيفة 
شرمة فى هذا المال اما مادل على النتم.مقءد ل حا و'مأ خيار التصدق 
ع<هول الماللك ولا شل معام لان المالاك .لوم وال / دعرف مكانه 
ورد تعذرالادسال لاسو :0 التصدقف ولاه انأاك والهه.ه “الادلن 
مله امالمايك فراض م واما الفيه فلازغاة ماتقتضه خلافه ءنهتصرقه 
من يأب اءئأ لآنة العامة وامأ ولاننه ولى ماله حال غ.دته لاب ا دل قوله 
قد عدا به علي ءام اوهو خليفتي 9 غير ذلك قفلاءك در عي الءال 
المذدو. على هوم ١‏ لة تأمره راجم البهشرعأءة :ىتوم الناس مساطون 
على ١.وهم‏ ولاحل مال امرء الا بطب نفسه وي د احتمال ان يلون 
ذال امام 8 حال عنته حم سرمي خاس ل نظفر عا. + لا عنم مَنْ 
راحب اثأر رجوع عمس ه أنه شرعاأوعاءه كت رعاةاذنه ورضأه وملا اه 
مرا د والشحص عن موضم "قطع برش هذا لوكاات ملكية هذا الال 
له شخسية كسار ماملكه شخصا واءا لو كانت بجهة الامامة والاطنة 
الاط.ة على اأرعة فدكمه 6 وهو ه الصرف ف العا اعأءة ولذلاك 
أذ عمسم على وراثه كائر امواله الشخمسة ل :ص الامام من دعده 
م أبى من البعبه ذلك فاوجه هو مااشرنا اليه ان على اب.م من باب 
المسية صرفقه 06 الموارد المهءة ملك مللادظلة الدورال دنهاأ واخشار مأهو 


الاهم م:,! وان م بحر زرذاء الامام فه! م لو انا .وت الولابه المامة 
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افئبه رم امه اأيه رصرفه فى ود الحاجة مما يتملق بالامور ١‏ 
الكن الشان في ائبات «لده الولابة له بق هنا اشكال وهو ان رد افراز 
لمالاك حصة الامام من الال الذي تمق به امس لايوجيتسينماافرزه 
-هءا للاءام على مدتى ان يكون الك له وختصضا به اذلادال هلى 
حه ول المالكية عجرد الافراز مالم دئيضه الامام وان فرض كوت تعلق 
الج نه وجب "ششركة الْقيئة على وجه الاشاءة والئول بته-ين 
الحصة المفروزة ي "شر له الة.ة.ة لاحدااشر يكين إمدتراض.ه. أعلى اله ... مة 
«افراز نصيب كل مهما لا؛:. لمزم الذول بتعسين ما افرزه الماناك للامام 
وصيرورته مذكاله بحيث لو اراد الرجوع اليه وتبديله عمال اخر لميكن 
له ذاك لصيرورته هما مته.:! له ومن هنا استدل بض »هل لى و<جدوب 
دفم امس كلا الى الا أم عند حضوره بانه ابس للمالك ولاية الافراز 
فيجب داه دفم اجيم اليه نمم الماك الولابة على التءبين على ممنى 
اذ له استكناء حصة الامام وساثر اصناف ال تدةين بحمث لواراد التيدبل 
كال آخر ير ماء:ه لادفم كا ت له ذلك وليس لم تسق المس "رام 
امالك .بين مال خاص من امواله وذلك ارفاقا من الشارع علب : واما 
أمياه القهري عدرد تمرينه وافرازه مال يدنه الامام ف.حتأ 4غ الى دلل 
والذي تقتض.ه الماعدة في المدام وامثاله ,لابة من هلبه الحق على التميين 
باأمنى المذكور وما على ٠.نى‏ عدم جواز التبديل وكون المالك سا نا بعد 
الترين لوتلف المال تمر بط منه فيحتاج الى دليل خرجج مها اأزكوة 
بالادلة التى قت بذالك في باءا وبقى الخمس كالدين لادايلننه ءلى 
التعيين عجرد الافرازفيكون حكمه كحم لدين الذي لااشكال عدم 


1 1 
تغبين ما افرزه المديون لالدابن” تجرد الافراز بل له اختارمال اخر عد 
التعبين للدفم ابه فلو فرض ان امالاك افر زالنصف وابده الملل على حاله 
ول يتصرف فى البية ل يرج بذلك عن ماكه ولو ثاف لم يضمن من 
جهة انلاف ٠ال‏ الغير نعم لوفرض ثون تعلق حتى الغير بال بنحو 
انشسرلله في الكلى وفرض الاضار فى المقدار الذي هو حق الغيرتمين 
قوراله مالو كان بحو الاشراعة وتصرف في البة.ة اذ يتعين المفر وزح.كد 
أن افر زله وامأ اذالميكن من الماناك مابوجب تين المفروز للخير لاالتصرف 
ف اابافي ولا ااسبب الذهرى كاتحصار الكلى فهة فلا وجه لتءينالمفر وز 
لذى الحق بل يبقى ملكا لامالك الى ان يدفءه اليه فضيرورة السهم 
الأفروز للاهام له تاج الى القض ومجرد الافراز الار حي لااء.:هلهودءوى 
انه لايكون حينئد دفم امال الى الامام دفما ل همه ااه اذلايكون سهما 
له آلا بعد الدفم اليه اذ الممر وض عدم التعين له قبله ولا يكرله الولابة 
دلى التبديل مدفوعة .أنه لاضير في ذلاك ل الدفع لعمير سهما له ومألا 
:ص به ومءنى دفع ا دفم مأيصير سهها إعذ الدفع نعم لو كانت 
في البين دليل لفظلي 4 دل ولىي ات اعالاك الولايههلى العسمة 
لدل باطلاقهء_لى ان تقسيم امالك وعزل عة الامسام 
وجب ئها له وكان امس حيائذ كالزكوة فى ان عزل حصة الفغير وجب 
تشخص المعزول وت..نه زكوة حمث لو تلم فى ند امالاك بغر بط منه 
ضدنه لانه أمانةعدده مادام لم يدقمه الى المسستدق لمذم حضوره اوممه 
ولو اتجرره كان اأر بمح والخسران له لكن ليس في البيت ذلك اذ 
ليس الشابت للمالك الا ولابة اله زل وهو جرد لا وجب 
التعين ع في اين لكن بعد البناء لي عدم سةوط امسر فيزمانال:ية 


ن 
اشكال ولاخلاف يعرف او يقتصر على مقدارمؤنة السنة فنه اك كال 
من ظاهر المرسانين حيث دلتا دلى تقسيم امس دلى السادة عقدار 
مأيستهنوزبه عن مؤنة السنة فنى صر سلة اد لقسم لبهم 7 الكفاف 
والسعة مأاستمئون به فى ددهم فان فضْل عنم شي" كن للوالي وات 
عحِرُ وندص عن استة نتمم كن على الوالى ان ينفق من عنده عمدار 
«ابستة:و زبه واما صار اليه ان :هم لان له مافضل عنهم وفىصرسلة 
احمد ان النصف له خاصة والنصف للداتى والمسا كين واناءالسميل من 
ال حمذ االذبن لانحل طم الصدقة ولا اازنوة عوضهم الله مكان ذلك 
الس فهو إمطيهم على قدر كفاهم فان قضل دهم شوء فهوله وات 
نمعصس نهم و بكفهم اعمه طم من منذه كا صار له الفضل لزمه الزمصان 
وان الظأهر من تميين مأبدفع الامام اليهم ععدار مأنستةئون به و يكون 
ذلاك اعاما ما :“ص عنهم عدم جواز اعطاء الزائد على قدر الكفاية فترقم 
أأند مأ عن الاطلاقات المئتضية جواز ذلاك ٠من‏ ان الاعطاء ,ععدار 
مأ يكنى مؤنة السنة_يمكن ان لايكو زمن جوة ان الحم الشرعى ذلك بل 
من حبة ان المءأملهمغهم هذه الصورة من شؤو نالرباء ةولساو ينسية 
شفقته على اجيم مم مساواة نسبة الال اليهمءن حبث الاستحفاق وكونهم 
بمنزلة عاله.واولاده وهذه الجهة تقاضى حكفاية مؤنة سنتوم 
على اختلا فهم فى هذه المؤننة بحسب الة#ل والكارة لاختلاف 
درجة الحاجة بكثرة العمال وقلتهم بل لابومد دعوى ظبور المرساتين فى 
هذا الممنى ودؤبده ان الأمام كان لصا مثل ذلك في أأز لوة ارام 
اشتملت وليه المرسلمة مع انه لاا_كال في «واز اعطاء الفعير زادة أ 
يكف ه لؤنةستتهمالمباز #الاجداف والخر وج ءن المتءارف ود عوىان مأإمطى 
لابن السبيل لاضطراره في سفره لان خصوص.ة ثونه ابن السدل هو 
اموجب لاستدئاقه بمد ملاحظة الفقر فه وهذه الخصوصية اذا تمتضي 


هي 
الدفم اليه بمسدارما بوصله الى وطنه فرماكات غنيا في ده وحم لت 
الحاجة فى سفره قلا وجه لاعطاء ازائد دلى المهدار الذي س:ننى به في 
مؤئة سنته لوكان فقيراً حتى في مده مع فرض غناه مدفودة بان الملالكى 
الاستحداق هو السسادة والفمر الفعلى فيه حس.ما يظبر من الادلة واما 
تعين المقدار المدفوع فليس فههاما يدل عليه ومعتضى اطلاتها جواز 
اعطاء الزائد مالم ببلم حد الاجحاف وحرءان البقبة مع اضطرارجم غاية 
الام ان خصوصية كونه ابن السبيلتوجب حصول الحاجة غالباوالملاك 
ليس ذلك حتى يدفم اليه عدار ماتقتضيه هذه الخصوصية بللوفرض 
استظبار دخلها فى الاستحداق قلا يظهر منها ان اءتيارها نحو الملة 
قعطى ععدار مأ ناح به لمر الحاصل من لك الءلة وان كان فمرهمطلةا 
حتى فى بده ينتضى جواز اعطاء ما يستغنى به عن مؤنة سنته او الزائد 
عليه لكن الشان انما هو في ائءات الاطلاق لطا ولغيرها من ادلة اللمس 
فانها دست ناظرة الى جبة الاعطاء بل الى اصل الاستحماق فلا تدل 
ه-لى جواز ذلك كما لابدل عليهمادل على ان الى عوض الركوة فان 
التمو يض لا يمتضي المساواة حتى في هذا الك فتى جواز اعطاءاازائد 
بلا دليل عله كما لا دلل على تعيين خصصوص الم#دار المغنى عن مؤنة 
السنة لا عرفت من عدم دلالة المرساتين على ذلك لظبو رهءافي ان ذلك 
من شن الامامة وليبى حكما شرعيا بل لو فرض وجوب ذلك على 
الامام لدلالتهما على ذلك "ممأ فى اجراء ذلك على امالك للدال الذي 
تعلق به الخمس اذ امل هذا الابجاب من الله على الامام بملاك الامامة 
والرياسة المعتضرة نمل «ؤنة سنة من بنتسساليه منأقار به فالاحت.اط 
يقتضى غدم اعطاء ازيد من مؤنة السنة والله العالم . 
بحدائق احكامه والجد لله اولا واخر 


ين 
شكال ولاخلاف :مرف او بتصر على مقدار مؤنة السنة فيه اك_كال 
من ظاهر المرساتين حيث دلتا هلى تقسيم الس دلى السادة عدار 
مأسةةنون به عن مؤنة السنة فى ص سلة اد لعسم امهم على الكفاف 
والسعة مأسةة:ون به قى ممة. جم فان فضل عنهم شي ثم * كان الوالى وات 
عجر ونمص عن اسدنهم 0 على الوالي ان ينفق من عنده عدار 
ايستة:و زبه واعا صار الله ان وهم لان له مافضل عنهم وى صم سلة 
اد ان النصف له خاصة والنصف للا والمسا كين وازاءالسبل من 
ال حم المذب: ن لاحل طم الصدقة ولا اأزنوة موضهم الله مكان ذللك 
اج س 9هو لمط. 4م على ف كهانهم فان فصل داعم شى" يف4 له وات 
نقص 6نهم 0 يكفهم امه طم من عنذه 5 صارله الفضل أز مه التتتصان 
وان الظاهر من تين مأبدفع الأمام اليهم عددار ماألسدّةئون به و يكون 
ذلاك اعاما ا "ص عنهم عدم جواز اعطاء الزائد على قدر الكفاية فترقم 
اليد هما عن الاطلاقات المفتضية جواز ذلاك «من ان الاعطاء ,عدار 
ما يكنى مؤنة السنة_يمكن ان لايكو من جهة ان الحم الشرعى ذلك بل 
من جبة ان المءأملهمغهم «هذه الصورة من شؤونالرباء ةوتساو ينسية 
شفقته على اجيم مع مساواة نسبة امال اليهمءن حيث الاستحقاق وكونهم 
بمنزلة عباله.واولاده وهذه الجهة تمتضى حكفاية مؤنة سنتيم 
على اخ:لا فهم فى هذه المؤنسة بحسب الهله والكثرة لاختلاف 
درجة الحاجة يكثرة العيال وقلتهم بل لا بيمد دعوى ظبور المرساتين فى 
هذا المنى وبؤ بده ان الامام كان لصا مثل ذلك فى اازكوة ارام 
اشتملت عليه المرسلة مع انه لااش_كال في جرازاعطاء الفقير زيادة أ 
لكايه لؤنةستتهمالملزم الاجحاف والحر وج دن لمارف ودعوى ان مأيمطى 
لابن السييل لاطراره في سفره لان خصوصية ثونه ابن السدل هو 
الموجب لاستدواقه بعد ملاحظة الفقر فيه وهذه الٌصوصية اما مضي 


سي 

ألدفم آليه يمهدارمأ بوصله الى وطنه فرعاكات شما ف بإده و حه أت 
الحاجة فى سغره فلا وجه لاعطاء اازائد دلى المقدار الذي بس:ننى به في 
مؤئة سنته لوكان فقيراً حتى في بلده مع فرض غناه مدفوءة بان الملاكق 
الاستحداق هو السسادة والففر الةعلى فيه حس.ما يظور من الادلة واما 
تعبين المدار المدقوع فليس فهها ما يدل عليه ومةتضى اطلاتها جواز 
اعطاء الزائد مالم يلع حد الاجحاف وحرءان البقبة مع اضطرارثم غابة 

الامى ان خصوصية كونه ابن السبيلتوجب حصول الحاجة غالياوالملاك 
ليس ذلك حتى يدفم اليه عدار ماتقتضيه هذه الخصوصية بل لوفرض 
استظبار دخلها فى الاستحداق قلا يظهر ميا ان اءتيارها نحو العلة 
فعطى عدار ما باح به الفّر الحاصل من للك الءلة وان كان فعرهمطلةا 
حتى فى بلده يفضي جواز اعطاء ما إستغنى به عن مؤنة سنته او الزائد 
عليه لكن ااشان أنما هو في اثبات الاطلاق لطا ولغيرها من ادلة الخمس 
فانها لست ناظرة الى جبة الاعطاء بل الى اصل الاستحتاق فلا تدل 
ه-لى جواز ذلك كما لابدل عليهمادل على ان الى عوض ااركوة فان 
التعو يض لا يمتضي امساواة حتى في هذا الهم فق جواز اعطاءاازائد 
بلا دلل عله كما لا ديل على تين خصصوص المددار الممنى عن مؤنة 
السنة لا عرفت من عدم دلالة المرساتين على ذلك لظبو رهءافي ان ذلك 
من شن الامامة وليى حكما شرعيا بل لو فرض وجوب ذلك على 
الأمام لدلالتهما على ذلك لم :مما فى اجراء ذلك على امالك للمال الذي 
تعلق به الخمس اذ امل هذا الايجاب من الله على الامامنملاك الامامة 
والرياسة المفتض.ة مل «ؤنة سئة من بنتسساليه مناقار يه فالا<:.اط 
يفتغى غدم اعطاه ازيد من مؤنة السنة والله العالم . 

بسدائق احكامه والجد لله اولا واخر 
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الله ال رحمن الرحيم 


ال لله على مأ انعم والصلوة دلى ده حمد واله ول ولد 
فهذه رسالة افردتها في الانذال وهي المس.أة تاخرص المدال في تشخرص 
الانةف_ال لان ميا حثها جذيرة من الوجهةالنظر بة والء.لبة بافرادها ها 
راجا منه سيدانه ان مله خالصا لوجبه الكر لم وهو حسبي ونعم 
الو كيل فاقول الانفال جم نفل ع.نى الزيادة والمراد بها هنا | بخص 
النى:والامام من نمده ز بادة على غيرهم! وهى امور مذها ما هوم نالارض 
وقد اختلفت معذامين الر واات فيه فنها دل على ان الارض كلهاللاءام 
وفي اخر كل ارض لارب ها وني ثالث كل ارض باداهلما 
وفي دابع كل ارض مبتة او خر بة باد اهاها وفي خاصى كل ارض ميتّة لا 
رب ها وى- ادس ان الموات كلها للاماموقق سابع كلارض لم دوجوف 
ماها خل ٠لا‏ ركاب وأم يكن فا هرافة دم والظاهر عدم التمأرض 
بدما الحو ص الى تسد لمطها بعض م صتمه الاصحان حيث قددوا 
مادلهلى ان 'لارض كلها للامام ببعض سائر الاخبار الآخر التيهىاخص 
منه المشتلة على الاراضى الصوسة كالتى باد اهلها او التي لا رب لما 
وما دل على ان الموات كلها للامام وقمدوا اطلاق كل من هذه الثلثة 
بواحد مما امل على الارض الخر بة اوالميتةاتى ,اد اهلها وذلك لانهذه 
الاخبار دزا ت ولاتمارض :ينها فىمقام الائبات وليس لأ اشتمل على بمض 
اَمو دالخاصة مةهوم لانه فى معام تحد بدالموضوع كاه والشان فى كل » وضوع 


76 
لوحظهمه وف في »قام التجديد وقد حدّنا في حله أن هذه القبود 
لامذبوم ها لانها واردة لاتحديذ ولدست ناظرة الى أفي الح عن غير 
موردها كرا ان اأظاهرانها لدسث متحدة بحسب المساق فان مادل على 
ان الاوض كلها للامام تابر ساق غيره من الاخيار الواردة في :سين 
الانفال من الار اضى لان ملكية جبع الارض له ء بى أخر غير مابس:فاد 
من غيره هن الاخبار وبذلك الممنى تجتمع مع مللكيتها لاس فليسدت 
بالاحاظ الذي اءتبرت له في عرض اتتبارهاطمف املاكهمالتي يملكو:با 
التواقل الاءت.ارية وغيرها كالبيسع والصاح والآرث ل ماكيتهم َْ 
طول الللكية بالاحاظ الذي للامام لانه من نو ع الاعتبار الذي الهتءالى 
ف قوله (ولله ملللك السموات والارض) ومن الملوم از ملكيته تءالى تتم 
هم ملكبة غيره وتوضبح ذبك ان ملكبة شي" للامام قد تكوت بحو 
دخعى تعتبر له بالنواقل اأشر فيه وهوقي هذاالنوع كغيره لان خصوص.ة 
الاماءة لادخل طا فى ثيوتها وقد تكون نحيثية الامامة فلا برئه في هذا 
املك وارئه في سائر املاكه ل رنه ولى الام من نعده 6 لبعد ارت 
تكون حصتهمن الخ.س من هذا القب.ل وقد تكون من حبث ثونه 
وأسعاة لاتعمة والف.ض ومن هذه الجبة جميع الارض ذم والناس عب دهم 
وهذه اللرئبة تجتمع هم ملكية الناسك ان المبودية طم تجتمع معالحرية 
ويؤ بد ماذكرنازوم التخصيص الكثير في مادل على ان الارض كام-ا 
للاماء لو اريد منه الملكة النحو الاول والاتغال أعايعلكما الامام بعذ 
الذبي الحو الاوسط ولو كانت التدو الاول أزم أن بريه وركاة حسب 
قواعد الارث وهو خلاف الاجاع بل الضرورة اوالتخصيص في ادلة 
الآرث وءن الواضح ان ادلة الاثهاللسات مخصمهة لادلة الارت بل 


بمب 

خر وجهاء:هامن باب التخص ص لان هوضوهها الملكمة الشخص.ة وملكية 
الانفال من شؤون الرياسة وهي نوع خاص ءن الملكية تمتبرها المقلاء 
وحدث ان مذشا اننزاعها جهة الس لطنةتبتى عع طروالملك.ة الشخصية 
فتكون الدين الواحدة ملكا لارعه وط|اختصاص شخصي هأ ودع لِك 
طااضافة ال لطان بنحو اختصاص اخر وطذا لو احىي الكفار ارضا 
من الاراضىالموات بغير اذن الامام نأنزم علكيتما بالاحاء طم ومع ذلك 
فرى لمك الاءام ولا محوج الى القول بأن الاحيساء حيث كان بذير اذن 
الامام لاز بل م1كه عنها على معنى عدم حصوله لغيره فهم علكوتها 
بالاح_اء ودع ذاك كو ل تعسرفاتهم في نلك الاراضى يتحو الغصب 
والسيب ليس الاان هذه الرئة من الملكية نجتعم مع المرئية أ:_ازلة 
والحصلى لالكية الشخصية لابرفم تلك المرتبه لاما لبست في ععرضها 
فالاذن اء_ا نفع في رفغ لصي ولس جزءللسيب المملك لااث جموم 
من احى ارضامبته له غير خصص بصو رة عدم اذزالامام ويك ناستفادة 
ماذكرنا ت#ا فى حنة ابن ابي مير عن أبن البختري دن ابي عبد الله 
من قوله بعد عد حلة من الانفال فهو رسول الله وهو للاءأم من .ده 
بطمه حدث شاء فان الظاهر من قوله للامام من بعده أن ملكيتهالمجهة 
الامامة فوارثه في هذا المأل من يرث هذه الجبة منه وقوله يضعه حيت 
شاء ائيات لاثار الملكية الشخصية طذه المرة,ة من الملكية ابضااى 
صرف فيه كيف ما اراد وتجمله موردا لانواقل/ الشرعة كسائراء لاكه 
ومماذكرن! ظهر ان عد الاخدار الدالة على ان الارض كلما للامام مى ادلة 
الانفال ممالا وجهلهفانها واردةفيمقام آخر لاعلاقةلهعاةة ص الى والامام 
من الانفال و يو دل ذاك ما في بعضهامنانالدنيا والاخرة له فالا":ال 


حا 
هي مااشتمل عليه غيرهأ ٠ن‏ الاخباركالارض ااتي لارب -_| اداهلها 
وان كانت هذه على اطلاقها ليست من الانفال اذ الارض الحبة التي 
هلاك اهلها ليست م:» ١‏ واعا هي داخلة في مال م ولازات للقت 
ه'.م الوارث ها والاكانت ملكا للورثة وكذيك الارض الجية اآني لارب 
ذا فائها ليست منها بممتضي مافي بعض الاخبار من التقييد بكونها ميته 
وان كان مةتشى اءاللاق لعضها كونها منها واما تيد ذلك يما دل على ان 
الارض كلها لل. أم فلل عىيفت مأفه عا لا.زيد عليه حسث ال 'وع 
مالكيتها غير نوع ملكة الانغال واعتبار الموت في الارض اتي باداهاما 
او لبس طارب لس من باب عمل المطلق على امد بعد التمارض دبن 
مطلة,ا وبين ما اهتبر الموت يماما قبل بل من جهةانها احجمها كروانة 
واحدة محددة لمأهو عام الموضوع ولسدت ص واحد منهأ تمد يد مأهو 
تعامه ليتحمق المعارضة بل ل.ازمتدار٠..‏ الأوضوعةتشى اهام والجموع 
نتحديد الموضوع الواقعى وه_ذاكاف في التوقيق نيبا معأنه لوفرض 
التءارض اهوج المدل المطاق على امهب فاكايجو زفرضهفى ماعدى الاخباراتي 
دلت علىان الارض كلهاللاء ام لان مايثيت»:هالدسر فيمرثيةما ثت بغيرهأ 
ما ورد فى د.ان الانفال فلاممنى لاتصسر ف في اطلاقهابالتة. د ديم ة الا خبار 
كما ارتكبه الاسحاب غفلة منهم عن اختلاف اطوار الملكية واها في 
الاثفال بنير طو رها فى جتيع الارض وما ذكر كله بظ. المال في سائر 
«أعد في الاخبار من الانة_ال كرؤس الجيال وبطون الاودءة والاحام 
وقطايم الملوك التي لاخلا ففى كونهامنها فى اجخلة وقد اتفاضت بهالاخبار 
نمم ربعا وفع الخلاف في .ضما كرؤس الجبال وبطون الاودية والاجام 
اذا كانت في الارض اأءلوله الاك خاص فير الاءام رءة:ضى اط لاق 


فى 
خر وجهاء:هامن بار لتخم ص لان «وضوهها الملكية الشخصية وملكية 
الانفال من ثؤون اارياسة وهي :نوع خاص ١ن‏ الملكية تمتبرها المملاء 
وحدث أن مذشا اننزاعها جهة ة ال لطنةتبقتى مع طروالملك.ة الشخصية 
فتكون الءين الواحدة ملكا لارع.ه وطاا+ختصاص شخصي به| ومع ذلك 
طااضافة بال لطان بنحو اختصاص اخر وطذا لو احي الكفار ارضا 
من الاراضىالموات بير اذن الامام نانزم علكيتها يالاحياء هم ومع ذلاك 
فري لمك الاءام ولا خوج الى القول بأن الا-.اء حمث كان دير اذن 
الامام لآير ١‏ بل ه51 :ها على معنى عدم حصوله لغيره ة بم علكونها 
بالاح_اء ومع ذاك تسكون #مسرفاتهم في تلك الاراضي بنحو الخصب 
والسيب ليس الااان هذه المردة من الملكية جتمع مع المرتية ([:_ازلة 
والح سل لاللمكية الشخصية لابرفم تلك المرتبه لاا ليست في عمرضها 
فالاذن اء_ا غم ف رفع الخصمي ولس جزءلاسيب المملك لاث حموم 
مناحى ارضاميته له غير خصص إصو رة عدم اذ الاامام و 00 
ماذكرنا م#ا فى حسنة ابن ابي مير عن أبن البختري ون ابي عبد الله 
من قوله بعد عد ح+لة من الانفال فهو سول الله وهو 0 من د..ده 
بضعه ح.ث شاء فان الظاهر من قوله للامام من بعده أن ملكية,المجهة 
الامامة فوارئه في هذا المأل من يرث هله الجبة منه وقوله يضعه حيث 
شاء ائنات لاثار الملكية الأشخصية طذه المرئءة من الملكة ابضااى 
صرف فيه كف ما اراد وتجمله موردا لانواقل/ الشرصة تسائر ام الاكد 
ومماذكر' ظهر أن عد الاخبار الفالة على ان الارض تلما للامام مى ادلة 
الانفال ممالا وحهلهفانها واردةفيمقام اخر لا ملاقة لماص الي والامام 
من الانفال و يؤ بل ذلاك ما في سضهامن|نالدنا والاخرة له فالا":-ال 


7ه 
هي مااشت.لى هليه غيرها ٠ن‏ الاخيار كالارض التي لارب لطا إداهلها 
وان كانت هذه على اطلاقها ليست من الانفال اذ الارض احمة التي 
هلك اهلها ليست منها وأا هي داخلة في مال من لاوارت له لونيت 
.م الوارث ها والاكانت ملكا للورئة وكذلك الارض المية اآتي لارب 
طا اما ليست منها بمقتضي مافي بعض الاخبار من التقبيد بكونها ميته 
وان كان مةتتشى اماللاق بعضها كونها منها واما تأيد ذلك يما دل على ان 
الارض كلها للا.أم ؤءلى عرفت مافه ,ا لاءزيد عليه حسث ان نوع 
مالكيتها غيو نوع ملكة الانغال واءتبار الموت في الارض التي باداهاما 
أو لبس طارب لس من باب سمل المطنق على المأ.د بعد التمارض دين 
مطلة,! وبين ما اهتبر الموت فيماما قبل بل من جهةانها اجممها كردانة 
واحدة محددة لأهو عام الموضوع ولست كل واحد منها ديد ماهو 
مامه ايتحمق الممارضة بل .از مةدار٠ن.‏ الأوضو ع متشي المهام والمجموع 
د بل الموضوع الواقهى وه_ذا كاف في التوفق مها مع انه لوفرض 
اأتءارض اهوج ىدل المطاق على لبد فاءايجو زفرضهفىماءدى الاخباراتي 
دلت علىان الارض كله اللامام لان مأنثيثم:هالدسر فيمرتيةما ثبت بغيرها 
مما ورد فى .ان الانغال فلاممنى لاتصر ف في اطلاقهابال:ه. د بيمة الا خبار 
كا ارتكبه الاسحاب غفلة منهم عن اختسلاف اطوار الملكية وها في 
الانقال بغير طو رها فى جيم الارض وما ذكر كله يظم. الحال في سائر 
«أعد في الاخبار من الانف_ال كرؤس الجبال و بطون الاودية والاجام 
وقطايع الملولك اتي لاخلا فى قو,امنها فى اجكيلة وقد اتفاضت بهالاخوار 
نعم ربعا وقم الخلاف في »ضما كرؤس الجبال وبطون الاودية والاجام 
اذا كانت في الارض الله ألقك خاص غير الاءام رهة:هى اط لاق 


مب 
الا أركو'هامن الانفال وانكانت في ارض ثملوله أخيره بل هومة: غى الرض 
لذكرها في الاخبار في قبال الارض التصة بالامام ولو.كان المراد منبا 
خم وص مأكانت فيها لم يكن وجه هله المتامة فلا بذ الاشكال فى 
اعأتف مأم'مامالا يذغي الاش كال فى "ون اأمادزم:,اوانكان خلاف»أنسب 
الى المشهو ر و ند عله حملة من أأروانات كر وابة داود بن فرقد المرو بة 
نتف ير العياشي عن ابي هبد اللهفي .حدديث قال قات وما الانفال قال 
بطون الاودية ورؤس الجبال والاجام والمعادن وكل ارض لم .وحجف علبه 
بل ولاركاب وكل ارض ميته قد جلى اهلها وقطابع ا لوك وروادة 
لى بصير المر ونة دنه ايضا عن ابي جعفر ع قال ذا الاغال قلت ومأ 
الانفال قال مها المعادن والاجام وكل ارض لارب طا وكل ارض ,اداهابا 
فهولنا ورواية اسداق بن عمار المرو عن تفسير على بن اراهيم المي 
قال سثات ابا عبد الله دن الانه-ال قال هى الغرى ااي خربت وانلى 
اهلها فهي لله وللرسول وما كان من ارض خر بة لم يوجن عليه تخيل ولا 
ركاب وكل ارض لارب طا والمعادن منها لكن دلالة هذه أآر وانة أما م 
لوكن المراد مأ هو الظاهر ان المءادن من الانفال واءا اذا كان المعدودمن 
الانغالالمادن منالارض اي لارب ها علىان يكون الضمير في قولهمنها 
راجما الى الارض'أتي لارب لطا المذكورة قبل هذه 1ؤهرة لم تكن حجة 
على ا'طلوب لكده م ترى خلاف الظاهر مع انه لوكنت ملك.ةالمادن 
في الارض تي لارب ها من جهةملكية الارض فلا وجه لاختصاص 
الملكية من هذه الجهة صوص ماأاذا كانت ف هذه الارض بل اذا 
وجدت في غيرها ماعلكه الامام نفلا كانت من تلك الجمة التي كان 2 
ملكها لوكانت في الارض ااتى لارب لها ما كاله ولو رض اجاطاء.ن 


4ب 
هده الم ةفني روابتي داود بن فرقد 95 (إصير المر و بين ون تهسير المياشي 
غنى وكذابة في اثنات كونها منها حتّىما كانت منها ظاهرة واما ثبو تالجس 
ف المعادن بممتضى ار وابأت الواردة فبه فلا إؤيد اأشهورما قبل نظرا 
الى خلوها عن التمرض لكونها للامام على ان ثروت الس فيها بشعر 
باختماص لباقي المالاك باأصل الشر ع لاتحلدل الامام ودلك لان تلك 
الر وايات لست ناظرة الى ا كثر من ثيوت الجس فى الله_ادن واما انما 
ملك الامام اولغيره فلسدت بصدد ائاته ولو فرض, اشمارها بل دلالبا 
على ان الياقى للمالك فلا تدل على ال ذلاك بأصملالشر ع وانماتدل على انهلهوان 
كان نمن جهة أذن الامام هذامابتءاق بموضو ع الانغال وامامايتماق ”و سس روي 
قلا أشكال فنه باانظرالى زهان المضور والتمكن هن التصرف فه-ا 
لانهااموال هو اعرف عواضع صرفوا واما في الغبة وانقطاع تصرفه 
فيها فالذي يرمناالبحث عنه هو ثبوت الك الشرعى طا وعدمه وبنائها 
دلى حالم_الاجوز ااتصرف يها الاياذن المالك ورضائه فان كات 
لباذلك ١‏ كتفمنا عا استظهرنا مئة كمهاولو يبر واحد مدير بل عطلق 
الظن بمقدمات دليل الانسداد فى الحك وان لم يكن لما ذلك ,لكانت 
المسئلة من الموضوعات لم يفد وجود البر الواحد في التحليل مشلا 
وان كان فياعلى صراتب الصحة ؛ ل كان حكمبا حيذة_ذ ماهو الحم 
فى سائر الاملاك من عدم جواز التصرف فها شير رضاء المالك فلابد 
من تحصب_ل القظم بالرضا ولو من ش__اهد الال 
لكن الظاهرانها لبسست مهملة بلا حك بل الظاهر ان ما دل غلىاباحة 
الااغال وان من احووارضا ميته فهى له مسوق لبيان حكمها يمد مأ 


2" 
عرؤت ان ملكتها له جوة الاماءة فيدل على ات الاباءة والملكية 
بالاحاء حك شرعى نم لو كانت ملكيتها له شخص.ة كان مثل هذه 
الادلة ظاهرافى مجرد الاذن التصرفولا شلك ان الرخصة في التصرف 
فى الملك الشخصى لبس حكما شسرعيا للمال بخلاف الاباحةفيالمملوك 
بجهة الامامة فانءايدل علا ظاهر فى تشريم الحمك الشرعى لهوتوضيحه 
بالتامل فبما اسلمناه من ان ملكية الاتفال للامام طوراخر من الملكية 
يشبه طور ملكي ةالارض والسموات نتهوماف.هماوانكانتدائرتم|اضيق ونوع 

اعتبارهااخصم ن نوعاءتيارهالهتءالىفك. اان ملكيتهتهالى .م مع ملكيةسائر 
الناس فكذلك «لمكية الامام فالكفار والمخالةون يملكون الاحماء 
وال.ازة كالش.مة وان ظانواغاصيين بالنظر الى عدم الاذن طم الاضافة 
الى ملكية الامام ولامنافات لان كلا من الملكءتين لطأ أتارخاصة "كرتب 
عند اجتمادهما ومن هنا نلازم بعدم جواز مزاحمتهم في مأب.لكونة من 
هذا القييل وعدم جواز التصرف قله بلا اذنهم ولاو ز استتعاذه مهم 
حبلة اوقهرمع التمكن منه وان صرح بعض انه لوكن فى دد الالف 
شىء من هذه الاغال «حبث نعل عدم انتماله اليه من مؤمن يجوز 
استنةاذ ذلك منه بأنواع الاخذ مثل الخدعة والسوقة والتهر اذامكن 
لانه غصب ف ايد.هم وذلك لحصول الملكية ليم باحياء أو حبازة 
تحصواها لنبرهم وان كانوا غاصيين الاضافة الى ما_كية الامسام 
الثاتة له بجهةالاءامة وانما ,ؤخذ مهم بالقبر والذلية عند ظهورالحجة 
وقيام الدولة الحئة لانهم #«لمكوا مالا بباح لهم من جانب الامام 
وفذ حجي عن الشهيد في بمضن حواشيه على الهواعد حرمة أخذ 


ام 
مأبي لمش كانم أ واع الا ذل أ رده 'واخ ذولوسلىةيهقيل الرد بطات 

صلو ندال الاءة الاغال لشيءهم واذ لحو ج_العللك “مسه ألا انهاذن 
فى ذلك لكل ماعلكونه مما يمآص مهم بجهة الامامة عثل الاحماء 
والح.ازة المماكة في المياحات الأصدة وذلك لتحل منافعهم من ماكل 
ومشسرب وأنطيب ه الِدمم وفي البر لمر وى عن سير العسكر ي أنه 
قال رسول الله سلى الله عايه و أله ومل دمد ما ذ كره امير المؤمنين من 
اعابنصيبهمن السى والننائم لكل من مللك شبةا من ذاك من 
ش.ءته الا لمافهم:تطيوما إلا.ثم ادق اءداؤمّلمن صدةةتك 
وقد تمك رسول الله في فلك ولا ناي هذا ملك.ة ماقنهنص.ب المأ 5 
وحاءة لنافم وط. د الولادة مع عدم كلل الامام سب الاء-كام 
الشذاهرية مان ال'لفين <. ث انهم علمكونماايد هم لا بمتقدون باستحةاق 
الاماماء ماله تعد استدةافهلهوهةا إماء .ةومع ذلك تصر 1 م فبه ماض.ةولا 
لوتب 7 احكام فيث البلاد فُِ الظاهروانكان عدم 1 نسم / بوجت 
الخيائة وحرمة المنافم لاض فة الى نوع ملكية الامامالني اجت.م كيده 
فيره النوع الشخهى «كانمتمم الملكيتان نجتمع ثارهافطرس ولادة ل لف 

مسب ملك نه الشخصية فى الظاه من غير جرة ازوم المسر والجر ججح 
اجتمع مع خبائما بالأضافة الى ملكية الاءام فاتضح من ذلاك كله ان 
الاثقال مطلًا تقم ممروضا لنوعين من الملكبة والاشافة الى الشيعلة 
لست تملكهم ناشدا عن الاذن ما قل بل السد ب الملاك من احياء 
أو .ا راك الاذل يؤر في صحة التعر ف ٠حلءة‏ المفءة الاسافة الى 
ملك.ة الاء ام وان كات هذه 'لانا. حا للة الاضادةالىاللكية الشخصية 
بتي شئ وهو انه تسب الى المشهور حاء-ة المناكم والمسائول 
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والتداجر للشيءة بل قال بحلبتها من لايول بجلية الاغال لهم 6 عن 
اللي والشخ حدث مثما من جواز التصر ف ؤالا<'س والاغالماعدى 
هذه الثلثة بل عن الاول المبالغة فى انكار التحلل هنهم للانغالحتى قال 
استحماق المتصرف فها الامن وف الحدائق فس الى المشهوراختص_اص 
التحلل هذه الثلاة وعلى كل تقدر فالمشهور حلية الماكح طم فى اأغبة 
بل عن 5 لذبن أسية الحل ف ها وفى الحضور الى دلمانًا جم و رء 
دظم. من الصدوق الاعتراف الحابة في المذا كم دون المسا كن وال اجر 
ح.ءث 0-3 ءنه الاقتصار عما والمراد : ل جارية كان ٠ق‏ الامأم 
مت.انا مأ كلا ما اذا كانت من الااغال لو كانت من قطابم الملواك اوكانت 
مما اغتنم بخير اذن الاماى أو بمضا في ما اذا كان فيه الس ولا اش كال 
في حليتها في الخلة وتدل مله الاخبار الكثيرة المصرحة بذاك ممللا 
طها تحضول اطبب لو لادة ففي المروى عن غوالي اللئالى ص سلاءن العصادق 
بل نح طم الساكن لتصح عبادائيم وتبيح طم المنا كنم لتطيب 
ولادتهم ونح طم الناجر لمز كوا 'مواطم واعا الاشكال فى ثعول هذه 
الاطلاقات ل اذا كانت الحا.بة من جلة مال التجارة لذي يتان بها مس 
اوكانت :فهاء لا اتحارة 6] لو اتجر بالجوارى فم رطا لابد .دن 
اول فوط حق الا و ,منهااذا كانت مالالاتدارة ةوزادت عن ؤءة السمئة 
وذو .شكل أمدم ضح رطا لثل هذه الصورة بل العدر الملوم ها 
الجواري التي تشقر هأ 'نشيمة من غيرثم أو سبهارانةفسه مل را يستشكل 
فى ااصورة الاخيرة وأن فانا إسةوط مه فيمالو ائءات من غيرجم 'أبهم 
نظير حرمة تصرفهم في مكابهم وماراطم التي يتءاق ما الخمس مم انها 
لو انتقلت من غيرمم حل التصرف امن جبة حلة حق الامام فبها 
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طم لان منصرف الاخبار غير تناك الصورة لان الثالب أتتقال الجوادي 
المبية الهم الاشاء فلا هسم وم لتيل نطبب الولادة بعد 
وروده »ورد امال فالتول,الحابة فيه ذه"صورة لايخلومن شكال ,اشكل 
منها لو كانت من مأل التحارة لانه عكن الا لنزام إشمول الاخار اع ورة 
المذ كورة نظرا الى ان الغابة طرب الولادة ولولاالحلة لوقموا في ا'زنا 
6 يدل عليه رواية ضريس الكناسي قال قال ابو عبد الله تدري من 
ابن فمل الأس اأزنا فمات لاادري من قبل سنا اهل البدت الا 
لشبعتنا الاطبسين فانه محلل لهم ولملادهم ومنهنا نقول بالحلية فى مطاق 
الجواري لاخم وص الولودات فون لان الذايه فى ااتحايل عدم الوقوع 
في اازنا اللازم من تماق حق الاأمام بها واليطبب مب_لادثم لو اتفةت 
الولادة فالخرض كم هو اهر هأ تفاد من الهلة هو المللب النوعي في 
نوع الجواري وازكان بعذها غير ولود بخ-لاف مالو كات هن مال 
التجارة فان دعوى تُعول الملة لمثل هذه الصورة تشبه دعرى ان كل ما 
توقف ده طس الولادة فد حلل وانكان محرما ب ساصل اأشرع 
فلو اخذنا بأطلاةها لاخذنا به فى سووط -حق الام من حمس النشهة 
لاح سالمكاب لوائجر بها لمدم مول الاطلاقات طاف.تى جمومات 
وجوب اخ راسج الى من المكاسب على حالها واما المساكن فان كات 
المراد منها تمن ال كنى فهو من هو نةالسنةال شا من ارياح المكاسب 
ولا مدنى لتحليله لعذم تعلق الى الابمد أخراجهئ.م يتعلق الخبس بهلو 
وضعه ولم يشقر به المسكن -تىمرت عليه السنةبيث لمتعدمن.ؤنةالنة 
وان كان المراد المس.كن من الاراضي تي هي للامام ع بجهة الاءامة فهو 
داخل في الانفال فبلا خصدوصية في للسا كن نهم ر با تفسر © عن 
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الشهمد فى خاشءته دلى التوام د ,اما ألا أن أي تغنم من الكفار 
فيجو ز تماكم! ولاعب اخراج الس ٠:ها‏ فحتلل ان يكون اأراد هنما 
فيرواءة غوالىي الائالي ذاك ومحتمل قر يما ان يكو ن المراد سك نالارض 
امي تختص بالامام كرؤس الجيال و نحوها ولابنانى كونها من الانفال اذ 
غانة الام أل نحاءها عن <بة تايل الاهال واقر 9 مه مأديقة مرن 
الاحت.ال فان الظاهر من المسكن مأاعد لاسكني من الاماكن اماهرلة 
لامثل رؤس الجبال فقو ى احتمال ان يكون المراد مها في رواية7'ذوالي 
المنازل المغنومة من الكفار بير اذن الامام ورعا يفسر امسكن عطاق 
المذزل وان كان من غير الارض التصة بالامام ولا مما غنم من الكفار 
فير دار السكنى أقي 2 من >لة اأَوْة فحتمل أرادته وأرادة المسكن 
التخذ من الاراضى المفتوحة عنوة بناء دلى اداحة الخنس مثما نظرا الى 
ظبو ر الاخبار الحلاة للارض لاش.ءة في سوط هذا الأق منها وعلوكل 
مدر لااشكال فى حلية كل ما كان حق الامام متملدًا به كلا اوبدنا 
من الا كن عفتضى روابة الغوالي وغيرها والتعليل بدوله انتصح مباداوم 
وان كانت كلات الاصحاب ٠‏ ططربة في تفسير المسكن بل لابتحهلى 
منها مءنى خال عن الاشكال فلا<ظ واما المتاجر فلا اشكال بماتغى 
دلالة الاخبار في حلية مابشتري من اموال التجارة من لاعتهد الس 
ويدل ليما مافىر وليه الخوالي ومس طمالمتاجرا.زكوا أمو لهم وفىالروى 
عن أفسير السكري فعد وهبت لص؛بي لكل من مللك شدًا من ذلاك 
من شيمتي لنحل منافءهم من مأ كل ومشرب وأعا الاشكال في امال 
التملق بهالحدس المنتقلمن لايخمس مع اغتةاده بوجويه فبه 6الاببعد . 
كثرة ذلك في زفاننا الذعي قل الحم ون فبه قان »ةنغى مادل دلى | احة . 
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ا محر حاتة.م ازمادلةلى هدم <وإز ثسراء الس بش ٠م‏ أنه لوؤرض 
ضدأن من انتّل اليهالخمس فى الال الذي :لم تعلق الأمس بوتيل الاتةال 
لوفرض تمائه اءوال التحارة لمن انتفل عنه بدو الكلى فآن تله الى اآغير 
و حب نه.له ىال ف قرصح التصر ف من انهل اه لعدم تاق ال مس 
بك صر ذلاك ' ال و بظهرعدمالصدآ ف..الو اتخصرمالهة اهو ةدارا مس 
فلاو زشراء ذلاك منه لتعين الحمس فيه ذم اسددرار تملننه به صراعى 
لعادم ف خم فاه لمن الممامللات ابىاوقمىأ ىثلاك الاموال لدع فسخ 
يعودااال اأننه ولا حوس الكلى قَْ المال لذي 5 لد ٍ 4 9 على كلحال 
فان ملم عاق الس ااال الذي دمصضدل المماءلة عليه قال برهلل الالتزام 
بعلم حو از اشن أء ان 0 - وكآن من اشدآه الكثير ف الكثير شتغى 
مو "مال في بض اخيار التحاءل ولزه م الحر 6 اأشدبد عناجة أب 
مثل تلك المءاء.لات أأتي يتفق الابتّلاء ما غالءا سيا اذا انغهم اليه سأر 
وممرص| هو الخل ف هده العرورة ل هدو ممتفى قوأءد الم الا < لي 
أدوله كل تي اى حلال ءىئَ تعرف أنه خرام لعمنة ناء على تعوله وفيره 
مم دل ولي الحاءة ْ امث1.هات لاوصصع اباو لاضير ف لازام (عيرورةه 
امس ملكا ن اتتقل اليه المال امثءاق به امس عند البابم مم عدم 
اعمال لثمن اليه من جيه عدم صدة ا مءاملة مئه وان ا وه بالنسية ك4 
م انتمل اه الشسراء لاوحووه المدتو ره 1 رد دم <دواز شراء امس هو 
اذل العلوم تعلق الى به عند البابع ومو رد اخبار التحليل الال الذي 
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أني عأءلى علمها لحكة حل امذافم ودهوى رطا لفرض الم علا حناة 
اتعايل ترجم الى دعونى الاخسد بعءومه في سار الحرءات 'غارا الى 
حول الحلة ىَ اللاكل والثمرب وامأ لو لمر اجالا ذءاق الس أحد 
المالين االزين ر اد المعأملة على وأحلى ذهنها ولا لمعك الهو 5 بدواز الغير أ 
وعدم عنم ادلم الاجالي ف الاطراف المحصو ره لوم سمه لل من دلمل 
عدم جواز شراء امس حكما فا <تى فى مو رد الاشتياه بحدث كات 
لاشار ع اهتمام خاص م ضراع وذا الأق ولا .2 فى ليس أنه دواع 
الاشداء ماءلمنا أهتمأههفي 0 أو 2 الاعصس اصٍ ( والفوس واستكث فنا ايماب 
الاحشاط م4 قُْ موارد اث ة.أهها واله فلا يوز ما لودلم:ا تفصيلا هذا 
في الخمس الذي يتعلق بالمال قبل الانتقال واما اذا انجر به وحصل اارنح 
مابزيد على المؤبة فالظ_أهر عدم سقوط- 4 لدوم دلدل وحو به ف 
ارباح المكاسب وظبور ادلة السةوط فى ماقبسل الاتتقسال والله السام 


ايمر 
سم اللّهالرحممن الرحيم 

الجد هله والصلوة على نببه وبعد فان من اهم مسسائل الوافء5لة 
جواز ببغ المين الموقوفةوعدمه فكانت حجديرة باستقصاء الكلامفافرغفت 
الإبحث ءنها فى رسالة المسماة ( رفع الدوف عن حك ديع الوقوف ) 
مستعنا به سرحأنه وهو ولى التوفق وتيل الخوض فى المتصود لابدءن 
تقد مهدمة َدَضْون اأبحث عن حيفة أأوتف ني تقصد عندانث أنه 
وهل هي واحدة اومتعددة حسب اختلاف الموارد فتةول يذاهر مرن 
الشهمد وجامة من المتقدمين انه تمبيس الاصل واطلاق التفمة وللهم 
اخذوا هذا التعر بف من الدوي حبس الاهلل وسبل الثمرة ولكنه فى 
مام التش ربع فى املة لافي مقام التعر يف بالحد التام لوضوح ان جرد 
تحبيس الاصل وتسبسل الشرة لبس كام الحفيمة والالم يكن الحبس 
والسكنى واختاها عِدودا مستملة لاشتراكرا ممه في ذلك واما صراحة 
صة وقفت في ماهو ااوقف واتما ما :نى عنما الخلاف جاعة وادعى علربا 
الاججاع اخرون فلا تجدي في شرح الحقرمة وان صح الاستعءال مع 
عدم معرفة الكنه نهم عكن الالتزام بكفاية قد ماهو وق واقما عند 
الشارع في مقامالانشاء وال إمرف ذلك لكنمجرد التحبيس والتببل 
ليس "مر لها له وان كان القصد هن الجبس لماص منه الذى به إغالف 
الحيس المةابل اوتف لربماء الاجال فى هذا المبس الخاص لامكان ان 
يكون مم بقاء ملمكية الدين لمالكها مع اطلاق المفءة وان لمتترتب على 
الملكية اثارها ماركا ساس له بكون الوقف صدفةجاريه عن الوافف 
حتى ان بعضهم ع فهما المشمر ببقاتها او بأمزم نقر تب الاثرالخمير الاختيارعي 
كالارث ولكن على النحو الذي كان لامو رث وهو حبس المين واطلاق 
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المنفمة عل ُو لاتناهل العين سيب اختيار ي كالببع ووه من التر فات 
المنافية لاطلاق الممعة ما عكن ان يكون دلى وجه الت.الك الموقوف 
مايه خا في الوقف الخاص اوء:وأنا فى اله_ام لوتصو رنا المالكية فى 
الكلي أو يكون فلك ملك كالتحررير اويختلف با<ت_لاف اأوارد فيكون 
ففماعدى الوتف هلى الجهة علكاوفه فكارااظاهر وحدة <هيفةااوقف 
ف جم المواره والاخ:_لاف فى الانظار ست الا كام والاثار والذي 
قله ال مهو ر بل ر | دداعى الاجاع عليه أنه وجب خر وج المين عن 
الاك اأواقف ونسس الى ابي الصلاح ولءض الشافءية بهاثها على ها كه 
ولانافيه اخراج نفس ه عنها لاءه بائتباء تنص فاته التي كانت له قبل الوقف 
ولءذه بعدم جواز الاتفاع متها وها وهذا تمه مع بعائها عل ماكه 
كا لابنافنه كونه صدفة جارية عنه بل إساعده م ص وعلى تقدر عدم 
بأئها فوناك الاختلاف من حيث الت.ل ملك للموقوف دنه شخصا اوهنوانا 
بناء هلى الول بانه لاب لاوتف من الموقوف عليه نظراً الى أنه من اركانه 
6 قل او كوه فكا كالامدر ر في خصوص الوتف على المجد و .كا في 
اأوقف عل الْدين كا من الفأضل في اذواء. ارفكا مطنًا وات 
قل لابهرف له قائل ولاششك ات اختلاف الانظار فى الاثار لادؤار 
في انثلام وحدة الحة.قة وهي الحدى ااخاص للاسلى وتسييل الممة 
6 لا تنثلم باختلاف كوته ددا او ايواءا واقوي دليل على ذاك صدة 
جم الاثار التئفة في الوقف المنشاء ,انشاء واحد 5 اذاقال وقفت داري 
على اولادي ومع اذهر صْهم فى المامآء ومع أنهر ضْهم فهلى العياده “لى 
ان تكون مسجدا مع ان الوفف على الجبة لا وجب :للك المنفمة بل 
استحماق الانتفاع بناءعلى فونه فكا وان قيل أنه نضا عارك لله لين 
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ثأء على لزهم الموقوف عله في الوقف ولكنه خلاف التحميق لاب 
وؤف المكان مس ددا لبمس ووَفأ على مى ل عدا الى اموزوف عله ل 
هو ج.له مسجدا وله فى الشرع احكام يترئب عليه.ولية الآصرات 
المسددية قد تكون بالاصل اسدد الحرا م مثلا وقد تكون بالجمل وله 
الجوة سواء كانت اصلية اويجمولة احكام خاصةفىالشريمة وليس كالوقف 
الخاص أو امام في تمامّه بالموقوف عابه ولا إتوثم ان الميءمة الوا دة 
كفت دذتاف 2 وا ف الموار د لأنه سر م او _أء الط.ءة الو أحدة 
للاثار الماءاندة لان الو ٠دة‏ م باماهية واختلاف الاثار و ءي ورك 
اختلات خصوص.ءات الموارد فوال الوةدف ل هذه المهة كامادح قِ 
أونه عارة عن معى واح_د وهو التواضى الماص الواق-م ين الطرفين 
ومن خصوص.ات الموارد تغتاف فان وم على عاك عبن ثهن معلوم 
افا تأئدة البي.ع او امنفءة («وص.»ءين الاحارة اوث.ا.ك أءين بالاعرص 
فهءة اوالاةاط اذا وفع 0 مؤ.ار أو الابراء اذا وفم على دين أوالعارة 
اذا , اصصدن ااءة ام مه فهو حأ -ز على كل 2 تي 'سوى م (عه لمزم تحايل 
حرام أم أو كرام حلال و إصح كم الى ع الموارد لل ام قِ صاح وأ لك 
و<.مة الووف الأنهدة قُ 6 مواردهأ في ادس المطان مم اطلاقئ 
والرئى والمهرى لني يي ءالءق اخ ى" كن ح4.ءة اذى حتسدهرؤى 4ه 
فلا ءث لان بته رز بالجاءم دهز و ولط نه موأ وود 
000 نك ارأوهوالئمبت' اوها ام ف 2 2ك لازأ 

طور الوح 3 ل اهلا , رمه يغ" ن اثارهأ الاحظط الادل 
0 الوورد الو افع , ثآر ال: .انك أو ازوك واقءأ ١‏ وامأاثر الو جودا لاشاني 
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كوو حصول احدهما قترت هلبه الاثاراثناتة له قن غرف لوف 
بأنه مججسى الاصل واطللاق اأنقمة قد عن فه بواقنه لكن عرقه فيرواحد 
بانه عمّد مرت ذاك ويمكن ارجاع الارل الى الثاني دلى أن يكون المراد 
التتجبيس الانشأئى فكون المعرف عدّده لانفه اذلاممنى لكون الوقف 
: جوده الواقعي حد| انشاا لكن لا لمحو الى هذا الدكاف ولمسل 
اليب في هذا الاختلاف مافي الم وتحوه من الخحلاف في انه اسم 
لمك الحاصل من عقدة اونكس المةّدوان كان التسقّق ات هذا 
اللاف في ير محله أذ لا خصوصية للاله'ظ المتعملة في المقود من بين 
الالداظ بل نعى كغيرها موضوعة للمءاني ا'واقمةوهذاالآختلافنائي" 

"من الاءئ_لاف في الآطلاقات الجارية دلى آلسنة الفتهاء 
في انواب آلءة_ود اذا عرقت ذاك قلناتة_ل الى موضوع البحث 
انول لا خلاف ظأهرا في عدم جواز يم المين الموقوقة في ماكات 
الوق فنه فلكملك5لساجد والرباطات ونخوها دلى ما هو مذهسجافة 
ففها فلو انهدم المسسخد أو خر بت القربة”تى كان قيها او انقطمت المارة من 
آلطر بق الذي كان فه لم بجزن.مه واما قيره ما ينتقل الملك فيه الى 
الوقوف دهم كا في الا.قاف ااماءة لو لم نل بأنتقال املك قبه الى الله 
2 صة 'آني لا اشكال ظاهرا فى كوناالك فا [له, قوف عأجم 
قلا بسيزبعة عذال 2 جاءا ماه ل ألا يميد دكرى انر ورة 
هيا دناء' ..ض ود.ل عانه . ضانا الى _لمة من الاصوص الّاصة 
قوله وقيف عن سس ١ا‏ بوقها هاا لكن ذلك م عدم إنض 
الوجوه "تى افتى جاعة بجواز البيع مءها وامأ : ودودها 5] ذا خر بت 
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الى بذها ما اذا حدث للموقوف وهم حاجة شدبدة لا يكن طمالقام 
ها بدون البيع او خيف ان بم دين اراب الوقف فتنة ت تباح برأ 
الانفس ففه ين أصحماءةا خلاف ومحل الكلا, في المهام عا رو وا :2 
المين الموقوفة لض الاعدار المسوغة بحيث لولم بهم كانت انية على 
وقفيتما و يكون جواز ليع في مواردها .حكما :ا لموضوعااعين الموفوةة 
ماهى كذلك لا عاهى عيبن كانت موؤوفة وان ل تكن كذلك 
فلا لولا البيسم المارحىي فلدى جواره في الموارد الى لجوزه 
فما من جهة بطلان الوففه بطرو تلك الطراريء بحدث اول تفذق 
حصول البيسع في الخارج لم نكن مين عرقوفة بمد طروها بل الوففية 
بافية ما داءت رقبة المين بافة لمكان اللأبد وان كانت مسلوب المافعة 
واعا جوز للموقوف دا دقما لوكوع الفتئة لا رفءا طاازلة الوتف بالببع 
وألو<ه فه أنْ عد م جواز اليبع ليس داخلا فى فوام الوقف بحاث كال 
قصللا مقوما له فهو بدفيةتة اص واحد نلف إثارة واحكاءه بحسب 
خنضوصيات الموارد عدم جواز الببع لبس الا العدم جواز هبه وعدم 
انتقاله ارثامى احكام ذلك الاصي ااواحد كسائر الموضوعات الواقه.ة 
الممكومة باحكامبا ما بشهد به دض الروايات الواردة فى صدقات 
الائمة فان وله صدقة لاتباع ولا توهب يشهد إسيافهعلى كونهما 
من احكام تلوقف لا انه شرح للحقيقة فلو ثبت بدليل جوا زسع 
المين الموقوفة كان كافلا لاثنات -ى فى مورد خاص فان كان لما دلءلى 
عدم جواز التصرف فيه بالببع او لطبة وتحوهما مموم أو اطللاق كات 
ذا تيغصيصا أ تفيسداله لا أنه معضمن اب ببطلان الوتف في 
مورده ماما لو م : مل بأن عدم جواز الببع - خاصة اركف استخاهارا ممإدل 
على قدم حواره ' كونه من أثاره على :حو .ااملية لا علي صرف الا قنضاء 


42 

أن كان ء 5 وا أ. 2 وام َه ولام الانتءأل الى الوارث خاص_ة 
ك5 +:.ةة الواف فكون أولّه 0 "باع ولا توهب ا زْله 
اأتهر يفف بالرس سم والا فاو قام الد لل على جوازااب.م هع عروض ا 
استكث ف منه اما بطللان الوتف في ذلك المورد او كونه من اثارااوتف 
على نحو الاقنضاء فظهر ان جواز ابم في |١‏ يجوز ليس من جهة بطلان 
الويف لوم نفل بان ال: م عنه من خواصه بلمن جهة الدليل على جوازه 
مع حفظ ااوقفة فى 1 الجواز ومزه , ,دهعم أنه اذا جار ا بيع قيس 
عدم جواز أكل البطون الموجودة اثمنهلى انه «للك مطلق طم ايك 
جه-ة دد المطاوي ولق غرض أواقف اولا بوقف ثخص المين 
ما داءدت صالأة للانتفاع مأ وعدم مس وع شر عي لنهلها الى اير بالمء مم 
ووه ووففسة بدطا ممع وجود ذالك لان أنظار الواتفين تخ:ف ولاضاءط 
لى إعين به أغار أأواقف بل لبس مثل ذالك منملهًا لانمار حال أاوقف 
غاليا لذهول اأواففين غالبا عن صورة طرو الطواري المسوغة لاببسع مم 

أنه لا دل ءلى از وم المحافظة على غرض واف وطهذا 3 ئأ يحب التيديل 
بغير الممائل اذا كان اصابح ال الموتوف علوم ودءوى وجوب المما” له 

بين اليدل والميدل ماله مع الامكان مم عن أملامة وولده فخر الةةين 
والشه.د وحماعة غير مسموعة فلا يجب شراء .ثل الدين الموقوفة ذا 
إبعمت بل يشقوى ,الشمن ما كان اصاءح بحال البطون ا وجودة والائيةبل 
ذلك من جهة افتضاء البدلية فان الثمن في اسع انما يكون عوضا درن 
المين الموقوفة لان ليسغ انمأ به سع دليها حال ثونهاء وقوفة فالوةفة 
أفية الى زهان وقوعه ولا 7 “جرد جوأزه وان ل :4 م فيكون الثمن 

بدلا عن الهين أوقوفة : ع هى يك وال زااءك 1 وهأ كس 


5 

ايم ومتغي البدابة كرز ال ل كالبل في طاءر الللكبة وان لم بقرتي 
ا كام خهموص اأوقةه.ة بهذا يسور مديل لين المشقرة بالدمة 
دل آخر ال ل ع بعتب أذا كن 4اثما مسأ وق اليعاون ولا اج 
الى احراء صفة الوقف.سة وممأ ذكرنا ظهر أنه له يمال لوهم صيرورة 
اأعوض ملكا معااةا لامعأوز الموحودة لانه أعا يكو ن كذلاك لو كانت العين 
لمببءة كذلك واأفروض وقوع البع «لىما لبس ١‏ لمكامطاءاطموفدزال 
حتهم اماق الدين بأتهاطها الى المشترى وانتقل الى بدها فحاله حال 
نفس البدل فى تماق حق البعاون اللاحقة اذا عرفت محل الكلام 
فضي الاصل ع ائثلك في الجواز عدمه لله ملعم بعدم جوازه قبل 
رو الطارى الذى بذاك مو4 ف الجواز قيس ده دوب العدم وله هورة 
لعموم ذلين السلطنئة لان اين دخاث ف للك الموقوف عام ال 
كونها غير قالمة لتصرف النائز فك.ف د._ك دفي ما عدي الالة 
اتى لم ادر دعهأ ابيع اله ان بعال ان العام من هوأرد أأرجوع الى عهوم 
العام لااء :ص دان م لمن فال لك بوم دلل لط ة 
5س ك!م.وم دل أزدم اأممد ف أأبيع خ .وت خمار الجاس ؛رل 
اول لاص ولا لم ف صحة نا هوم اوفوأ المدود حم اأشاك 
كن 2 دهة خ.ار المجاس لكرنه لعن فى الحرويج عن تموم أزوم الوفاء 
والمرجع في مأ عدأه وم اأعآم فكذالك 0 د لك ز٠هومم‏ الناس 
مس لطون على أ. وام في غير الحالة اتى لا يجوز معما اليم وهي حالةعدم 
طرو الطواري لانها ا ميقن في الخروج 4 هونا أعموم 

وفي مأ ى_داه هو امر ج--م راما ما دل ه-لل, عدم ح_واز 
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ااصبورة المشكوثم لانه ابي :"ظرا الى اثبات الج ي لموضوع الوف 
عملا حظة جسم الحالات الطارية بل اثرات ت عدم جوازه في الجلة لك 

بحل ادك .وم دل الماطة من حدي4 3 أنه اعا م اذا حرر 4 
العين الموذكوفة مالا للموقوففب عله حى تحمق موصءع الدلل و'له فلا 
ول لهك (عوومة 6 الشلك ف الملصداق ومالتها لاموقوف داةغير 
مملوءة واءا المعلوم استدداقه للمئهمة وهو عر ده لاو وت المالمة ؤلة بل 
هوم دل على ا جواز مع طر وه 5] ١‏ انه امرجم اذا شك قف دور از اجارة 
ألو #*ور احارته لول أن عم صه ة كالمسادداوا أ دارس أ تي تعد ل رالا تفاع 
7 قُ الّهة المتصوده متهأ م6 لوخ خر ست القر ئة ااي كانت قا اوخراب : 
المممحدوصار عىصةفلا لعجو ر احار وار ض الم ود لاز ر اعةفباولا امد ر سه 
' دكن من دهة المزاحمة م الاثفاع ف الأهة المقصودة من الورقف 
المتهودة مووود وهو تون اأئفعة المتعهودة بالانجار حللة والمائع وهو 
وود المزفمة المس.لة الو قف مود بل من حم-ة وه _لى المفتغى اد ل 
#عغى لواز الاحارة لاسقفاء :اقم اخرى غير ه_أكانت مدع ودة 
الونف لان سائر المنافم قد اهدرها الواتف و بحدلما لاحك الوقف 
واءا وقف أأءين لاس ةفاءمافعة خاصةواذا كانتبةية امنافم ٠ودورة‏ يجو ز 
ا-تفائم الكلاحداذام براحم اسة.فاءاأوقوف عاءه فاذاصار الأستحد عر صة 
اولح بوجدمن يصلى فيه لانةعطاعالمر درءعن الطار لى الذي هوفه حاز لكل 
احبد ا بكنى فيه وكل تعر ف لا بزافى اج كمال بج مع ب|ماحكا. +مترتبه لا 


ب هة 

ا أفر و انه لايخر جج بذ لاك عن كونهمس جد وما اجارته وصر فأ الاوارة 
قهاوفي ف هد | الغ اوفيمم الح امه يز فلادلول لى جوازه له وتصرف 
فضرلي بتمبين منفعة و.صرف من غير ا- تناد الى هس وغ شر م وعليه 
دوز التصرف هن ير ان دكون المتصرف ضامنا لاجرة امل لان 
بشة المنافم مهدودة لمسةتوففها ولو فرض جواز الاجارة وجب ءلى المتوالي 
المام اوالخاص اجارته لثلا بتى سائر المنافم .مالمة والا فلا يجوز نسم 
لو احرز لون الوق على نحو تمدد المطلوب جاز ذاك لكن الشات 
في احرازه وقد عرفت انه لاطر هق الى احرازهلان انظارالواففين ليست 
مط.وطة بل رعا لابلتفت الى طرو الحراب وتعظل اآمين الموقوفة من 
الانتذاع ولوازمم هائم! صالحة للانتفاع بل 1'ظاهر في امتال ذلاك اهدار 
سائر المناق يا قد يخصصها .لواقف لنفسه في ما أذاوقفهافى جبة مخصوصة 
جا دلا بعة المبات لنفسه وورثته 5! عن الفاضل فى التذكرة من جواز 
وقف اابدرة لخموص الحرث وجمل قي م .ها ثاو'قف ولوفرض ثون 

جواز الاجارة قبل طرو انفظاع الاتتفاع لاجل مانميه المزاة 'لا 
من عجبة ققد الى فالائم موجود شد ظر والطاري'خغاية الاصر ات 
الفدة المتصودة متغذرة لدم و-ود'من بس :ةوة .ها او لسهوط العين من 
اضلاحية.الاتماع و #و لاتوجتف أر تفاع المزاحقة لانها اءا نذقت منقنل 
تس تج لها مسبلة بالو قف لا من :قل الا تبفاء الفملى عقتى يكون اماقم 
ضى تهما جمد انتطاع الانتذاع فالمر جم أبس الا ماذ كرنا من اعتصحاب 
عدم خوازلاجار ةَالثاتحال صدم طرو الطارئء هذاناهو الاصل فيال علة 
وعد العاك واما القالل شرج فته فرعازتتملشميالاجاع على جوازه 


كه 
كفي مح الانتصار وااغنية ووهن التهك به فى هذه الثلة الخلافة 
الي نشنت فيها كاءات الاصداب غير ذنى فان تحص الاجداع في غانة 
الصموبة والاشكال ١اار‏ كون اليه على تند بر تحذته وتحصيله اشكل لذوة 
احتءال الاعتماد فنه على مازجموه من تعدد المرض الذي د عرفت 
حاله فلا وثوق عل ه_ذا الاج-اع ف الم-مم يجواز بسع الونف 
مظلة_ا ور فك 35 راز الت بسع ص-ور يهم ال كلام ها 
فى طِ وأزوعدمه ورب الج-وازة..ا لوخرت المسين له 
اث ل عكن الانتفاع ها مع دَائها كالجهس القدعة واللهدو ع البالة 
واله.وان المذ.و ح وغير ني انه لامخر جع عن الاس:صحاب فيه ذه الصورة 
اصلا الآان يدعي الفطم بجواز الببع فيهاوهي ترجم الى دعوى الاجاع 
عله والا فلا وحه له الا ان بدعى ان جرازه م ناحكام الوقف هده 
الصورة عررفافان اعرف يحكمون في مثل هذه الاعان اأوقوفة السافطة 
عن قابلة الانتفاع 5 وها بحث قي وتشدوق عر انوا واخصار الانتفاع 
هاالبيع اوالتصرف المافكاستعمال الجذوع والحسسرااخائة فيالاحرق 
والح.وان االذبوح في الاكل بجواز ب.نها وجر بان البدل المشترى بهمجر ى 
العين المبيءة والشارع ود أمذاه م ال دعو ى الاجاع فى مثلها مشكلة 
معمافا الى ماس فت من عدم الاءتماد على مثل هذا الجاع الذي بهوى 
احتمال استناده الى زعم زعدد المطلو ب ووّك #مث هدم الطريق الى 
احراز ذلك بل بحّظهر فى لءض الموارد أنحاده وهو وذف خضوص المين 
مادامت بافية و أسقط عن درجة الانتذاع 5 ومد. هنأ ظهر الال في 
الاسستناد اليه الخروج ذفن الاصل القاضى ددم الدراز الا ان لدوم 


بجة 

حجة على الجواز والاشكال فيه بأل المذنم غن البيسم قبل طرو لحالةالطارية 
اعا كان في ضمن وجوب العمل عةتغى الوقف وهو التفاع جيم 
البطون وقد ارتفع قطءا لآن المفروض -دوط المين عن قابمءة الانتفاع 
م على الوجه المرى في الو فف فل ببق مع طرو الطارى' ماكان النسع 
عنه في صْمنه ألرا اجم الى دعوى الفطع أر تفاع الة الساءهة لام اانتفاع 
البطون بالمين وعدم جواز موالذلك فلائك في المماء حتى إستصاحب 
عد الجواز مندفم ١‏ أن عدم جواز البيبع يكن داخلا فى قوام الغه ل 
عتتضى الومّف حتى يكون ارتهاءة مقطوعا العام ارتفاع العمل الذي 
كان في ضمنه بل اءا كات من احكامه ولدس لاوقف عمل واحد حتى 
يكون الج المذ كور صىتفما بارتفاع ذلك العمل بل اعمال نافة,اختلاف 
الطواري ,للاحئّة فكما يكون انتفاع البطون من احكمالوقفةكذلاك 

هدم جواز البيع ود ث.وته معه لاتغي ارتفاعه مع ارتفاعه لات 
ودود ح يضمن لة من الاحكام لايعتفي ارتفاعه بآر تماع مأعداه 
فاتفاع البطون وان ارتفع قطءا لان المفر وض سدوط الءين عن الهااءة 
الا انه لا.وجب ارته'ع مأهو 8 الوقف من عدم جواز لمم فيكون 
بدأنه مشكوكا بواسعلة ار تفاع ذلك فستصح ولا مرج ونه الا احد 
أمورثئلة تعاق حق الواقف بالءين من <هة انها صدقة جاريهعنه وعدم 
بها تعطيل للوقف اأنافى َي الواقف اوحق لله تيارك وتعالل مرنى 
جهة ان الوقف اغا كان للتقرب اليه وعليه الاجر والماوبة اوتمانق حق 
اليطون اللاحدة والموجودة ما وابماء العين السافط: عن الانتفع تضرع 
طاوالا قجر د عدم وجود اجاع فى ده الممورة على المنع عن المع 
وعدم “مول اطلاق لا جوز شراء الوؤف لمثل المغام وورءد اطلاق :وله 


هه 
الوتوف على سيما درقفها اهلها مورد حك اخر لابكنى في الم 
بالجواز وشى؟ من هذه الوجمهالثكة لايةتضىالجواز ولا ينفع فى الخروجج 
عن الاصل اما تعلق -حق الوافف به فواضح لانه لاضافة للواقف الى 
المين الا كونها ملكا مطلهأ له قبل الوقف وقد وقمهاواما بمده فهو ابي 
هنها كثيره واما كونها صدقة جارية عنه فلا.دل على ثبوت حق لهذنها 
لان حر بانها صدقة ءنه مسب عنصدور الوقف مئه وان كان اجندا 
عن الءين بمده لاءن بوت حق فهلى له فيبا حتى جب الحافظة عليه 
يتبديل المين عند سهوظها عن قابلة الانتفاع وابا تماق حق الله تهالى 
به فازكان ».نى كونهأ ملكا له كسار الموجودات بالممنى الذي به تكون 
لمكا له فمدم نمه فى مأ هو الهم واضمح وان كن عمنى وت حق فعلى 
له سغى الحافظله عله وعم “مله عدم البيع قبو منوع لان مجرد 
كون الو قف له تءالى وعليه اجره لايمتضى ذلاك واماءئوق البطاوت 
قلانهم اءا يتحدون منافم المين اذا كانت قابلة للاستيفاء والمفروض 
سئوطاها عن الَابلية واما تعلق حةهم بالمين فايس الامن جهة استحمَاةهم 
منافه,ا المسبلة والا فنفس المين محبوسة لامءنى لتعلق <ةهم بأمغ ع 
النظر عر اأنهءة فأذ كانت العين ساقطة عن قالبة الاتفاع هاما هو 
الفرءض جرى ذلك مجرى انَهَاء الين وتلمهافك.ا اذا تلفت المينيرتفع 
حى ال.طون فكذك الله .ةلها هى"تي ب تحتها الموقوف عايهوالوقف 
م كب من حبس الهين وتسبيل الثمرة ولا مرة حسب الغفرض للءين 
لسدوطها عن قاءة الانتفاع برا وها فك._| يكون ارتفاع الجزء الاول 
مو جوأ لا تهاء الحق ولو من جهة اتهاء الوتف لاص العين الموقوة-ة 
فكذلك ارتفاع لجز الثاني ون كانت رقبة المين باقة ممكن الانتفاع 


3ه 
تبدبلها فظهر انه لاق فهلى يِمْتَضّى جواز الم محافظة مله لان 
الله ولا من الواقيف وله من ا أوقوف داه وامأ تعد المطلوى فلا دخل 
له أبداب حى هُ لى واف لو م بل هو نفس هممتفى لو <وب ابيع 
عم فت م فهءا لاعن دد وأية فظهر مافى دعرى أن الاحص دائر دين 
تمطيل الو وى حىئ لف 2 سه و دين نتفاع البطن الم وود 4 بالاتلاف 
وسن تله ع دق ويتفع به الكل وم د كرا بظهر الخال ف سأثر لأوارد 
التي لايكون فبا من الاح دار هأددل بظأهره على اأدواز كو ره م.لول 
آسقط المينعر الا:تفاع راسالكن لا.ك, ز طامنفءةمءتد ةما م لوأهدمت 
واذكان دكن منم انر 'فدعن هاتين الصو رتين لانم البنا اذا سقطات 
المين عن قابلبة الانتتفاع .ما بالكازة في ذاهو ر انصراف دليل المنم عنه 
الا شكال واه أ دو ره مالوشرط بسعه عل طر و صقا فى الميئ فازكانت 
ف اين ->و 9 مساةةةأة دن كلة النم عن ألبيم وكات العو ره أي 
شرط .ها عند محدةها هي لك الصو رة فلا اكال في جواز ابيع لانه 
لدس شرطا منافنا لَمعى أأممل ل لول دشترط ذلاك لمح ألبع و ١‏ 
كونه شرطا مناف ا لمةتضى العقّد فلا بهد م من المحةق الكركي ااتعالى 
بذاك د قال ل ماع 4:6 التهفيق ان طًّ مو 0 وكأ عدو از بخ 
الوقف يجوزاش قراط اببع في الوقف اذا لني فى الك الهحالة لانه درط 


لد ولدى :ف لاتأسد الممتبر في الوقف لانه -_ وأقمأ عدم حصول 


١ 
اسباب المنع والا فلا للمنافات ومن ان اشتراط ذلاك من الواقف يجري‎ 
مجر ى الكش ف عن 7مدد مطلو به وان القصل تا اولا بوقفشخص‎ 
المين مالم تطرء تلك اله_الة والا فببده؛ بل لوشلك في جواز الاشتراط‎ 
المذكو روافوذه كارت الح ابا الصحة لعموم اأؤء:ون عند شر وطهم‎ 
خر بج ماعل كونه شرطا عذالها للكتاب اوالسنة وبق الباقي نحت ال.موم‎ 
لكن هذا لولم يكن في البين اطلاق لدَوله لاجو ز شراء الرقف يشمل‎ 
فرض اشقراط الو ائف بءه عد طر و صفة لولااشتراطه عندها م‎ 
إجز الببع أن كان <وازه مءها من اثر الاشتراط وال ذ_لوكان حائا من‎ 
تحدق تللك العفة واز ليث ترط ل يكن جوازه اذا طرنت»ن اثرالاشتراط‎ 
والا فلو كان له الاق بشءل صورة الاشترط و يكون خروجج ماخرجج‎ 
ما يجوز البيع فيه من جهة الدلل المقيد ويكورن دارة اطلاقه ممه‎ 
اضرق من دائرته قبل لوق الدلل المقيد لما هو المهرر فى محله ان الدلئل‎ 
, لايكشف عن عدم الاط_لاق فى معام البان ان ل تؤكد اطلاقه لز‎ 
الحم أن الوقف مم فرض الاشستراط مناف لةتغى العقّد فلا يكو ن‎ 
نافذا كاهو الال 6 جميع موارد الاث تراط فازه لوكان لدلل ااشرط‎ 
: اطالاقيمتضي ترتب حكمه عليه<تى في مو رد الاشتراط بان استكشف‎ 
من الاطلاق عليةالموضوع لحك ه في مو رد جعله شرطا في صمن العقّد‎ 
ل م نهوذ الشرط وكان حبة_لك داخلا في امتنتى لانه اما حرم‎ 
لاحلال اوصحال لاحرام ثلا لوكان لدليل حرمة شرب ار اطلاقيشمل‎ 
حتى مالو جمل شرطا في ضْدن مدّد كشف عن ان ار دلة تأمةلمك.ه‎ 
فى جميم الموارد التي منها مالوجمل شرطا في ضمن عمد بم اوصلح‎ 
وحوه_ا لا 5 نةوذ الشسرط على اأؤه:ون على شر وطهم لان‎ 


ل 
نفو الثسر ط ألمذ كو : _يوجفر تحال" الأرام اذ المغفروض أن دلل حرمة 
اشرب كشف مرى كون الجر علة 0 لالحرمة حتى فى صورة جمل 
شر به شرطا في المهد وان لم يكن له اطلاق واءا دل دلى .وت ها 
الحم على نحو الاقتضاء لااللية الثاءة متشي الؤمنون عند شر وطهم 
وذ اأشرط ولا نكون .نشد محرما احلال اومحالا لادرام لان كل شرط 
يكون كذلك اذ لولم كن ثرا في نحطل أو تحر م وقم موا فبالشرطه 
بج مالم يكن واج.ا لولا الشرط فا كان مباحا تركذ حرم الشرطلكن 
لدسى هذا مةودا بالا- :ا فلو فرض ف المدام اط لاق لله لابجوز 
شراء الو ذف 3هةغى الاطلاق أون المنع من لوازم اأوقف واثاره على 
حو الملية اأتامة فلشقرط الببع حبذ مناف متهي العمد وذلك لان 
مخائفة الثسرط لمفتضى العقد قد تكون ل لفته لمضمون امد م او اخذ 
وءود ثى' ف 5 فاشترط ه_د١٠ه‏ اوعدم شي * فاشترط و<وده 5 
لوشرط دم لان في عفد أأبيسع مع أنه دكب بعوض فاشتراط عدم 
ألدوض مخالف. كا .كون المدد م كيا من وجوده وقد تكون من جهة 
دا ةالمقد لخلافه كمدم جواز البيع في عمد اأوففبناء على :بوت الاطلاق 
لدلل المنم فان اطلاق لابجو زشراء الوقف لركان له ذا وعدمتقييده 
بصو رفعدم اشتراط الب م عند طر وحالة يكشف عن كون عمدااوتف 
دلة ثأمة أمدم «واز الى دم ولا نفد اشتراطه مر: آأوافف 5 استكشفنا 
من اطلاق دليل لزوم عهد || كاح وعدم لحوق ١4.د‏ له آون عدده 
علة تامة للزوم ولابنغذ اشتراط ال.ار فيه ولو لاالدلل على نهوذاشتراط 
الحبار في عقد البيع لحكمنا باطسلاق اوفوا بالمدود كون البم ايض عله. 
ثأمة المرء م فااث ان في دعوت م:افات اش تراط ابيع هد طر و صفة 


٠م‎ 

أتنضى أأءقد اثباتاطلاق لانو ز شراء الوتف -تى ب:.د أكون اأنمغن 
الببسع هن مفتضات المقد على نحو الملدة النامة والا فُجرد دلاته ءلى 
لمنم في ابلولة لابميد الا فى ائبات كونه من احسكامه على نحو الاقضاء 
ولا دكون الشرط ممه منافا لممتغى المقد حتى لانفذ بل لاط_لاته 
ومدتضي #وم الؤمنون عند شروطهم وموم الوقوف على حسيما .وقدهبا 
اهلها :فوذ هذا الاشتراط لانه كفية فى الوقف ةد لاحظها الوايف 
فيكون هذا الاشتراط كسائر الكيفيات اتي لم يدم دلبل على بطسلات 

اعتبارها فيالموقف قدب أأببع عند طر و ااه فةالملدوظة وفاء ,اشر ط 
وجر با ءلى مهاج الوتف لكن اظاهر ات ووله لانهوز شراء الويف 
وامثئله تمادل على المنم عن ابم أغسا سوق لبيازعدم جوازهفي لوللا 
اطلاق له فت الام داخلا في عموم دليل لزوم الشرط الا ان يكو 
في البين اجماع على عدم نفوذه وليس لظهور اختلاف كلات الامدحاب 
فى هذه الصورة مع انه لوكان لم بهد لنوة احتمال الاتناد فيه الى 
توم اطلاق دليل المع عن البسع مم لاببمد ددوى الاجاع دلى عدم 
نفوذهلو أ طاق أأثر طوره. ده بطرو حالة الو وفف واشترط جواز بعهمظلةًا 
وأذلبيكن .غناك شي'من الوجوهالمموغة لهاذلايتحققم-نى الوق ف بعس فا.م 
اطلاق الشرطلان حقيةته حبس المين ولاحبسرطَاءم جواز يمهامطانا 
وأنكانمع عدم فصل زمان معتّدبهتجري اامين ف.هووغالان اطلا قالشرط 

برجم الى اناطة البيسع بكشيئة ا أوفوف عليه الاان يال أعالا بتحهق اهبس لوجاز 

البيع بالشرط مطلفًا على ان يكون الثمن ملكا مطاًا لابأوم : الموؤوف 
عله وامالو كان ,ديل ثمنه ذمين اخرى تجرى وقها فالحدس في. الهثمئة 
متاق اين عاليها لابشخصها فاءطلاق 7شرط انا ناني اطلاق حبس 


م6٠‏ 
شخص المين لا حق,ةة الحبس فلذا شرط الببع على ان يكون البدل 
ادل كن »وضوع ال حيس لودع دائرة ما اذا حبس آمين بشخم ها 
او يقال ان حواز البع بالشر ط معالةا انما يناني الحدس لو لم يكن ه: اك 
جهة أخرى لا ترتهم حةيهة الحبس مها وامالو كانت فى المهام فلالان 
الذي جازاعا هو خصوص اأببع لامطلق التصرذات فلا تءلق الطهةولا 
الصلخ هذه المين الحروسة وجازبها بالشرط فنى اليس حاصل 
باعتبارانقطاع ‏ اثر ما يلحق بالملك من النقّل والانتقال الاختراري وغيره 
كالارث نمم لو جا ز جيم انحاء التتصرف في المين لم بتحةق ممنى الحبس 
فيها ل اواتها حبذ مع املك المطلق فى جيم الاثار مع انهلو ابيت الا 
عن اطلاق دلل النع عن البيع فغاية الامى هو اطلاق يوؤْخذ به حيسث 
لمكن هناك ما ةرده لان اطلاقه لايزيد على اطلاؤسائر المطانات 
اتى تيد مع نهوض حجة على النيد وهي في القام الصخيحة المروية 
عن الكاقى في 5نيسة وقف هلى عليه اللام فى ماله وفيها فان اراد 
يمنى الجسن ان يسيم نصيبا من امال لضي به الددين فليفمل ان شاء 
لا حرج علبهوان شاء جملهشروي الملك وان ولد على ومواليهم وامواطم 
الى الحسمن بن علي وأن كانت دار الحسن بن على غير دار الصدفة 
فبداله ان بسعرا فلميمماان شاء ولا حرج عله فه فان اع فانه اسم 
:ها ثلثة اثلاث .دمل ثلدا فى سيل الله وجمل ثاثا فى نى هاشم و ني, 
المطلب و١‏ في آل ابي طالب وأنه يضمه فيهم حبث يراه الل م قال 
وان حدثك فى امسن أو ق المسين -_دث فان الاحخر منيها ينظر فى 
ى علي الى ان قال فانه بجملله في رجل برضاه من بنى هاشم وانهويشترط 
علي الذى يجمله اأيه ان يسترك المال على اصوله و ينس الثمرة الرواية 


٠4 

وظاهرها ان الوتف ١و‏ بد شرط فنهجواز الببم لاجل فضاءالدينلبمض 
من الموقوف عليهم.وهو الحنك! بدل ابه قوله فان حدث في الحسدن 
اوفي الحسين حدث فان الآخر بنظر في نى على وقوله فانه يجمه في 
رجل رضاه من بنىي هاشم وانه يشترط على الذى تج ءله اليه ان يترك 
الملل هلى اصوله و ينفق الثمرة واشتراط ذلك لا ينافي التأ_د لانه 
ابل اتوت وند حصل وان شرطمسه جوااليع سن لاجل 
قضأه دده من 'ءن الببع فهذا الخير اعا مدل على ان اشتر اليب لاينائي 
مقتضي امد واعا يناني اطلافه وان ل يشتر شمن “4 عين اخرى 
تجرى وقفا بدلا من المين المببعة بل صرف في قضاء اين فيكون 
الغرض متملمًا بوقف المال على الدوام لو 1( تطرء الحاوة الى بع أصيب 
منه قضاه للدين والاغبيعه وصرف :.نه فيه بل يدل الخبر على از يدمن 
جواز الب لمضاء الدرين ٠هو‏ تملك المين الموقوفة حيث ان فيه وات 
شاء جمله شروى امالك فانه يدل على جواز علكه عليه السلام المن 
الموقوفة ولا برد عليه ان مس جم ذلك الى جواز اط ل الوقف إالتملك وهو 
خارج عن مفروض البحث فانه يدل على جواز .اك ما هو وفوف 
لولا املك فالتملك الرافم للوقفة أعا بتعاق ,العين الموقوفة -3 

بينه وبين دمها في ما يجوز اذ اليم ايضًا تبطل الوتفية على م»نى 
تنقطسع عن المين بالببسع لكن جوز الببع «الاشتراط لا يافي 6 
بل موضوعه أأمين الموووفة عاعي كذلك واعا نانى اطلاقم! لانهيةتضي 
اددة وتيف المين واشترط دما ل ضاء للدبن او عللكها ابتداء ينافيءةتذضي 
الاطلاق.-فلو وقمت المين من اول الام على ان تجوز لبمص الموفوف 
عليهم .اليم لفضاه دينه صعع ولم يكن فبه خلال الابيد المعتبر فوصحة 


لل 

الوؤف لانه هو بد على هذا اأشرظ وفرق واضح بين عدم التابيد راسأ 
وبين حصوله وعدم تحفق جر بان المين وقما على ادام لكان اشتراط 
جواز الببع ف المعد فلو فرض ان لهوله لا 1 ز شراء الو اطلاق 
حتى بلحاظ فر ض الاشتراط خرجنا ءنهبذه الع ححةوالافال م ارضح 
طذه الصديدة وأعموم اأؤمئون داقر وطهم والوووف على .ما 
نوقفها اهاها عمل بها من غير ما يكتضى اتاوبل ولا اشكال وه لان 
الاصحاب وان ل لع.لوا بهذه الصحيحة ول ينوا بجواز اشراط البسع 
على ان به ف الثءن في حادة ١‏ ,بع الآ ان عدم عماهم بها لس من 
جبة الاعساض عنما < يركقدفت عن وجود خلل ف. با عكر عليه 3 
ريوحت ذلك طرحمأ وعد م العمل بافى مطمونها ما يعماوا بل لاجل 
ارتكاز عدم جواز الببع بالاشتراط خصوصا اذا صر فالث.ن في حوائج 
اموقوف عايه استنادا الىاطلاق لا يجوز شراء الوقف ووقوع الوؤف 
غالبا غير مهرءن بمثل هذا الشرط وقد عرفت ان الاطلاق لو كان .د 
0 الصح.دة ولا غرو فى المهل 5 إعد وضموح استناد 30 
في عدم ركونهم اليها الى تكازالاة ادي هو ص أوز في النفس م 
قات يم لاروقف حتى كانهماً متطأدانمم ان حواز البيع مع مم الاشتر 9 
لا زهد على الموارد اليي حكموا فأ الجوازوان كان عن المبيع مه روفا 
في التبديل بمين اخرى توم ممّام المين المبيءة فى انتفاع البطون منها 
6 كانوا ينتفءون من الءين ادرءة فا قل من ان س'د الزواية صح__عح 
وآلدَأو بل مش كل والممل الكل ف لس في محله ذ لااك.ك.ل ه.ه 
بعد ظهورمأ لول دصراءتها وصحة السند الااعدم جمل الاأصحدابٍ وهو 


لا بغر اللا اذاكان َن اعراض ,أ انه كآا كال صردة أل وأنة .قد 


١ 


٠ 
أقُوي كل وهنبأ أشمد و يهلم ذلك من حاطم ل الظاهر اعتمادهم فُِ‎ 
مم الاث_ ترط مع وجود هده الروانه الى له اشكال 3 عيوةيأ تعم‎ 
كان امنافشة باحتمال ان يسكون المراد يم المنفسة لا يم تمس المين‎ 
الوقوفة بقربئة سبق قرله فيه افانه قوم على ذلك الحسن بن على با كل‎ 
نه بامعروف و ينفعه حيث بر اد الله في لل محلل لااحرج عليه قيسه‎ 
حدث بر بدالله فى سل محلل أنفاقها فكون المراد من وله ذان اراد ان‎ 
يديع نصيبا من الال ليةغى به افدين فلييمم! امال الذى كان من منافم‎ 
العمين ولا يتوحه ده انه لا حاجة الى اشتراط دعم المل الذى هومنفعة‎ 
لانه ملك له عليه اا_للام فجواز الببغ حاصل بدون اشتراط فيفع لغوا‎ 
لانه علك مأ إستدقه من المذافم اأيي توزع على ذوي ألر حم هن فى‎ 
هاشم و فى اأطاب وتصرف ل 1 ث4مة بتي + وحه ايتهت اهو‎ 
حءول ص الغمرات المد دورة ف صدر اإروابه واللاث تراط اعأ نك‎ 
دواز بسع المغدار هن المال الذي يدضىبه الديون وان زاد على -صته‎ 
وامأ قوله وان كانرت دار المسن:ن على غير دار اأصدفة فداله ارت‎ 
مهأ فلسيمهأ انشاءوله 0 عله فه فالمراد م4 م عر دار المدفة‎ 
وهى الدار اأتي اسكنه على فما لادار الصدقة حتى يكون شرطا لب-م‎ 
الصدفة لكن هذا الممنى لاف الظاهر لان الظاهر من امال هو امال‎ 
ا ممهود وهو الذي يكون صدقة لا م:ومة 9 لشي ديه ادال الضميرءالا-م‎ 
الظاهر والا كان الوق على نحو الل السافة مقنض. الل ائلة ف الميارة‎ 
وهى ل 30 سم نصماأ هنك لكن حدث أن اقامة الضمير مهام الاسم الظاهر‎ 
رما مَل ظاعرا ولو بعر دنه بخل المتهدمة ف ليع حيرب من المال الذى‎ 


٠١ 
هو من .منافم اامين ابدل الض.يربالاسم الظاهر يكون الراد به اصل‎ 
الملل الذى يا كل منه بالمعروف مع انه لو كان امراد خصوص النقة‎ 
كان منزلا على الغرد اانادر ولان منافم الصدقة غالبا من الدراثمو الدنانير‎ 
قلا ممتى للييم ولا حاجة للبم غالب لان المنفمة سواء كانت من قبيل‎ 
ادراهم أو قير ها يصح ان عضي 5 الدين ذفسمما وأ١ا قوله فان كا:نتدار‎ 
الحسن بن على غير دار الصذقة فبداله ان ببيمها ليميا الضمير فه‎ 
راجم الى دار الصدقة لا الدار ااتى كانت له لانه لوكانت له دارغير دار‎ 
الم.دقة واسكنه ملى فيها لم يكن لكاءة انمءني بل مةتغي المهام قات‎ 
اراد بيع داره 'لتى هو ساكن فبها وهى غيردار الصدقة فايرا فلا ينغي‎ 
الشبمة فى ظهور الرواية في اشتراط جواز بم الوقف لهضاء دين الحسن‎ 
عله السلاملوم؛ ستش كل فأ بظهورها عملاحظ: ص درها وبمض"ذكرات‎ 
الاخر كون ماذكره من جواز يم نصبب من المال ليشغى به الدين من‎ 
احد الامورالتى اوصى ما في امواله وعبيده لا انه شر ط في ألو قف‎ 
ويشهدله نوله في 57 هذا ما اروصى 5 وقضى في ماله عبد لله ل‎ 
ّذاء لوجه لله الى ان قال ان كان لى من مأل بيع عرف لىوماء.ذ|‎ 
صدفة ورقاتها غيرادي رياح الى فيروز وجبير عددأء لس لاحن “لبهم‎ 
دبل الى غير ذلك من الفعرات الدتى تعرض ها لاوصصة في أءواله فى‎ 
وادي القري و بذعهواذنيه وقوله فازاراد ع نصيب من الال منا.ى‎ 
ثرات الوسية ولأ دخل له بأشقراط الع فى الوفف ل-كن له. ف‎ 
ظهور الكل ظبور قوله وان الذي كتنث من اموائى هدذهسدفة واجبة‎ 
حا انا اوما فان الظاهر مئه أنه جءاها صدذة في حال حانه ف».رف‎ 
ظهور المدر وهو قوله ارصى في ماله في انه اوصى فى “اله إصدقة‎ 
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ما ذكر تذه المهسد ذلك «فلى اي ال فان كان اروايةذاهور فىاشترامط 
وار اسع في ااوتف كأ رأنا_اه فهو ولا ا هو اأواز ألاث قراط 
لذوله اأوثوف هلى ,حا يوفةها اهلها تي او فرض .وت الاظلاق 
لدوله لا 1 شراء ونم أهورة «هأ او شقرط <واز امع لاز ظبور 
وله أأوتوف افوى ٠ن‏ ظهوره فى الاطلاق الن.ة الى ه ذه ا'عصورة 
ألا ان عنم اول الاشتراط .عن كف._ات اأوقف لكنه مه لا وحه وأو 
فر ضالتسأوي والتمارض 5ن ال:.لك ++ وم ونون عد شروطهم 
لهأ دن المأئم وازكان لايه عماأتم لك لوفرض عد ممعارض لاء'للاق قرله 
لايجوز شراءا'وتف اذيه باناح «وضوع الجر م فيندرج فى التنى فى 

تولهالا ماجلل الراماو<رءالحللال والله العلم باحكايه ٠‏ 


امال 
سدم له اأرغري الر حيم 


امد لله والص_لوة دلى هن اصطفاه و بمده فهذه رسالةفي اءهات 
م أل ا'عالاق الجديره بأشباع اكلام فيها وقبل الحوضفيمالابد من 
تقديم مابتغ.ن اابحث هن الجوات ااتي هي اس للرحث عن 
أحكامه وشروطه واقس امه فئقول قد عدوا لاطلاق مه_اث_في الاءة 
أرجم مند اأتاهل الى مذنى واحد يدور عله رعى الاس:..ال فى جع 
الموارد و لكن بهاوم كن 10 وانط_اتهعلي_ا أنطياق الكلىي على 
مصاديقه أشاه اأصداق الم وم أواللازم المازرم ولا حاجة فى ته_داد 
مأذ كروا من الموار د بعد اتخراطها نحت الجامع الواحد الذي لاديءد ان 
كون'هو مأبراد هن الارسال في عه وأرد الاستعمال ودن هنين شدح 
عدم مغارة «أإراد هنه شرا يا هو ممناه في الاغة قطها لا لوجوده قبل 
زمن ابي م لى بل لكونه من أفراده وأن فَرض عدم وجوده قبلهن-م 
ليس «علاق افتراق المرئة عن ز وجها مما لصح اطلاقة عله شرعا وات 
حصل بدو فسخ او ارتداد أولءان ما بشهد بذلاك افرازهم اخلسع 
والممارات عنه مع حصول ااغراق في جميمع ذاك بل الك ديسيب خاص 
هوالاشاء لاننزاءعه وان كان الافتراق حاهلابئيره من الاسباب كم ان 
معااق التللمك بااخوض أنيسى د.ما بل ماحصل من سببه الخاص شرها 
وهو دمد البسم اوالمماطات وان كان مطلقه يحصل بالصلح ونموه فلس 
لاشار ع تصرف في معنىالطلاق بل فى سديه وهوانشائه بداعى حصوله 


لبص.مة خاصة حأمعة اشعروط ممنيرة ف أغاره 5 صدة نزاوه ولس 
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عبارة عن نفس انشائثه اما رمما يظهر من تمر يه بأنه"ازالة عمد النكام‎ 
بصينة خاة والا لم يكن بهذا المنىةابلاللانشاء فهو شرعا فرقة الزوجة‎ 
حفيفة يسبب اليه بأنشاثها إصيغة خاصة جامعة لشر وطبأ 5] ان البسع‎ 
مثلا ليك بااموض حفيدة يمزع عن انشائه بصيغة بست لاانشاءالفرقة‎ 
ي قصد تحفته بالصيغة في نةسى الامس فى قبل الاخبار عن ثبوتها في‎ 
موطنها كربا يظهر هن الجواهر لانه لبس طلاقا حقيعة بل يصمح سلبه‎ 
عنه قطءا م الانشاء فى الطلاق وفى غيره من اامكود والايتاعات جزء‎ 
اليب او كامه اذالم إمتبر فى ااتوسل به غير وجوده ولو باعدماد المنثشى'‎ 
فتوله انت طالق لس طلاها حقيفة بمجرد قصده نحةق ااغراق م ذه‎ 
لجل وان اعتقد كونها اليب كلهامدم صحة انيزاع الفرقةامستتبمة للاثار‎ 
عن جرد الانشاء المذابل للاخار الا ان يكون المراد اجادها في الحارجج‎ 
بأجاد الصحيم من سببها ومنشاء اننزاعها وعليه فليكن المراد من ازالة‎ 
قد النكاح بص.غة خاصة الازلة الحشيمية في اباد الزوال الذي لاابد فى‎ 
التسبب اليهمن الانشاء بص.مةخاصةلكونه من الافءال التوليدية و يكون‎ 
الطلاق حت د هوذيك الفمل التولسدى لاالفمل المباشرى التي هونفس الانشاء‎ 
ثم ان نوع ناثيرالطلاق الانشائي فيصعمةانمزاع ماهوفراق يال الشابمليس‎ 
نحو تكثير الف معياحد العيوب فاأنه لل حفيقة لمقّدة النكاح وصير و رته‎ 
كان لى يكن من اول الاصى بخلاف ااالاق فان تأثيره ايجاد ااغرقة‎ 
والمباثة بمد سبق الوصلة والمقارنة ؤيو من قيبل ابجاد ضد دميب الضّد‎ 
الاخر 5! لا,بمد ان بكو ن هو الحال في مثل الارتداد والامان وان كان‎ 
حل المقد أيضا من مصاديق الفراق حميدة وان توثم انه ,كراله من معانى‎ 
الطلاق لغة فلا بوهم ان اطلاق الطلاق على الفراق الحاصل لسبيه‎ 


1 
مبى على رعأية جهة الحل الذي توثم أنه معناه لنة فى عرض غيره من 
المعاقي التي قد عرقت اما اسدت “ماني متمددة افظه واعأ ستل 
فه4 وفي غيره من الموارد باداظ ذلك ال.نى الواح وعلى اى حال فهو 
لامح شرعا الا بشروط وهى ناما يمير فى المطاق واأطلة-ة واأص.غة 
واصل الطالاق اما ما ,تير فى المطلق فهواريمة الأول البلوع وهو في 
جلما لاخلاف فيه ظاهر ا ل في الحلات فبةصر محا بل 5 الاجاع 
عليه صلا ومنتولا فلا اءثيار بطلاق الي اأغير ألبالع حداأتمميز أو 
مشر ين قطما والنصوص الخاصة مضافا الى #“ومات رفم الم الشامل 
للوضم والنكا ف بهم تفيضة وءنها خير ال.كوئى واب الصباح »ابي نصير 
وحس بين بن لوان المروى دن قرب الاسناد دن على علبه لام لا بجو زطلاق 
الصبي -تى تلم وهل يصح طلاقه ٠م‏ التمبيز مطلذا أومع بلوضة عشيراً 
و يشرط بلوغه بالمدداوالاحتلام: حوه أقوال سب الاخيرمنما الىالمشهور 
بين المناخر إن أوعأمتهم لاطللاق الا خبار التقدمة الدالةغلى عدم جواز طلاقه 
وانه لس لشى* المؤ بدة الشهرة المظمة ونصوص رفم الفل والاصول 
وعدم الغرق دين العطلاق وغيرهمن العمود التي يكون الصى قهها مسلوب 
اأمبارة وع نان الجنيد صحته مم التمسيز طلا لمضمرةماعة عن ط-لاق 
الغلام ولم يحت وصدقته ووصبته فال اذا طلق لاسنة ووضم الصدفة 
فى موض-ها وحفها فلا باس وهو جائر وموثة-هين بكي عن ابى ميد الله 
بجوز طلاق الغلام اذاكان قد عقل وصذقنه ووصيته وان ل نحلم ومن 
اأشسخين وحماعة من القدماء اعتبار الب لوغ عشرا لمرسلة انق ابى مير 
انيه ي كالصحبح عن ابي ع دالله بجو ذطلاق الصبيباذاراع مشر سنين ولعل 
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عتبار المشر لاجل ملازمته غالب! اودائها للتبيزو به يوفق بينها 
وبين الخير إن المتقدمين و ينمض الحو ع لنسبد الاطلاقات اك ابقة التي منيا 
رواية قرب الاسناد المتقدمة لصلوح هذه الاخرار لتةسد الحم إعدم 
الجواز لير صورة المقل المرادبه التمرمز واظهرية الأخيرة في الاطلاق2:,! 
غير ظاهرة خصوما مث مثل اللموثقة الظاهر ة بل الصر>ة في جواز 
طلاق الغلام اذاعقل وان حتلم سمهأ مغ عدم امكان الاخن ماباطلاقها 
على هذهب الشهور من جل الغانة اللو الثابت ولو بالمدد اونيات 
الشمر من اماراته ؤ-لا بد من ارتدكاب التقيسد على كل 
حال الاان يمال ارن الاحتلام كذابة عن الللوع الثايت به و بندوه 
من الامارات (كنه رفم لايد عن الظاهر وهو لبس بأولى من رفع الرذ 

من ظهوره فى الاطلاق بالتفبل ببلوع العدد واذا ار تكب التقيدفايو 
دائرتهىا اذا حصل التمييز الذي لاينفكغالياءن بلوع اأمشر ومنه 422 
أنه لامسر ح لومم لون المدّل فيالموئعة كنانة عن البلوع اشر عي المددي 
لوضوحان المرادمنه التمييزالذي هولا زم اعم لدوان كان لابنانى ذلك ووله وان 
/ حر لامكان نمق اليلوع الشر ى مع دم الاحتلام :2 انالموضوع هو 
الغلام ولابد دن حفظه في مي تبة رتب الحم جواز الطلاق عله 
قلا مننى لتقيده يقد رتفع ممه الموضوع و يخرج عن منوانه ولو سل 
فادها ان البالغ الشرعي بحوز طلاقه وان لم حل وهو غير صرادمئه| 
قطما هذا مع امكاخ منع يو الروايات السافة في الأطلاق ؤضْلاءن 
قونه 6 ادي لهوة اءتءال ارادة عدم طلا لصي وفيده #ن ه-د في 
رواية اأسكوني من الجنون والمعتوه وال._كره فى الجملة في بال غيره 
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من لسعم طلائه © بشهد بدك الاق انون مع صءدة طللاقه حال الافاةة 
اذا ١6‏ ن ادواريا 1 قّ 5 وأهر م من تشديد الانكار على (!.ض متنا ذرقئ 
الماخرين حيث جنل جواز مللاق اأملاء 34 لوغه عشرا متتضى ابخع 
دين ال .هموص حل مطاء | ,) على 5-0 هو بأنة فر ع المكاءء 4 على انه غير 
تام ف كدر وب الا..ناد دس قِ له أد 1 ص فه ماعتاز 4 عن غيره 
من هءارق اإعالة 4س 9 لو -م اط يأ وأسله لزعم ظهر نه ذاكك 
من الرونات الدالة 0 التفييه على عدر 1م الممكائة ف غبره وقد 
ظهر الاق مافيه ع 2 5 وأب الى “وى ءاه عع اكاف؛فة دن حأ ره 
مالسل 9 همير أتي فى 8 الصحب.عح عءدك مه واضّمف مه 
ل اأرعلة لل ارادة س.انامكان صعوة طلاق الصىاذ' 6 عشرا داك 
ولو أ..ض ا ص ده فُْ إءص 0 دان ل اذدت .ها النشعر ب صل فيه 
الاحتلام اذلا يوج الى هذا تل الفاسد والاأديل اليارد بعد امكان 
الاخد يظهوره؛ كييرعا في صحة طلاق الصبي مم الثمميز الغير الواصل 

نا'.! اللاء م البلوع 0 وحماماءلل هذا حمل الوميد ليس بأولىمنا اركاب 

أل 4ل وم 2 : كرنا يمد ماق || امد كثل روص 9 م الهلم لها الم 
ود ا أثل الهأ م وبالاصول أأقي لا لي لادوم 3 
وما لل -3 لوه أي أعرا ص المكهوه 6 ' أعدم لوال له بعك 5 
الشخين وجاعة من العدماء عدءوما م ان ١‏ مث هراه 8 ١ه‏ “وى ,«ر دها 
لاوجب وهنا فى السسئد وأءا توجره اذا على ن منشاها عدم الاءداء عا 
ادها من 3 00 6 ت والااما! إى لأاة 7 له متوطه دنظار " ممه دال كان لوم المشووق 
دلى خلاف مايس:ه. ده و على كل حال ود ذكْروا أنه لو طلق وله نهم 
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يعم مسد دين فى ذلك بعد الاختاء بنسبه ه الى النبوىالمقبول الطلاق. 
بد من اخك بال أق والنصوص ا سيرة أوا.دة فى خصوص الاوين. 
التي منبا الصحبم وغيره هل جوز طلاق. الاب قال لا ولولا هذه. 
النموص الخامة لاشكير اله 3 من جرة عدء لو حم النبوى لاثباته 
لتوقاحتمال نبكون الحصر اضافيا بالنسبة الى الزوجة كارع يشيراليه قوله. 
من أخذ تلويحا الى نالمناط صدفة الاخذالقائمة الز وج سداشقراك 'زوجة ممه 
فى أوأهماطر فين (.اعة از واجرفه.داختصاصض١ظ١لطنةهلى‏ حل هذ هالعقدة 
يمن هو الاخذ م:.ما الاق وهو اازو جنظرا الى ازهذه الصفةهى الملة. 
بوت هلده الاطنة له دون الزءجة ااتى هويغ.اداظ كرنهبا مساخوذة 
ب أقماكالك,و رةٍ أي لاست ثبوت مثل هذه اللطنة طاو لوس ظهوره 
في الحصر الهة.تي كان كغيره. من الممومات اللحكومة بادلة الولانة اذ 
ليس بأمل . شانا من مثل الناس م لطون على امواظم وءادل على عدم 
جواز التصرف في مال الخير الا باذنه اكوم بدليل الحجر على الى 
وبوت الولاية للاب والمبد فيسمك عليهكا حك عليه دليل الوكلة .تي لا 
اشكال فى جوازها فى اأطلاق الماني للصصر الحةق كا هوالمفروض قفسةط. 
مافلى من “ه. ص مومات لولاية بالنيوى بهد خروج. الودلة هه 
بالنص واما الاججاع قمع ان محصله مندول لاحصل له ولو لم يكن ينول 
بعد احتمال الاعنماد هلى النبوى الذي عم فت أنه ل يسامح للاستسادثم 
ان التق في "شرابع ذكر ةلو هذا الشرط انه لوام فاسد المئل طلق 
واه .له عع صاعاة المطة ولا نعم وجه مس أسه الممأم مد ظرور كونه 
من فرءع الشرط الاي وهو المدّل ولا سن ذكره حم له على ارادة 
نقص العمل المساوي فلسفه لاذهابه بالمرة الي هو الجنون 5 وقم عن 


036 
إبض لاعلة .ارم عتيسق تروط ءء الاحتكة فو روغ الدرط 
امس الذي هوكال المقل ولا ربطله بهذا الام م! لاربط به اكلام 
٠ق‏ أن الولابة شك لاب والحمد او الحام الذي ابطل به ب.ض 
“الاعاظم شل ان الوجه فبه اتصال هذه الحالة 4 لة الصراوة ذا كراان 
البحث فنه من هذه الجبة في تعين الولى لا في صدة ظلاق من هو 
الولى وغدمها الا ان يكون الغرض منه مجرد رفع توه عدم عدم صحة 
طلاق الولى. ون الصبي مطلمًا وان بلغ فاسدالمقل يزعم بقساء لاك 
الص.اوة عمد الباورع ذه المالة كمأ وعا حك :ذلك :عن الشسخ وارت 
:ادريس في مقام الاستدلال قنءا عن -عل_لاق الولى عنه لا.وى وقوله 
قان طائها فلايحل ولشار كتهسم الصى في الممنى ونكفى هذا مناسبة 
.يهب هذا الفرع الى المهام وان كان من فروع الشر ط'لا'ىي ( الثاني ) 
المقل ولا خلاف فى اءتيار مقه فلا خال اعالاق قلا ممم مع عدمه 
.في هذا الحال ونلا وانكان موجودا ةلد احتجب لثى' من اأموارض 
كال كر وانوم والاعماء لله وص المستفيطة أتي ها رواية السكونى 
الأتقدمة قل طلاق جائزا لاطلاق المعتوه والصى اوميرسم او ينون او 
شكرة فلا إمعح: طلاق المجنون سطبةأ كان او ادوار با اذا طلق خال جذونه 
واما خال اذاقته مع لوجؤد أأشيرط الذى هو الءقل حال ' الظلاق وان 
طرء علنه زُوالهِ بسده او وله واما الممتوه المفسر في + -لة من الرؤايات 
بالاسيق الذاهب“المقل فم دلت لمن الروانات على عدمصحتهمته 
مت أووابةال كونى المتقدحة وروابة الحا ىقال سشات|ااعبدالله من طلاقالمتوه 
الذاهب_المقل اجو زطللاته قال لاو ر واة عل للها لحلى ءنه اإضاقال تعن 
مللاق المعتوه ال واد وقأل ةلت الاحدي :ذاه ب' امن قال لابج رز جاقم نبا 
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اتدل هلى عالاق الولي ءنه كروانة ابى خالد الذداط قات لاني غبد الله‎ 
اأرجل الاحق الذاعب العدل اتجوز طلاق ولبه ءايه قال ولم لابطاق‎ 
ذلت لا.ؤمن ان طاق هوان يدول دا / طاق اولاحسن ان بطاق‎ 
قال ماارى وليه الا رمزلة السلطمان وعنه ايضا قال فلت لابي عل الله‎ 
رجل يعرف رأنه مرة و ينكره اخرى يوز ط-لاق وليه قال اله *و‎ 
لابطاق قات لايرف حد ا'طلاق ولا.ؤمن ءابه أن طلق ايوم اث‎ 
يدو لغدالم اطلق قال ١٠اراه الاونزلة الامام ب.نى الول و ودل على جواز‎ 
مباشرته له ر وليه ابي بصير من اي عبد الله أنه سثل من المعتوه أبدوز‎ 
طلاقه فدال ماهو فقات الاح.ق الذاهيب اأعفل فدال لعم بناء على ان‎ 
اأر وابة ما نقات كا هو اغااهر لكن في لوائل زيادة كلة لاقل وله‎ 
ماهو وقاية نلاد ان تكون كة لدم تصديةأ للمرضوع لاابداءأ لاعدة‎ 
والا لتناتض ااصدر والذيل فتكون الر واية ح.ةدْ من ملة مابدل دلى‎ 
عدم الصحة ومكن التوفيق بيما وبين ذيرها بحملها دلى ارادة جواز‎ 
طلاق من لاعهل له عرفا لاقتحامة فى مالا صماداله فده اوها فاه‎ 
لامنذهب عتلهفلا بدرىمايصئم كأ هو المراد ممادل هلى المع لو ضوح‎ 
اخنتلاف صراتب ذهاب المقل وان اول صرأآبة منه من بس!  عنهذلاك‎ 
أهدم الاسدءأنة به فم هيه من داح ونكو الشانع من موارد اء تال‎ 
الاحمق في العرف وعليه فلا حا جة الى <مل روانة ابي بصير دلىارادة‎ 
طلاق الولىي ماعن الكبمخ حمابا داهو هلى 'ي حال فلا اشكال فياعت.ار‎ 
الكل وكالهءتضى النصوص المرْ بورةوغيرها لدالة-لى عدم صا جة طللاق‎ 
انون والممسوه والس_كران وهي الما-اط فى الحم لاعدم النصد 5 وتم‎ 
التمليل به من المفق رغيره لو<ود التصد في لون قطنا لانه كابر‎ 


1 ا١اا/‎ 

أقءالّه اي اث ألها التهذ ٠‏ ناكل ارثسرب ١‏ دهي ونحوه_ا عاية 

ماهزاكء 8 قصده الى اله._! لكأ .عن داع عفلائى 6 انه لاوئه 
حيائذ لاعتبار المتل شرطا م" ملالى هو هن فر وع الشرط ارام لان 
المقل سيد طر يق الى نحاق التصد الذي هوال؛. ارفي ترت الاثار 
>.ث لو عي ذلا 6 الم<:و ل صعح لم زول العمل في النائم والمفحمى 
داه جاع ع انتفاء القصد لكن ليسى زواله فه.ا وفي اغّ:و ن ماما 
عن الصدة عناط انتفاء "صد وان كان لايصح لانتفاته فيم-ا لوم كن 
المقل شرطا بل لاءئل دخل مستقل فى التاثير ه_ذا ,الغ-ية الىطلاتهم 
ماشرة واما الو لي قبمح طللاقه من اللهتون اذا كات مطيةا بلا اشكال 
لاتصوص ال أبقة وغيرها الدالة على صحة ط-لاق الو لىي عن الاح.ق 
الذاهت المدل التي هي اافارق ٠‏ ين المدام والدى الذي عم فت عد مص ده 
دن ١لبه‏ لدلالة النصوص الاصة عايهلال..ض الوجوه الاعتباره الذي 
لادلل على اعتياره ككو ز حدره مما له امد بترقبف مخلاف الجنون وه 
ادضا متءرا من طلاق الولي عن السكران نظرا الى ان زمال عذرهقال 
كالم ىَ قدذل المع عنة قيه يدل عايه فى السكران بالفحوى عع انهدا 
الاعتيا , لايتمالا اذا ادرز .واءالج:ونالىاء.دغيرمترةى ولو الاستصحاب 
ونحوه والا قن المحتمل شهائه عنه الى امد غير ميدع ان ادهاء الم احة 
ل:.قع زوال الحجر عن 
من زمان الطلاق بحرث وحب التمطيل المضر بحال اازوجة وة..عسىفت 
سابةًا انه لولادلالة النصدوص لخاسة على المع لتانا بصحة طلاق الولي 
ون الصى عمتفى عموءات الولاية الحا 5 د مى انو ي دع «اعى فت 


الى غير مطرد اذا كان زءاز الللوع لد المسافة 


من ا انشة فىانروي *ن حرث ددم رضوج دلالته على النصر الاق 


14 
فتما ذكرنا يظهر قوة الحاق اله:وزن الادواري بالمطنق فى صبحة طنللاق 
الول منه. وتوق زواله اء:.ار هر ف لايصلح امأ بعد اطلاق مادل على 
صمحة طلافه .دن الجنوق بل ريما محتهل ان يكون المراد من.قوله فير واية 
ابي غالد التقهدمة يعرف أنه 39 وينتكره انخرى الممتوه الادواتي 
الذي يجري حكمه فى المكُ_ام بالاولوبية لنكنه بعد لظاهوره: في انه ذكر 
لتدذيق النته بمدم انطباط را وعدم اسة:امة حاله 16 رشد النه قوله 
لارؤمن عابه أن لمق الوم أن يءول غدالم اطلق هذا اذا كانت لوحالة 
يفيق-فيهسا عن ال+:ون- و يدود الى :كال عله وامسا اذاكانت افاقته من 
اشةداده: على نو دق أثر الجنون:فبه فلا اشكال في صحمة طلاق الولي 
عنه لأنه حجنو ن منطيق:غاية الاامس امتتدلاف صراتنب جنو'ه ياشتلاف 
الازمنة بالشدة والضعف ذعم ربا نشكل الاصى في الادوار يمن رثك 
ان-طلاق الولي عن ونون اا إذات فحؤى ادلة ظلاية عرزن المودّره 
التي منهبا خيرا اي خالد المتقدءان وظاور الممتوه المطيق بناء على اف 
الاعاياق والادوار نجربان في المته ايضًا ما هو الظاءر لا:ه من الموارض 
التابمة لاس ,الها في.مكن أن عرض اندو الاستمرار أو الانةها_اع لجنو ن 
غانة الام ات الهذو ن ز وال المه_ل بالمرة والمته تدص فه ولالوى 
متك بالقياس الى الادواريى من اله:ون ودءدى أرادة الادواتتى ٠.زن‏ 
اأمتهفي قوله يعرف رأه مرة قد عمرفت اندفاعها نكن كنع ظهو رلك 
الادلة.ى خصوص الطاقى من المتهلوم نمل .ان ردابتي أي -خالدتش لان 
الجنون بمسميه لؤسنها ماهوبامظ المتوه .نه ماهو كر ليقي ابي سشالدق 
التعبير بد ولمالا حمق الذاهب لأعفل والرجل اذى :مرف واتمص قد و نيتذره 
الجرىككلاها يشخلاز للمتوه الطرق والادواري. فاللهنون تسمه ببق 


. 4١4 

الفسموىوم:ه بندقمد عوى عدم بوت بالولايةهلى الطلاق ف الأدواهي 
مع, وضو ح. كونه. كب أثر الاصيبر قلت المالية. وفيره| الى له الو لابة فيها 
قابة مايتوجم انه مخر ج في الطلاق بالنبو.عي وقدبعر قث عدم .دلا( هملى 
الحصر الحفق الدذدي .لو سل بافع الحسكومة ادلة أو لابه ومنه+رظهرماق 
الجواهر من اكلك ف عدم صحة طلاق الول عنه التبوي والامترقك. 
أنه لولاظهو ره في :نى طلاقه لصح منه لاطلاق ادلت:الولاية او ممومها. 
ثم ان الو لي الذعي يطاق عن البون. .طلقا اوخصوص الى منه هل 
هو الادب واد اووصب-! »م هلمهما مطلمًا:اوالحا ل مطاًا اوهما في 
الجنون المتصل بالبلوغ والحا ِ في المتفصل وجوه.يل اقوال لاا كال 
في ثبوت ااولاية طمافى بسع ااتصرفات المالة في هال الى 
مت سيم أوشراء اوس ابح .و نحوه_! اذا كانت.عن ٠صلحسة‏ اوه طلا :اذا 
/ كان فيها الفسدة الى ان بانس منه الرشد كاهو ظاهر الاب للاجاع. 
واانصوص الم تفيطة بل المتوائرة و كذا الولاءة على اانكاح م لا ينبي 
الاشكال في ولايتهما في جيم .ذلك اذا بلغ يجنوة .او فيها للاستص حاب 
والمناقشة فبه باختلاف الموضوع بالضغر والبلوغالايصكى اابهايمد :ضوح . 
انحاده بدظر ااعرف القاضي بكونها من الات.وان كان متمددا بحسب 
الدفة الى لا اط علم_ا لهك في الو حسدة والتهة_دد فى اب | 
الاستصحاب ,واما بالنسبة الى الطللاق فحيث لم سبق لما ولابة 

عله لمأ تدم فلا تمرى للاتصحاب ولا جم .الا نصوص الممتوه 
آأتى رتملمى مها الى المحنون وهحي بالاضافة الى اتصال حال المتهباللوع» 
وعدمه. مطلةة اذ القني. ازعط. به الج اعا هم الرجل الذاهم العمل 
والذئ يعرف رابه صية وبا كره اخروىيومن بطق عليه امتوه في ساثرر 


و 
الاخيار ولا تفيسد ها يمن سر عذله إمداللوع وان قلنا ,أ:هالانشءل 
المته الا دوارى لعدم الملازمة بين الاطلاق ءن هذه الآهة والاطللانق 
بالفياسالى الا ٠ار‏ والاطراق ولاتصين يها لاولىواءافوض7 الاق الى من هو 
ولدلكن بظهر من قوله لاا ىله الاعتزلة' اطان او جمزلة الا.اماونمي ارا 
#سزلة الامام في روايات ابي الد ان الولى الذى يراشرهغيرالامام وال مم 
المنصوبمن ةلوالا لوصح داز ال فبتعينان يكون هوالاب «الجداء هن 
هوم موامي»ا كم هو الذي يساعد عاده الاعدار الصح. مم "ذاضى أن 
الولى في اادكاح والطلاق واحد وان من له لولابةعلى النكاح موالذى 
تولى الطلاق اذا افتضت المصاحة ذلاك والاراد من تير داه ء:زلة لسماطان 
كونه مثله فى تفوذ حكمه في ١اله‏ الساطتة عله يك ان ال#لطاننافذ 
دسم في دائرة ساطنته كذاك الولى تصرفه ماض في ما يفءله ,الولاية 
لم علاحظة اث الساطان ولى من لاولى له كم في الرواية ثدت ولانة 
السلطان أو من ينس.ه هلى الطلاق مم فددهوأ وأيس اراد التذز يل في 
أصل :.وت الولاءة قَّ :ا في دفع مداه" ه مع عدم ث.وتها له دو 
الذمركه لى دعوى زه حيث يكون له الولانة وهو دس الامع فده 
لاذوتها لها في صستبة واحدة ومنه بتشدح سوط ما في الجواهر من 
تفسير أأرواية بذلاك الذي هو عند التامل خلاف الظهر واما 0 
فان قانا ث.وت الولاءة المطلمّة له كما للاما م فلا كلام والا قمع آحر حراز أونه 
من الماح التى لا برضي الشارع باهماط 'ولامخيص عن القامم! باثمر 
الحاكم حسية ويقدم على غيره احتياطا لمجرد احتمال ثيوت الولا. 9 
واوما والا وعدول المؤءئين مم لمهم لمكن هنذا الاءتمال الا فذير ثم 
من ساثر الناس (الثالثك)الاختار وهوشرط بلاخلاف والنصوص الماءة 


٠١ 
١ 
والاصة ه مس فرطة الأحداث الرفع وءسئة زرارة عن أددمفر عا.ه‎ 
السلام سئلته غي طلاق المكره فثال ليس طلانه بطلاق ولا عنهه‎ 
مدق ورءانة عبداللهين الحسن عن أبيءيدالله لا جوز الطلاق فياستكراه‎ 
اعا الطلاق وما اريد به الطلاق من فيراس ةك اه ولا اضرار على اأعدة‎ 
والفيئة على طبر لقم جاع وشأهدين اله ذ*.ورواة عمد لله بن سلئارت‎ 
ءنه ابضا قال عءته يدول لو ان رحل ماما حعلى قوم ل وايسلطان‎ 
فعوروه دي بتخوف هلى نفسه ان بعتق اويطاق قمءل لم دكن عايه‎ 
شي الىغيرذ!*: من ال صوص ادالة على عدم سدة الطلان رم اللكره‎ 
ومأذء.ته عن التأئير بذانهاجتهم مم ةسار لش _روط' تير التى نه اله مدلا مكان‎ 
اجتماع كلها قد الاخترار المايل للكره فاه كسأر الدراعي الءه_لائية‎ 
رد الفاعل وتمثه الى الفءل لى هو قوما و لدعا ة. ل‎ 2 ي-١‎ 
الالال يداعي الاكراة عن قد واراده اذليس الراد بالاخئار ما يقابل‎ 
المر الذي لا يكن ممه الفعل اختيار ا وءرث عان 6 على الاكراه‎ 
فلا بس ف تشخ,صه ف موارده من 'لرجءع لى 'لءرف الذي *واأرح جم‎ 
في 'مثال انام م موارد الحاجة لى:ثخ ص الفاعيم 'أتى اخذت الفاظها‎ 
هنو "ا لموضوع 8 شري من حرث السءة والضرى فاذا صمدق الاكراة‎ 
المرف فى ذير الأورد الذي جنم 4 القيود المذ كورة لتحءق الا ثراه‎ 6 
من قدرة المكره على قل ماأثوعد به وؤاية الظعانه يعمل ذاكواذرار‎ 
الأتوعد نه بنك سمه اوما ءج ى عأه ارت 0 الطلان اذ لملا شارع‎ 
تدرف فى ممنى الاراه وألعرف ممع في تدخ ص اماه م سعة وضرأ‎ 
وان كان خطانوم فى الاتط..ق يمد التشخ.ص غبرءءنى ه ان كوم‎ 


بالصدق وأندراج المورد فت المهووم مع لوم ك كدت 'نَ نوم فوهواءن 
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الافظ مدنى أوسسع أو اضْيق نعم ماذكروه. من موارة إجتمإع تلك الهرود. 
سمأ مع ما اضاف عليه بذهم من عدز المكره من دفم مأ توعد يه 
بغرار ونحوه. وبن اوضح مصا: بق الاكراه لكن اعتبار بعضها بالخصوص 
فى محمفه عمن فايس معأوم إو #ملوم المدم لدم توقف صدقه حه.مية على 
خوف اأضرر على 00 جر ىراه كالاب والوك خاصة بلمداره 
على حصول الخنوف ولى شى من ان النفس او العرضن او الال قرا 
يكون اخذ المال من بض اط عنده من كل شى* فبتحذق الاحسكراء 
باخ ذ المال المعتد به عنده ون لريسكن ا كو 
الثروة فان الاعتداد بالمال تلف بحسب العسر واافسر كا حتاف حال 
اناس بحسب الاذرار النفس والعرض لاختلاف درحا: )م في حمل 
الاضرار والدارو في الجديع ملى الخوف بالتهديد ,الضرر بالنظرالى حال 
المكره تممتيق موارد مشكوكة كاهو الشان فى غالب الالفاظ تحتيماكان 
منهومه فى غاب الوضوح والرجم فيها الاسل نمم لو كان فيالبين دليل 
ندل بع.ومة أو اطلاته على صحة الط_لاق وخصص بدايل متفصل 
ءا اذاكان على غير جبة الاكراءالدذي بثك في أنطبانه على المورد للشبهة 
في ممهومة دح الته_لك بعموءة او اطلاقه ولاجل هزه الش.هة وق-م 
الاث.ك ل فى جلة من اأصو التي منهاما اذااكره على طلاق زوحتهالعيتة 
قطاق غير ها اذالم يكن الد'ى اليه غير الاكراه وان كان مملق الا كراه 
غيرها به.ث ولاه لا طلق واحدة منههأ فرعا بال أنه قد وقم بداعمي 
الاثراه ؤنشسله الادلةا و كنع ذلك بدعوى ان الظأهر منها عو صدوره. 
عن الاكراه ولدس المفروض كذلك لثبوت الاختار فيه فابه الام أنه 


رف 
لولم بكره قلى طللاق الاخرئ م يحص لدالدعى الى عاللاقهاوة ثله غير 
مول ها ومنه يظهر الخال فيمالو طلتّهما ولو بص.ئة واحدة فضلاعما 
لو كان بصختين فأنهإنشاء واحد لاء ألم منتاثيره فى للورد القالى ورد 
اجتماعه مم ما لا يل أأداثير لوجود الانسع لاعنع عنه في المورد القايل 
وه:هأ ما اذا اكره دلى طلقة واحدة فطاق ثلاثا بص.ئة واحدة او صب 
متمد دة أو .الكش اواكر هذعلى طلاق زوجِمتّه قطاق واحدةمنه مااواكر ههءلى 
لاق واحذ غيرمة.:ة فطاق واحدةء ءئةاو | أرههدائ الاحجالفطى هلى 
نحو التعيين الى غير ذلاك من الفروع اتى ذكروها فى المقام والمدار في ج.ها 
على صدق الاكراه:عمر فا فان ص فى ذلك فهو والا فامرجم الاصل اذ 
أبس فى البين ما بدل ب+موءه او اطلافه على صحة كل طلاق ل لدابل 
اعا دل ننحو ااتخصيص المتصل على “صحة طلاق فير المكره ول رز 
قلمة لهم الو فرض "ول اله#أم من قل مارب الس فبه دلي افزاد 
العام بلا هنوان وخاج مه وأو نهو التخه.ص الاصل عنوات خاص 
وامكن احراز تحفته باسل موطوعي كا فى مثل كل اصيئة ترى الجرة الى 
ين نة الا امةمن قر بشن او كل شرط جائ.ز الا ما خالف لكاي 
صعح تمك العدوم العام بعد احراز عدم اتصاف المورد بذلاتك العنوان 
الحاص الاصل والا فالمرجع :هو الاصل القاضي الفساد وماذ حكرنا 
يه فاد ماز»ه فى الجواهر من 'كون الشدهة فى امثال هذه :اأوارد 
المذكورة. بوضوهءة وااشلكاعا هو في نحدق الاكراه خا رجا وعد»هوالاضل 
ود مماة قرتب فله أنه مع التخاصم ى نْ أأممئة الى مدعى الا ثراه 
لمخالفة قوله للاصل وذانك لان الشبهة فى الموضوع اما تكون اذ' اف 
المودار الأضر العدية مملوا به..ب الاين وانشلك في”ان ما وقسع ل < 
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ارج كف ولع وليت الذفروع الى ثورة فيالمة-ام كذلك اذل شكفي 
كمية ما وقم فى ارج الى يشلك فى انطباق المكره على ما احرز 5.ة 
#تته فى الّار 3 6 يثهد بذلك ماعن ال.الك من :ني اأشبهة عن 
اأوذوع لو اكرهه على طلاق واحدة معينة وطلق غيرها ءءالا ,ان ذلك 
مغار للا اكرهة عليه كل وجهما تنادافي مالو اكرههداى الابماموء:.ل 
الى التء.ين لاجل هذه اأذايرة ولوكانت ”شبهة موضوعية ذا كان وجه 
هذا ااتلمل واثئى ومنه يظهر مأ 5 قرله انه يكانى يظهور الال المستفاد 

من تمصب الفعل :هد يد في تحئق الا كر'ه فلوفرض حصول ألر قم 
الظهور المذكور م'ه حم بالصحة لاءءوءات ناء على ان الكره “انعم ف نه 
لاحدة اظهررااءمل من حدث وقوعهدهيس ا1:هديد ولو لم نلا رط 
له ادام الكون اث هةاتي تك ففعناس أهأمأهو ف 4 لافي المصد'ق 
يظهر ما ذكرنا النظر هي غير ما نها.اه فى امام ماهو الم.نى داى الخاط 
ين الشيهة الحسكمية والموضوعية والغفلة عن ان الذي يبحث عنه في 
المذام وحوه اعأ هو م المصاددق الث شتبهة تي لا الم انطراق المانع حايرا 
اوحصول ااشرط فهامةهمء٠‏ : دلى الوجه-ين من مانء.ة 1 
شر طءة الاختيار لا الحث دن الشببات. الموضوعية "تى جرى ديدت 
الاصداب على ذكره_ا لمد القراغ عر من المكلة سدباتها وكذا: 3 
هام:-د ادامل تنادى ارادة تدديق للش.هة المك.ة م عرفت ه 7 ش 
كلام صاءب الم_الك من فى اش.هة عن وقوع الطلاق في وضعين 
فان .ها اعأ يدعي اذاكات هناك مال لامتاشة في المحكم م6 
فى 
له لو اسكره»ه هاى ط_لاق واحداة نعي:. ة وطلق فيرها 


آله.-رع الى كورة. هه ذلك واعووه مرل سه_أثر الفسروع 


لف 
اوطلته.ا او بنحو الاهام فعدل الى اتتمبين اول طائة وأحدة فاي 
الثلا ثفانه عكن ان بال مادعاه لى ذناك م1 هو المفروض الاالاكراه 
وأن وقم على غير مافىلل بيث لولاه لما اقدم هلى الطلاق اصلافيث مله 
قوله أعا الطلاق ما ار يد به اأطلاق من غير ا تكراه أو يال ان مشل 
ذاك لاإصدق حلىمه طلاق اسكره لد وطوس قدم وقوع الاكراه ءايه 
بل ل | ذيره 6 دم عن أأث بد للتءسك ه في دعوى صحة الالاق 
ونذلاك أفى الشرمة عن وقوده في غير مورد الا كراه صح.حا والّاط 
أل كوردعي صا<_الجواهر فى هلا مهام الالاءتراض هليهعايتني على 
كون اأشيبةموضدءءة وان اأشه.ل يمد .ذاك انطع عدم كدق الا كراه 
فى الخارج بالقراس الى طلاق الاخرى فاءترض دليه بدوله وفبه انه 
عكر تعمد التوصل الى دفم الاكراه بذلك غةسلة عن ان تمدق الاكراه 
خارحا ودده4 لدس سا٠‏ موط| نسم العرائن والامارات <تى في فيه 
أشبهة»م مأاشر نا .هم انهلوفرض ؟, زااشبهة فى فروع لد ثورة موضوعية 
فلا مال لاركون الى 7غأوو رمع اصالة اله دة الداضية بمحة الطلاق 
لمد. الا آل دلى حديته مثل هذا الظرو ر الناثي عن ««رد وقوع الفعل 
عد.ب أأتهديد 0 احتال اأرضا واقءأ ممادفا لاتهديد على تركه لان 
امغر وض هو الشلك فى نحدق الاكراه وعدمه فهو ر امل في هته 
بلحاظ وقوعه عكيب الود ي. تاج الى الدلل على حجنته والافاار حم 
هو اصالة اصح -ة الجارية في الة.ام ونحره _ايثك_ك وتوعه 
في الخسار جَ دحأ ناثلك في و<ود الماع اواتةف-اء اأشرط ثم أنه 
بناء على ان الاكراه لاباحةق الام عدم اقسدرة ع لى التفعى 
إقرار وره اذا : يكن ضر را د41 ارحرجا فهل 1::ذهى ١أثررية‏ اذا كال 


د 
-قادرا عليه سدم قصد ممنى: أأعالاق او قضده في مورد لاإؤر كالتة»هى 
بغيرها في توفت صدق الا كراه على عدم القدرة عليه فلو قصد ايه_اع 
الطلاق: <ةيفةمم ااتمكن من الثوريةر قم اولا بعتبرف.هذللك فداث كال وان 
كآن يظأهر من الجواهر ان دم اءتيار ذاك هما لاخلاف فه دين الخاصة 
وأنها نسى ال-للاف قه :الى بعض اأءامة من حبث انه لاخصوص.ة 
في التورية من نين أكاء التفهي ففكدا :لابتحاق الاكراه<ةيةبة اذاكان 
اللكره متمكنا من دفم مأجدد دليه بنفسه اؤعموئة أأمير على وعه لا يكون 
فبه ضر راو حر ج او مئة او غير ذاك مما هو ه-ذرر فكذالك التفهي 
ها اذا كان قادر' علبه! ولى مهل له آمفلة :ها الدهشة: ووها او كات 
جا هلاءالا«رفاال بل البوأكاه وااخالبفانه»م التمكن منهالااكراه <ميدة 
بل وعلى فا وأو لم صدقه حايفة علاحفة أنه مع ادكان أنهي برهأ 
لهالمندوحة حتى عن التقفظ بص.نة الطلاق لاف المتاء اذلامندوحةعن 
لالظ ما وان كان غير قأصدممناه اوقصد مرحو لاتأثير له ع لو علدة في 
نفسه على ثى' اوقصد طلاق ز وجته المطلئة اواابنة ونمو ذلاك فلا اقل 
دن الشنك فى-شمول ادلة الاكزاه أثل الأفروض اءد, احراز اطلاق ذا 
يشل مالولم يكن هناك اكراه حقيهة على ابتاع الطلاق الحة..قى ,ان 
كان لامخ.ص عن اجراء صينة اأعالاق كيف مأاريد على الا أن الآ ان 
مال 5 تقدم الاشارة اليدازمهنى رفوع عمداو ابقاع من! كزاه ان لابكون 
الداى سوى الاكراه يح.ث اولاه || عفد اواوقم قالممكرةء.د الى واد 
المقداو الارقاع حف.فة كغيره: غانة الفرق أنه مادعاه:الى. ذنات الا الاكراء 
الذى. هو “كغيره ءن الدواعي اأرلمدة الى الفمل وءن هنا كن أن لحن , 
انه او تمكن »بن التفهى بير الإو دبية اذا ولمتغصرحلى وجه 1 يكن انيجي 
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اليه سوى الاكراه لاانه كا رك_ا. فق كين رافيأ فيه وكان ينتظر العرصه 
فصادف تمد يد الكره م ايا أصد َّ الاثراه عله هذا المدنى دمفة . 
لكن مم ذاك . قي الاشكل فى تمول لاط لاق لثله هذا مم فعام 
انه لم يكن له داع سو ى الاكراه وان كان لم يتْصى بالثو ريه لمدم الددعي 
اليه مار با لا#صل له الداعى الى التفهى بغيره_-[ من انسائه سم [غدرة 
عله :والا كان الاشكال, من حبث عدم احراز اصل الاكراه .نت جهة 
انعدمالتفصى مأب امكانة يكشيف عن "طب فى قله نظير» ام فى لضن 
الفروع من مخالفة المكره ما اكره عليه بالاق غير هاو باللاةهما بناءءلى لون 
أأث.بة فى تلاك هرو ع فيا أوضوع لله على داك يائىماذ ل والشهيداثانى وغيره 
في حك الس الاك وغيرهاء نالو جهينفي- الو قصد المكرهايماعالطلاق من 
ان الاكر اه اسقطائر الافظٍ وحجرد 1:.ة لا:ممل ومن ىه ول |لافظوالأعصد 
وهذا هو الاصمح فان الظاهر انه أما اراد يذلاك :ان امع بين القصد لى ‏ 
الطلاق حقيقة وللذظ معتتمكن من عهم اب بيهما بالثورية يكشف 
عن ثبوت الطبب له في ذاك بقول مطلق وان وقم الاكراه فى الخارج 
دلى الافظ والا كان اللازم الت.سك بصدق الا كراهفي-الوقبدالطلاق 
حميفة لاحصول الافظ والمنى لانه. لا يتفسع فى الصد_ةمغ صدق 
الاكراه اذالم يكن الهاعي له فى ذلك سوى الاكراه ومنشاء الوجهين 
هنده أن المكره وان كان بر بد الاكراه على قصد الطلاق ادق بالافغظ. 
الاان القصمد -ءث انه لس كسار الافمال فى قبول الاكراه دايبا اذا ل 
عكن التفصى بل عو مما عكن التفهى عنه داعا بان لاع د.في أءسه 
الطلاق وان كان مكرها مل اجراء الصبذة, فلوقصد مع ذلك هري 
اله حم_اذ. مرب ان الاكراه اسقط اتن الافظ فلا صلحان يكوا جنه. 


اليب والقصد وحذه لايكفي في اائير لانه دض جب ومن ال 
قصده مع انان عدءه كاف عن طبه <تى فى اللفظ يكل السيب 
فهو بدترف حدكذْ بان قصى اأطلاق لوكان ناششا عن الاكراه ببحرث قد 
احر زئا ذلاك بالقطم كان ألاث كال فى وقوهه من حرث صدق الا آراه 
وحائ د فلاوجه أأعنه وغيره ف الةام 'فى الببع من أن المكره حال اكراهه لاقصد 
لهلانهان ارادعدم تمل القصدمع الاثر امف ومع انه خلاف'أيدمةو الوودان 
لامكا ناجتماع اأوصى أأجديهم الاكراهياعس فث سأذا :الى ماذ ثرههو 
وغيرهء نان المكرء لو قصد ايداع الطلاقةفى ٠توعه‏ وجمان وأنكان امراد أنه 
لابتصد <دا وال امكن فهو لايم على عمومة اذ رءأ يمصد ا مكرة عليه 
لدهشة ورها ورعا لقصده بع الالتهفات واأعمد .دم الداعى له الى 
الثورنة والتفهى عدم القصد مار أ لامسل لهالداعي الى التفصي غيرها 
م انه لوفرض ان الاكراه ينضى عدم الؤصد الجدي داءالم يكنا لاكراه 
مأنء مسولا بل هو .ند من فروع انتهاء الشرط الرابع وهو الصك وان 
اريد ان ثرت الاثر عله شرعا غيرءةصود وان قصد مناه حقبية ثُن 
الملوم اث قمده وعلته لا اثر له في الهارج لاذثرتب 
الاثر وعدمه منوط ناظر الشارع فهو يقرنب مع اجتماع الامورالءة.رة 
قهرا وان ري صد ومع الاخلال «هالايترت وازفص. د ولوقال طاى 
زدجتي والا قتنتك فان كان الاكراهعلى ايتاع الطلاى عن المكره فلا 
يبعد الصدة لانه وان وقم ون اكراءالا انه لادايل علىة اد مثله لاتعموما 
ولا خصوسا لان رفم الا كراه في حدديث الرفسع في مقسام النه بمى 
متتفة في طلاى زوجة الغير وادلة الباب لاتشهل اأفروض لان الظاهر 
ان المراد من هوضموعها هو طلاق الزوج دون الاجني وان كان وكبلا 


١4 
وألا كراه على الوكالة لااثر له في البطلان والمفروض ان المطلق قد قُصد‎ 
الطلاق -ةَةفازم الس حة وازكانٌ الا كراه على ايداعهاصالةة..بدنى المصة‎ 
على تائير الاذن في ضمن الاكرا فى انتساب ااطلاق الى المكره والا‎ 
كا هو الظاهر لاوجه طا لآن مجرد الاذن وان كان بنحو ابانم لاوجب‎ 
صيرورة الطلاق طلافه في المفروض الذى هو وصد المكره طلاق زوجة‎ 
من اكرهه اسالة لا وكالة بمد البناء على ان المُضولة لانجري في الطلاق‎ 
لان الآذن فيه مثله في غيره من الاقمال التي لايشلك في ان مجرد الاذن‎ 
فيها لاوجب انتسابها الى الا ذن قلا الاذن يف دالانةساب ولاالاجازة‎ 
اللاحعة تنفع في صحته لعدم مشروعية طلاق الفضولى حدث تؤثر‎ 
الاجازة في صحته م فى الممود وما ذ كرنا يظهر م_افي كلام صاحب‎ 
المسالك فان وج.هعدم الوقوع بعدم الهّصد في المكره والاءعترض عاءه‎ 
بكفابة قصد الامس مغ انه فاسد من اصله لادرت.ط بالجهة اله.ة 5! ان‎ 
دعوى الوقوع لكون الا كراه كدذلك الم في الاذن ما اختاره لس في‎ 
حاها لان الاذن 5 عسفت لا وجب ال"تساب الى مناثره حدث!صير‎ 
الطلاق طلافه وان كان بوجه في الخجلة بنحو من المثاية كا ني بنى الامير‎ 
المدينة وحوه كما بسة.:د الفمل فهالى غير المماشر عحرد ونه هو الامص‎ 
اذ لابد في الطلاق من رءاية ا كثر من هذا الانتساب لان الطلاق‎ 
بيد من أخذ بالس'ق قلا بد من صيرور نه فملا له وهولا#صل مم عدم‎ 
الاشرة الا ,حو الوكالة وان كانت بالا كراه لان الو كل كالا لي‎ 
صدورالفمل يلاف الاذن وان كان في صورة الاكر هلا يج كون الفعل‎ 
صادرا من الاذن الا ن بقل انه لادليل على اروم ذك اذغاءة ا يدل‎ 
عله التبوى خضوصا بعد ماعىفت من وو اءتهال ان يكون الحر‎ 
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بالأشافه الى الزوجة لا مطلق النيران الساطان على الطلاق هوالزوج 
لا انه لابد ان يكون الطلاق طلاقه بمراشرة او تسيسيب كالماشرة فى 

صيرورة الفءل فلمه فاذا كان صدور الطلات فى الخار ج باذز ن بل بالام 
وائراه من الزوج كآن ص_دوره من الغير من قرو ع سلطنته ا 

العالاق له وان لم بالن طلافه فوزان الطلاق بيد من اخذ,الساق وزان 
الناس مساطون على امواطم في اثبأت الساطنة الك المال و اوضع فكما 
ان غير مالك المال اذا عد على مال غيره بجع وكوه بد اذا كن .اذن 
منه لانه نشاء عن سلطتته فكان له وءاذن مه وان / إصدر عنه واثا ل 
يتصد البايم الاجني كون البسع عن المالك فكذلك فير مالك البضْم 
ذا طل ز وجة غيره باذن منه وان اوؤءه اصألة لان ايمّاعه ب لطنة منه 
ونفوذ من أرادته فى أصى الالاق فلا عنم عدم صدق الوكالة منهعرن 
دحة الطلاق فتأمل ثم ان هذا كله اذاكان الاكراه.ياطل واما اذا كان 
نةالظاهر انه لأخلاف في صحته لعدم مول ادلة الا تراه مثله لظهورها 
فى غيره م لاءتى رارابع ) الفصد الى مدنى الطلاق بانشائه وتمتقه في 
الخارح دسمبه فلولم يتصدالاةظ بل الماه اهما او ناما اول يقصدالمنى من 
لفظه .ان اس مله ل غ نرممناه ازا او ؤاط اول ددص د حدق الفراق بذاك ان 
شاه "عالاق هزلا أومداراة لاله 6 في الخرر لاجدالم يصح وبدل 
ذلك مد الاجاع النص ص التفطة الني :ها ووله لاطلاق الا 
لى “اد 'أعطلاق وذله لاطلا فعلى سنة وعلى طهر خير جاع الا بذة 
ولو ا.. .لا طاق لم نو “ط-لاق لم يكن طللاته طلاقا وؤوله له ور بن 
ونس ١‏ له ءن طلاق زوجته مداراه لاخته وغاله حيث الحا علءه 
بطلاق زوج.ه الأخرى غير بنت خاله ول يرد الطلاق <ثيمة اما بينك 


حم ْ 
وبين الله تمالى فامسى نثى» ولكن ان قدموك الى الاطاز اانها ٠ك‏ 
وأنا ما روت الماءة عن انى ثثة ودهن ودوهزاون جد || كاح 
و"طلاق والرجءة فم انه غيرئات عندةا عكن توج هه بارادة "هزل 
في الطلاق المقصود ثرتيه على انشائه فان الطزل كا باتني فالانشاء على 
مءنى قصد انشاء الطلاق الافظ عزلا 002 ارادة 'ط-_لاق ق.وصد 
ترتب الطلاق عليه مهرد الوزل والامب فانه حيذةذ لبس هازلاقانشاه 
لاه يقصد ترتب الفراق هلى ذلك خارجا لكن الممد 'لى ذلك عن 
هزل واءم لاعن الجدالحة.ق ومن المملو مصدة هذا الطللاق 5ذيرهمن الرجءة 
والنكاح لكن يتوجهءلى هذا :انه لاختص مذهالئلاة بل يجري فيجمبع 
المود والايماعات فلابد لتخصيصها الذكر وان / يكن له ظهور في 
ني عن غيرها ناء على ٠أهو‏ ار من عدم حدءة مفوم العدد من 
نكته وأمابا مأفي المس.اح المنير من أن المرن على عأدنوم قف الجاهل.ة 
كان يتكدون ونطاةون ور+ءول أم ددعون الهزل في ذاك فابطل 
النى هذه الدعوى بان اطزل مم انشاء اللكاح والطلاق والرجوع جد ] 
لارفع في دفع مأوقم ولو ادعي عدم قصل الفراق بأنشائه اوعدم قصد 
معنى الطلاق من لفظه فيل #يل دعواها وهو كشيره من الفةود 
والاداعات فى عدم ق.ول دعوى عدماأقصد تست قبوطًا «الممخر جمن 
العدة فى مك ال الاك الى الاكثريل فى الجواهرعن ظاهرالم-وطوصر م 
ذلافت الأجاع عل.ه لانه أخبار ون نمه أ لالم الامن أله و يشكل 
انه لادلل على التاعدة المذكورة فئ مأكان هناك اءارة معتيرةءلى 
التصد من. ظهور الافظ اواغحال الذى لااشكال فى اعتياره فى امئال 
المذام بل ما ذما اذالم يكن هناك- مابركن ابه القلاء فق!! كدف ١‏ 


يعد 
غرنلن القصسد ور نسب أثاره وال وان ما لم مرنل غير 
قبله ولا يتحصر السجمل وى الكشف عنه الاخار نه فأءسدت ههى 
قاعدة مميرة دحو العموم اد من امءلوم ال خرو المهود وقير الطلاق 
من الايقامات لاجل ف دم جر ينما نف ها لاثفاء مايءتير فى 
موضوهسا لا لقيام الاجاع على هادم العلل +بافانه ص اعرفت 
اذا استر ظهور لفظ او حال, فلاشكف اأرككين اليه في ما يكشف 
مده لآانة امار هُ دلى الواقسع امير ها المه_لاء ل جع مأوراتهم 
ومعا.لاهم نعم لو احوف 5 لك بكشف م.ك4 وأو مثل مو يبه عدم 
اله د كحدث ا بستهر لاذظ اوالح_ال ظبو ر ففه كان للك الاعدة مال 
من ديك لاامارة ممايرة هلى الواقم فيكون م بعلم الا من قله وال 
فاي دايل ديص هلى اءتمار للك المأعدة في هو رد هوض الامار والمعلاية 
ممتيرة طلها فلا وجه لاتخص.ص بضورة عدم انقعزاء العدة لانامناط 
حيتت عدم .لم ال من وَبِله وفى أعثير بده أي هي كذلك إعدانه ام اوقد 
'صدىق الجواهر يم ءالغير ل للهر ف نين الطلاقو غيرهءن المهو دأن الطلاق 
حيث ليس له الا طرف واحد وهو الايفاع من الموقم فلا ير يفه 
لمُسادايجابهدوعدم جر يازاصل الصدةفيه عورض باصالة الصحة ف القبول 
الذي هو الم انِضًأو صحته لانتو قف على المل إصحة الاجات بل بكي احتءاطا 
امجامع مم دعوى عدم اص د لازدعواه جرد هالاتوجب القطم بال ادفل 


بهذا 8 
فأذا جرى الاصل فى الهبول صمم الاإجثاب ابضاأ ولابقبل معه دءوى 
عدم التصد فى الاإجاب مم ا-تءال تمكق اهمد الكافي فىجر بان 
الاصل في طرف القيول وفنه انه لامورد لاصالة الصحة في القيول يمد 
القعام باستكماله جيم الشروط المءتبرة فيه التي منها احراز الصحة في 
الايداب بظهور اااحالو نحوه ولو-لم فاصال ةالصدة فى الةيول اعا تثيت 
صحته من حيث ذفسه ولبسث صحة الابج-اب من اثار صحته شمرعا 
<تى لدت مأ وان كانت صحته ما يتوقف عاءه صحة الة.ول نظير ماذا 
شك فى صحة ااصاوة فان اصالة الصسة وان كانت تتضى بمستها 
يحدث بترت كا كان اثرا لصحتها كعدم وجوب الاعادة و'قضاء واستدةاق 
الاجرةاذا كان المه لى اجيرا فيها ولايثبت بذلك شرعا كونه متطامراحيث 
بجوزله الادخول في صلوة اخرى وان كانت صحة الصلوة متوقفة دلى 
اأعاهارة وهذا عند التامل ٠‏ امح لادتريه شاهة فلا تنفع اصالة الصحة 
فى اف.ول لاحراز صحة الابجاب لاما ف.لان مستملان ادها قاثم 
بالموحب والاخر بالهابل ولابد في صحة الععّد من احراز صحتهاوصحة 
المبول وان كانت متوقفة دلى صحة الابجاتب لكن ابست من الارصحته 
شرعاءع ان هذا بجري في غير ا'طلاق منالارداعات اأتي لاتقي فيها 
دعوى عدم القصد كالاقرار و حوه بل وقبه النمية الى مأبمد المدة أومع 
عدمها تطلاق غير المدخو ل ما واافرق دين هله الموارد بأن دعو نه 
تثبل فى مالاتكونء:افة لق ااغير وتكون من قبيل الاخباربما ضحت 
دده ليقاء شى' هن التعلق وفى مابعد ااعدة اومن لاعدة طا هن قببل 
الاخيار في ماخر 4 عن ال_د لاتفاء التعاق بالمرة وصير و رتها اجنبة م 
ان ددوىعام1:صد في الاقراره:افرة لق 1اذير واأدار في ترتب ال 


ييف 
فبه على صدقه ومم صدثه عمرفا نفد لعموم اقرآر المقلاء على انهم 
نافذ ماارى في غاب ةالض.ف والسةوط لوضوح انهليس من قبي ل الاخبار 
ا نحت أأمف مد انقطاع ءلهة الز وجية وامأ وجوسن الثر بص مدةالمدة 
فهو حك شري صرف جمل لراعاة عصمة النكا- ولابكشف عن بقاء 
دلءة اازوجية حتى يكون ذلك منشاء تخصمص المحم الميول عمااذا 
كانت الدعوى قبل انةضائم! واءا في المدة الرجءية فايس المنشاء في قبوطا 
باه الملقة بل لحصول الرجوع ما ونحوها ءن انكار اصل الطلاق بل 
لعلها كما اعترف به اقوى فى الدلالة عله ولا وحه 1ا 6 الأساللك مرك 
امكان 5ون المستئد في .اله.ول في <س.وص اطلاق قوله في ر وأنةم خصو ر 
بن .ونس الةهدمة يمد ماسئلهعن ايداع الطلاق مداراة لاهله امابينك 
و بين الله فليس بشي ولكن ان قدموك الى الس اطانابانهامنك اذلاد لالة 
فيها طبه بل دل على خلاف المصصود الا ان يكون المراد السلطان الهائر 
الغير المامزم بالشرع ثم انه لا لاف في -واز الوكلة فى الطلاق لاغاف 
بل ادعى عله الاجاع سه وأما الحاضر فاأثهو ر دوازها لاطلاق 
ادلة الوكالة الشاملة لمطلق العةود والاءةاعات والنصوص الواردة ف المهام 
الي منها قول اأصادق في صححة سعيد الاعىج في رجل إجم لاعن 
١‏ ينه الى رجل ةمال اشهدوا اني جمات امس فلانه الى فلان'قطاتها 
ابدو ذلاتك لارجل قلل لم أمدم التمصل دين حضو رهن فوض اص 
امر؟ :. ال الظاهر ف التوثئيل رغايه لكن ازاثها خير ز رارة عنه أنِضًا 
لانجوز الوكلة.نى الطلاق وعن الشسخ لخم بها في خلافه وميسوطه 
بحمل مادل على الجواز على جوازه فى الدَائب وخبر زرارة على عدمالجواز 
في الحاضر لكنه ما تر ى لاشاهد ١اه‏ 6 انه كما قل لبسن بمدة لاذانا 


لي 
لضعف الس:دولاعضا لدم الجاير بل حى ااشهرة على خلافه,فالاقوى 
هو الحواز مطامًا لانموص المستضدة اطلاق ادلة الوكلة م ان الاقوى 
ذلاكفي توكيل الزوج طا فى طلاق ته ها الذي عن الشمخ المنم عن 
صحته ولوحال الغيبة لاطلاق ادلة الوكالة وعدم ماروجب انصرافها الى 
غير امغر وض بعد أأعلى بعدم اعتبار المباشرة فيه وفي نحوه مري المدود 
والابداعات وان الشار عانها رتب الاثر على وجوده في الخارجج ملى نحو له 
اناب الى من هو له وازوم التغاير بين الفامل والةابل مع وضهو حم 
كقانة الاعتاري منه اءا هوفى مأكان ه اك فاعل وقابل كالءءود دون 
المو رد الذى تكون الزوجة ففه .و ردا للابهاع لاقائلا ولوفرض لز ومه 
في المطلق والمطلةة كنى اعتياره بعد كونها عبز لة زوج بالوكالة وتومم 
اختصاصه :از “4 وله الطلاق دمن اخد بالساقةقه عرفت اندقاعه 
ظ كا لاص بد عليه وان المراد مالاينانى التوكيل مطلهًا ولو وكلها الزوج فى 
طلاق نف#با بناء على الجواز اووكل غيرها مطلمًا اوم النيبة فى طلاقها 
ثلثأ فطلةت اوطلةها الوكل واحدة فالصحة وعدمها واقما .دو ران مدار 
وقوع الطلاق بوكلة ءنه وعدمه واما في ص حلة التشخص ففيدو رات 
مدار الفأهو ر فان كان على نحو بثت الوكلة في الواحدة وان كا نالتوكل 
فى الثدث لظهو ره فيارادة الثلثالمرتية او المرلةءلى “و لاتنا الواحدة 
لغرض الموكل بحدث لايكون له فيها التوكيل صمح والاواء لم يكن له 
ظءور فه اوكان الظمو ر على خلافه بطل واما المكس ففظهر حكمه من 
ذلك فان الطلةة الواح_دة في ضْمن الثلث ان كانت عن توككل يدبت 
بالظهو ر تصعم, بعال ماعداها والا ما لوفرضارادة التوكل فى الواحدة. 
بشرط عدم الانضمام يوطل اليم فلابدمن ملاحظة الواردالٌتلفةبمسي. 


عل 
الغرائن حتى يرتب الحم على طبق الظهو ر واما مايمتبر فى المطاةةفامور 
(الادل) انتكون زوجة فملا بلا خلاف فى ذلك بل را احتهل صسكرنه 
من ضر وربات المذهب فلا حم لطلاق المملوكة ولا الاجنبمةوانتزوجها 
بعد ذلك ولا طلاته_أ مملها على تزويجها لانه انشاء الفراق عن توؤاصل 
فلا طلاق الا بعد سبق النكاح في النصوص خلافا لامامة فدوزوه 
كذنك مع ان في نصوصهم فيل مايدل على خلاف ذاك|[الثاني) ن 
تكونازوجية بالمقد الدائم فلا طلاق للامة الحلاة ولا اللتمتم مها وعال 
بعدم اندراج الاول فى اسم ال:-كاح الذي لا بد من سبقه عل, الطللاق 
واا#.اق النصوص النافية للطلاق يله الى التكام الاثم او ظهور ما دل 
وى حصر طلاةوا في انقضاء شر طهاوقها نظرو فى الجواهر بمدن لحلاف 
ودءعوى الاجاع انهل مغ رأى من التنصوص ما يدل غ-لى عدم وقوع 
اأطلاق بالمتمتع با وعسلك با سمت من الوجهين فيعدم الطلاقةيما 
ولكن بدل عليه خبر الصي قل الذي ذكره هوني مسئلة شروط الحال 
بعد البحر دم وسأقه في اشتراط كون المهد دان! قال قت لاب.ءرى الله رجل 
طاق اصيثته طلاا لا تحل له حتى :3 كم زوجا غيره فييزوجِها رجل 
متعة اتحل للاول قال لا لان الله تعآلى يةول فان طلدها فلا فل له والمتمة 
لبس فيها طلاق وفي الوسائل فى .اب جواز التمتع ,ازيد من اربسع 
وأنالمتءة لست من الار 2 التى لا تجوز الزيادة علها رواية #د من مس لم 
عن امقر فى الماءة لبسدت من الآر بع لانها لا تطلق ولاترث وأءاهى 
مستاجرة فلا حاجة مم هذهوغيرها اليدعوى الانصراف في النصوص 
الداله على حدم وقوع الطلاق الا بهذ انكام الى الدائم هنه(الثالث) 
طهارتها من الحدض والنفاس فلا يصح الطلاق في احدهما بلا لاف 


يي 
ظاهرا والتصوص به مستفيضة ؤلا مر كلام فُْ ما لعيتهها اوشر ا 
اللو مهما ولزُوم احراز عدم,ءا اوالخلو منهمأ مع الشكعلى الوجوين فان 
الحالة السابقسة ان كانت هي الطمارة استصحبت وسلخ الطلاق سواء فى 
ذلك الوجهان وان كانت احدهما استصحب وبظل من غير فرق بين 
الوجهين.واما مجهولى الال فلااصل إخرغير الاستصينهاب يمين باح دنا 
الا اذائيت بناء الملاء على عدم الاعتناء باجتمال المانم وان ل يمل الحالة 
السابقة بهو غير معلوم ومنه يظهران ذلك لمسى مطلهرا لاثمرة :هما ماق 
الجواهرحيث زنب بطلانه على الشرطيه في #رل الال نظرا الى احراز 
عدءهءا بالاصل فهه لو كاناهاذمين بخلاف الشرطيةفان الال لو كان 
هو الا ته حاب فالفرض الجهل بالحالة الادلى وان كان غيره فلم يمل دائل 
على اعتيارهلاءن تاه المّلاءولاءن غيره نمم لو فرض ثبوت حالة ثالئة 
غير عابر والحض او ااتفاس فمع الجبل بالحال يكن استصمعا ها ويحرز 
به عدمهما 5! لو استصحت الطهارة المعلومة سابدا لكنهامة طوع الانتفاء 
في.طل الطلاق حبقذ على الوجبين لمدم احراز ثٌ.ىء من وجود الشرط 
أو دم الأنع ولااخت:صاص ليطلانه 0 اذا كان اللو شرطا ك.ا زعمه 
ولافرق فهما بين ما ثتمنهما خارجا اوشرءافالبباض التخلل بينالامين 
اوها تختاره المستمرة من الانام كالدض الواتى فى عدم محة الطلاف 
فه لآن ممنى الحك بالحرضبةشر عا ترتدسماناد.ض الواتمي من الاحكام 
ولاثار 'تى منها عدم محته فيرتب ك5 رتب غيره منها توجوب 7 لك 
العرادة وحرمة الوططي وهذا بخلاف التمّاء الحقيق للحسكوم عليه بأتهاء 
ال ميض ووجوب الغ ل قان وجو به لاجل الميادة اأتى لآ نجب الام 


عد 
النةاء عن الح.ض غاءة الام ثبوت حدث لا يجوز مه الدخول فى 
العبادة الا ,السل ولست حالة الرض المأنمة عن أيداب الميادة بافة 
فى حال عدم "غسل كيقائها ةمع البياض امتخال او الجرة فيماتختاره 
من الايام ومايام الاستظه ا فان ظه-ر حال الدم من حيث ال.ءض 
بألو قوف دلى العشرة او من ح.ث عدمه بالتداوز ءزها فلا اشذكان 
لانكشاف وقوع الطلاق في المرض فيبطل او في الطور فيصح وان كان 
الطلاق ويه ممما على ا'طهار ة وواقما لمدم كونه عن الاءاءق المضر بلهو 
كلبق على كونم! زوجة الغير المي لتنج يزالطلاقفيموضوعهالم يح 
ولو فرض/اء اشة.اه حاله وجه ل يصيح لعدم احراز انشرط او انتماءالمانم 
وكف كان فلا خلاف فى أعتيار هذا الشرط في الجملة لكان يستثنىمن 
ذلك غير المد خول ,با والحامل والغائب هنها زءجها في ابلبلة ويدل علي 
ذلكمضاؤا الى الاجاع 5 084 تسميه هنا النصوص الواردة في ابس 
الاي بلقن علو كل حال المراد م:هاأ ان المذكورات فها ممن لا <الة 
معها وان كانت اأثلثة منها وهى الصغيرة والرائسة وغير المدخول بها مماهي 
طاهرة عن الحرض كا فيالاولين او من الموافمة كر في الاخيرة لكان 
لا كنع ارادةذلك ملاحظ-ة انضمام هذه اللثة تعول العالتين .رن 
اتطهروااك.ض فى ما تحر نأن فيه وممه 6 الم.ارضة د:ما و بيناطلاقات 
بطلان الطلاق. في احدى ااحالتين بالعموم من وجه وتذدل نصوص 
الهس بالاظهرية ولا وجه لا في الجواهر من كون التارض بالعموم 
اماق بدعوى انسياق خصوص هذا الحال من عموم كل -ال فان 
زالك يه يتمع 0 المجمبع لختول على عن لا طمث ذابل هرتك. ا 
عمس فت 5.ناية عن عدوة جودالد لة المأزمة م.ما الذي لا ينافي ارادة العموة 


4 
للعابر ود ض فى ٠١‏ إجر باز فيه لكو فد يش كل ما ذكرنا بعام: ضوح 
ظهرية هذه النصوص عن تلك الاطلاقات اذالم بدع اظهر يتما منها 
علا<ظة ترك الا تفصال فى بهذا كروانة ادالى قال كات اباءبدالله 
عن رجل طق اصيثتهوهى <ا'ض فتال اأطلاق اغير السنة باطل 6 
لا مجال لترج.حما وها سندا بغد توائره.ا 'جالا انطع لصدور اليعض 
اجرلا في كلمءأ ودعوى ااحكومة في أصوص الس فير مسءوءةإمد 
عدم ودود ماهو ملا كهاوهو سوقها عرةا مساق الشسر حم والتفسير الأرجع 
على هذا هو التخمبر وختار تلك التنص.وص علاحظة الاجاءعات ودأى 
اي -ل فلا اشكالفي احم (عدا المالاصعاب وو-ود هلذهالئمرص 
التي لو ل هدم عام دلالة فلاافلمنالاخذمما اختيارا فلوطااق ال لى 
او غير المدخول بها صمح الطملاق وان وقم في ا'حرض وحكذا 
اغائب اذالم بالمرحين"طلاق كونها فى ااح.ض وان على +إعدهم تدل 


هله روابه 1 عميرءن ادم دالله فى رجل دطاق أ :4 وذو ا 


فيعلم انهيوم 4 كان طامثا قال جوز لمكن هل يعتبر معغي مدة خامة 
اولا امبر ها هو مفتقى نم وص الس وغيرهأ م ورد ذه وها 
كرواية مد بن م-لم عن احدهءا قال سئاه عن اأرجل نطلق اصته 
وهوغا قال جوز طلاته عا ىكل حال وتعتد اصلتهمن. يوم ناا هاوعلى 
الاول فددها الشهر ااواحد او الثلثة او هي بين الخمسة والستة فى ٠:‏ 
اختافت الروانات في ذاك وفدنى لنعذها التحدند الاول كروانة داق 
بن هار عن إدءبدالله الذئب اذا اراد أن يطلءها تركو! شهرا ورواية مف 
سواعة قالسرئات مد بنابى حمزةءتى بطلق ااذائي قال حدثنىاسحاق 
بن مار عن ابيعم_دالله واي الحسن قال اذاءغي له شهدر وفي بمطنرها 
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ااتحديد ,الاهلة «واثروداتي اقايا الثلئة و بالثلثة فى اخر كجْيرٍ ,سكير 
قال اشهيد على ابي جعفر أني سمه بول الذائي يطلق بالاهلةوااتهور 
ورواية جل بن دراج عن ادعبدالله قال الرجل اذا خر جج مر, منزله الى 
السفر فليس له.ان يطللق حتى تمضى ثلاة اشهر ومنها ما حددها بين 
ال-1 والستة كرواية اس.حاق .بن مار قال فلت لابى ابراهيم "خائب الذي 
بطاق اهله م فيبه قال حمسة اشهر او -:ة قال حد دون ذاك قال ثلثة 
اشهر و كن دعوي ان اختلافهب! في ذاك قرينة على الا-تحباب سيما 
بعدملاحظة الترديد الذى هو في الحفه-ة بنافي التحدبد ثم التنزل الى 
لى الثلاثة والمدار على غدم العلم حال الزوجة من حيث كونها في الطهر 
او ا'طمث او في طهر المواقمة او خيرها ولا .:_افى ذلك استص حاب كونها 
فى طهر المواقمة لانه مقطوع بلك الاخبار افدالة على جواز الطلاق عند 
انقضاءالمة المضروبة همأ على اختلافهامم انالاسةتصداب حار فى كلها او 
بنرا لاحتمال تاخرالء.ض على خلاف "مادة, ذالنص, ص لا ختتلافوافىي 

ااتذديرلايصلح ةبيه نصوص الى غيرها من المطلماتالشتمل سضها 
ل ترك الا تفصال. كر وابة ابي ؛ صير المتقدمة ورواية مد بى الحسركف 
الاشمرى قال كتشسب, بض مولا الى ابي جمفر عله السلام ان امرئة 
مارفة احدث زوجها فهرب في البلدان فت اازوج إءض اهل المرئة 
فئال اما طلمت .واما رددتكفطائها ومغى اأرجل على وجهه فا ترى. 
المرئة قال تزوحيي رخات الله فيظهر منهأومن غيرها من النصوص المطلةة 
والقبدة ان المناط عدم المل يلها اللازم غالم! للنسبسة واختسلاف هذه 
التقديرات لاختلافو صرأني الاستصيلب سب التاكد وعدمه وهون 
الكلى ان لابراحي فيه قلى. ٠دةضربت‏ فيها وهو شمر قفبه شى' من 
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الزازة والماعة. كأ ر؟أ:اشعر ,ملك أفي اباس فى روايه الحلى, ات هي‎ 
ن تصوص الس عن انيمذ الله قال لا س بهاللاق مسى اب‎ 
ا منها زوجها واي لم نحض فاننفي الباس لاتخلومن اشمار بد وت‎ 
الحزازة ومن هنا بدح ان ماذ كرنا هو الوجه في التوفق بين شتات‎ 
الاخمار عى وا وؤاقا لما عن جاعة منهم الف لى وسللار وان أبو يه وابين‎ 
ابي ديل واو الصلاح بل رعأ استظهر من اط_لاق كلهم أو لعطهم‎ 
جواز الطلاق هم ااغيبة وان انحصر امس |ازوجة في كاه في طهر‎ 
المواقمة او فى الحرض لكفاءة مجرد عدم الى بكوتها ة في الحدرضاوفي طهر‎ 
الموافءة 0 لم ,أحدها اجالا لاطلاقانصوص ولا#ال لاستسم حاب‎ 
كوما في طهر المواقءة يا عر فت فللا وجه أافي المواهر م زمنافات ذاك‎ 
مم ا- ده حابه واما التوفق ب:هأ حل انشهر هلى ا'ددالادنى والهثة‎ 
على الحد الاوسط قيقد نصوص الذائي باد على الحد الادني ومجوز‎ 
بد هذيه كا عن الشخ في التاية وابن جنزه وغيرهما فينافيه مادل على‎ 
تعيين الثلثة ثرواية جل بن در اج المتعقدمة لظاهورها في أون ااثاثة هي‎ 
الحسد الادنى لدوله لسر لهان يطاق -تى كغىئلئه اذهر بل هوااظاهر من‎ 
قوله فير وانة اسحاق بن عمار ثلثة اشهر في .ين الحد الادنى خصوصا‎ 
الانتتال م ن الخحة الى اأثاثة باسواط الاربءة ما ان ااتوفق‎ ةظ١الع‎ 
بين :للك الم وص ا والقّدة بحمل الاولى على الغابعنهيا‎ 
زوجها فى طهر لمبواقها فنهلو لم يععل بكونها حائضا وحمل اثانية على‎ 
اغالب عنها في ظهر المواقمة وينزل اختلاف النصوص فى تصين المدة‎ 
على ارلدةالانتقال من طهر الى.زمان طهر اخر وان لم يجب امل بصول.‎ 
هنا الاتدثلل كلاء:يره اغحدتى وغيره واز كان هو الاولى ,الاستفاساره‎ 
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كا في الجواعر جرد تبرع لاشاهد داه فى الاخيار او النتصوص رن 
الاشارة الى كون اانىة فى حال طهر المواقسة اوغيرها وما ذ كرنا,ظور 
الحال فى ترجه اخ: -لافما بكونه باحاظ اخة_لاف عادات النس_اء فى 
المدض بحسب الشهر والثلثة والاربءة والازيد من ذلك والاص ماه 
والمدار على العلم فتغى عادتها بالانتوال من طهر المواقمة الل زمان طور 
اخر وان احتّءل مصادفة الطلاق لاح.ض اوبنائها على الطهر الاول وافءا 
لاخر اأءادة اتفاقا فان ذلاك يسالمزم تمز بل الاخبار الدالة على الت ديد 
بأزيد من "شمر هلى الافراد ال ادرة اأتي ترى الحرض في ثله-ة اشهر أو 
اربعة اشهر او#سة أشهر او سئة صرة واحددة وهو مما باراه مساق تلك 
الروانات لوروده_ا فى مة-أم .ان الطابطه م يكف ءنها قوله في 
صدرحة جيل بن دراج المتقدة اذا خرج الرجل من مرزله الى السفر 
فايس لهان بطلق حتى عغى ثائة اشهر وا'ؤال في موثةة اسحاق بن 
مار ااذائ الذي يطلق م غديته قال #سة اشهر او ستة اشهر ولو كان 
المراد مول الادةال الى زهان طهر آخر #سب دادثها اأتى رءا كانت 
في ثلثة اشهراو ة او ستّة صرة لم #سن ضرب النامدة الكلة سل 
كان المناسب ضير مسا يتل المسدار على الانتةال مسب عادئم | كدف 
ماكانت لاضرم,' بالنظر الى الافراد ال-ادرة مسم انه لاوجه الاقتصار 
على هذه التمديرات فى الاخبار لو جود ؤبرها ءن الافراد التي لاترى 
الض الا دمد سيءة اشهر أوءائية الى سسنة كام له ثم اله لو ينيفا ءلى 
تسد تلك المطالقات في الل وقلذا ان ظمو رها فى الاطلاق ليس ناقوىمن 
دلالةمثل هذ هالنصوص على التقيسد ولح لها على الاستدراب باختتلاف 
صراتبه بسب الزيادة والنقص فالمدة المضر وبة فيبا فلا بد منمللا ءظة 
القرحح اواتخي في هذه اانه رص ااعرنتءن ت_ارض بعت ماع 
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خض في التةب دوليس الده.يد بالاقل كلاشهرمعلوها على كل حال م 
رعا يتوم لظاهور روابية جيل بن دراج الم تقدمةفي انى الاعتبار عادوت 
أثاثه فلا بد من مللاحظة ار جح نبا ان كارع والا فالتك.ير وتف.د 
تلاك الأطلتات عأ اخك به ترج.دا او .يرا نما دل على الثلثة او الوا_د 
ولاينافه٠أني‏ روانة مد بن ملم وزرارةعن اب جروا د النه دا.ه.ا 
اللا م #س بطلةهن از واجبن »تى ش و وانظراً الى كون,ا ,| نصا فى ال١عوم‏ 
ب الاوقات فان ال١موم:‏ يحس.ها يعد ااتعيد المز ور اءا.لاحظ ,الاضاة 
ال مارم المدة اج ّي بدا مأ بحسب دلالة الاصوص اله.دة ما يلاءدظ 
العموم مسب ارال ف غيرهأ من النمدوص العا س الى مأبمد انهطاء 
الدة و لاغضاتة فى هذا التقييد ولابرعد ددوى أن مادل دلى اعتيار 
الشهر اتوى في التة د لا لانه هو لبن في ضمن ابم -اعرفت 
من التعأرض سنهو دين غيره ما دل على تين اثاثة بل لتطرق احتمال 
الاستحباب فى ازائد عليه في مادل هلى اعتيار اأثلثة بأن يكون هوالحد 
الافضل © رعا بو بده الترديد دين اة والسادة في روايه |-حاق بن 
مار والتئزل ذها الى الثلعة ووعا تل الى الاقل منرا لوسثله عما دون 
ذاك و مض هذا فى اللّه.مة ا لاتوف.ق عرفا بين هذه أنه وص 
المقيدة وءلى كل حال فل وطاق بعد مغى المدة المدتبرة شرعا بثى' *ن 
تلك اانصوص وصادف عدم الحدض وحدم طهر المواقمة فلا اشكال ولا 
خلاف فى العحة وكذا لوان المأ في المدض تر واية ابى دصير الابهة 
او في طبر المواقءة لظاهر هذه النصوص واما لوطانهاقيل مض.ها وصادفت 
موافدة الشرائط فنى صدته اشكال نظرا الى ان اءتبارها لوكن من باب 
الطر رئة!لحمة الىاحراز الشر انط بصح لوكان بعد مض.يا و انالخحلاف 
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لامكشاف فددها وان كان منءاب الموضوعية ااراج.ة الىان الشارعاءثير 
مذ.ها فى الذائب بدألا عن الرض وطهر المواقمة بان لايكون الطلاقفي 
اانا فلو وقم فيه / صمح وان لم يكن فى الحدض اوطهر المواةمة الا ان 
تصوران يكون اعتيارها بنوع خاص لم يادظ قنه صرف الوضوعية 
ولامحض الطر بفية بأن ل طلم الشارع نظره من الواقغ باأرةولا اناط 
الامى على محمدها وعدمه ولازم اعتبارها بندو الواسطة هي الصحةةبل 
مض.بأ لوسأ. ف موافتة الثمرا تُطوبعده وازخائاها لكنه ما ترى والاولى 
ان يقال ان المدة م) .مطيه ظواهر اأنصوص اعا اعتبرت في الغا الذي 
لصح ط_لاته على كل حال بدلالة نصوص لجس وقبل مض.ها يكون 
صحةطالافهوعد:هادائرة كميره مدار وجوداأشر انُطوعدم4لاأما اعتيرت 
ظر لها الى احراز .-حصول الشرائط 5! فهمه فى الحواهر لتوجه ماعمىيفت 
من ازومعدم صحة الطلاق أو باز فمّدها اذاطلق بمدالمضي فاخبارتميين 
المدة بطلاق الغائب في الحقيقة مس وفة لنةريد الغائب الراجم الى ان النيبة 
المؤثرة فى صحة العالاق على اي حالاعا هى اامءة المحدودة #دخاص 
دون مطلتها والذنبة الفافدة لذاك الحد اللضروب للست من الحالات 
الى ل كثنى من قاعدة لزوم خلو المطائة من الرض والنفاس وطبرالموافمة 
بل هي دا خلة فى اقسامالمساةثتىم:ه على م٠نى‏ انصحة الطلاق .ها وعد.ءبا 
على طبق القاعدةالقاضية باعتيار؟'شر وطفلو حصات صح الطلاق والالم 
بصم «لاينافى ماذكرنا مافى خصوص طلاق ؟اذائانه آذا اراد الطلاق 
تر كها شهرا أولسى له ان بطلق حتى بمنهى 'اثة اشمور اذ المر اد منه أنه مع 
ارادة الطلاق من غيراحرارّااث. انط لانن .خم ى تمه راوثلا ثةاللهورول.سىلهان 
بظلق زلا سراعاة حصوظا قبل مقى ذلك لا ان طلافه لاإصعم ولو 
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مع حص وا قبل مضمباويلحق بالغائب الحاضر الذى لايحضل الهأ بحيث‎ 
يغ[ حرضهأ وطهرها م أنه يلدق بالحاضر ااغائب الذي "2 دل يحاط| لص ححة‎ 
عبد الرحنن سثلت اب هيد الله عن رجل تزوج اسسرثة سرامن أهلها‎ 
وهي فى مزل اهارا وقد اراد ان بطاءها وليس بصل اليها ليعلى طمثها اذا‎ 
طءشت ولا يعم بطبرها اذا طبرت قال ذال هذا مثل اغب عن‎ 
اهله بطاتها بالاهلة والشهور قات ارايت ان كان يصل الها الاحان‎ 
والاح.ان لابصل الها فيمل حالما كيف يطائها فقال اذامضى له شهر‎ 
لابصل اليها فيه يظلتها اذا نظرا الى غم ةالشهر الاخر بشهود الديث‎ 
حدث لظهر مما ان المناط في الاب الذى يصح طلاقه على كل حال‎ 
عدم التمكن عادة من الع بحاطا من حيث الطهر والحيض واذا وجد في‎ 
الحاضر كان بحم الذائفب في ضحة الطلاق دلى كل حال إءد مغغى شهر‎ 
أزومأ اوثلثة استحرابا] هو وجدالتوفيق دين قوله يطاتها بالاهلةو الشهور‎ 
وقوله اذا مضى له شهر والمراد .رن قوله اذا ذظر الى غمية الشهر الاخر‎ 
غمرته بحسي الشهر الذددي لا الهلالي والارما نقص دن الشهراذا ل‎ 
يكن مب_دء المغى والاءتزال ءنم_ا الذرة من الشهر الاول م لاحفى‎ 
(اأرادم) ان تكون مستبرة من المواقمةالني واقمها ما فى طهرها انهاه‎ 
الى طهر اخر غيرها بالميضة او المدة في النائي فلو طامها فيطهر المواقءة‎ 
يضح بلا خلاف وتدل عليه النصوص الستف.ضة التي مئها روايةزرارة‎ / 
مد دن مص و بكير وفيرهم ءن ابي جدفر وابي عد الله عا.بهأ السلام‎ 
أنوءا قالا اذا طان الرجل في دم النفاس او طلةه-ا بمد ماغشيها فابس‎ 
طلاقه با ءأإظلاق ورواءة |( دم .قا ل .سمءث ابا جءفر بول لاطلاق الا‎ 
على السنة ولا طلاق الاعلى طه من غير جاع الوددث وإسعط اعتوار‎ 
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ذلك فى اليانسة والضغيره والحامئل بلا خلاف ظاءر فىشي؛ من ذلك 
لنصوص الس المتقدمة ولا بمتير في صحة طلاقالحامل كذلك إستيانة 
الجل كا ع نالسيد في المصابيح فاو طلقها .م عدم الاستبانة وانكشف 
وقوعه في لجل صمح وامامافي صحيحة الماعيل بن جار الجخني وتمد بن 
مسل وزرارةمن تة.سد الحامل بالمست.ين فى الثانيةوالمتبين فى الاولىفلا 
دلالة له على الطلوي لقّوة احتمال أن يكون الاستبانة قد اخذت فبه 
على نحو الطر بقية لاعلى نحو الصفتية ما هو المتعارف فى امثال الموارد مما 
رتب الح فيه على الواقع ويد.داموضوع ,الطريق الذي لابد منالرثون 
الله في معام الاحراز للخروج عن الاصل العَاضى بندم نحمفهعند الشك 
كم في المقام فان الاصل يمتغفى عدم الحمل ومنهنظهر سمو طالاس:د لال 
ببماعلى اشتراط الصحةماكا عن المصابيح ولو سل دلالنهما فلاييعد 
كون ظهور المطلقات من نصوص الس اقوى من ظهورها فى ااتةييد 
ورا يتوهم دلالة روابة اسحاق بن مار عن ابى الحسن الاول قال سئلدة 
عن الحبلى تطاق الطلاق الذي لانمل له حتى تنكح زوجاغيرهقال نمم 

فلت الست قلت لى اذا جام لم يكن له ان بطلققال,ان الطلاق لايكونالا 

على طهر قد بان ا وحمل فد بان وهذه قد بان ا,اءلىاشتراط ظهور الحمل 

في صحة اأطلاق ولكنها عند التامل اضمف من الصحرحتين المتقدمتين 
من حدث توثم الدلالة فان صدرها من حبة عدم التفصيل دليل على 
لحلاف حيث شثله عن طلاق الحبلى فاجاب بصحة طلافها من غير 
تصيل بين من استبان حملها وغيرها ثم توثم السائل المنافاة بينه من 
حيث اطلاق الحك ما لوكانت في طهر المواقمة وبين مامعه منه من عدم 
جراز الطلاق اذاجاممر! فاجاب بان الطلاق لايكون لامع طهر قد بان 
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اول قديان في» :ام ديا نان الطبرهن ذيرالمواقمة أما يمتبر اذالميكن فى مل‎ 
قدظرروهذه المرئة التي طلةت وه في طهرالمواقمة قدبانحملهاحال الطلاق‎ 
ادس المرادظهورالحمل حال الطلاق بلظهرر ان اللكان حال الطلاقوان‎ 
لم يكن أأظهور حال الطلاق فلا ينانى صحة الطلاق اذا بأن بد ذلك‎ 
'ق الحمل سابةًا وان لم يكن بينا وقت الطلاق وان كان احراز صدة‎ 
ذلك هن حته لايكون الاباحراز الحمل لان الاصل عدمه فالمراد مرنى‎ 
قوله ان الطلاق لايكون الا مم طهر قد بان او حمل قد بان توقف احراز‎ 
صحتهعلى ظهور الطبر اوالحه-.ل م يشهد بذلك اعتبار الظهور في الطور‎ 
مع أنه لم يقل ياعتباره فيه احلى لاتوقف نحةق الطلاق واقما على ظهور‎ 
احدهما بحت لو طلقمع عدم ظهور الحمل وان كأن مع تمق واقمابطل‎ ٠ 
نمم لو طلق مم الشك فى الحمل ل حك عليه بالصحة فملالاصالة عدم‎ 
الحمل فان أستمر الاشتبأه بعى غير الوم الصحة وان ظهر الحمل لم‎ 
انه كان صحددا من اول الام لو جود الشرط واقعا وهذافير الح عليه‎ 
بعدم الصحة فلا دلالة هذه اارواءة وسابة.ما على اشتراط ظهور الحمل‎ 
وطذالم صرح احد دن الاصحاب غير السيد بالاشقراط الم بور وان‎ 
وقم فىكلام القدماء التيد به لانه جرد الوافةة في التعبير لما فى‎ 
الم حيحين وليس الوجه فى ذلك الا عدم ظهورهها فى التقييد لعدم‎ 
التنافي بينهما وبين غيره! من المطلتات لانبا من المثبنات ولانتافي‎ 
فها ف مقام الاثنات ولعل اانكةه فى ذكر القمد هوماعى فت منتوقف‎ 
احراز الصدةلانفسها على ظهور الحهل مع انه لوفرض ذلك ةةّد عرفت‎ 
ان ظهور! لبس بافوي من ظهور ذيرهم! في الاطلاق وما ذكرنا ينقدح‎ 
مافي الاستدلال. عليه على ماح عن الصابيح أن الطلاق الو ال على‎ 


1 

غير أأمنة بأطل عندنا وطلاق المرئة في ماهر المواقمة مغ عدم ظهور 
حمابا حرم قطما اذ لام وغ له فيكون باءاللا فانه ان كان مخالفته انة من 
جهة اعتبار ظهورا .ل في صحة الطلاق شرعا فهو اول اكلام وات 
كن من جهة حرمته تكلفا فهو ٠عأن‏ الحرمةالدكليفةعجردهالا وجب 
البطلان اعا تكون اذا فصد به التنشمر يدم واما اذا قصد اظلاق علىتقدير 
جملها فيالواقع صح ٠م‏ المصادفة له غاية الامى انه لايك هليه بالممحة 
فعلا مالم ينكشف الحمل ثم انه مما ب تاثى عر كلبة هذا اأشر طالمتراءة 
اأني هي في سن من “دض ولا نمض لكرن بعد مغى ثلهة اشهر 
مرى اع يزاط نا لصحيحة العاعل برى سعد الاشذري سئات 
الرضا عليه اللام عن ام قرانة من الح ضكيف تطلق قال تطلق 
«الشهو ر وس لل ألمطا المنجير بالععل عن ابي 6 الله عليه السلام_ثاته 
عن أأرئة يتراب لها ومثاها نحل ومثلها لاتحمل ولانحيض وقد واقهها 
رونا نف نطتها ذا اراد طللاها قال لسلك عنها ثلث اشهر ثم يطلةها 
ولا بلحق جامن تعتادالحءض في مدة تزيد على ثلثةاشهر وفاقاللمسالك 
وغيره لمدم ثمرطا ها لوضوح عدم صدق !ال ترابةءلهامع امتءادالحيض 
في ابجلة وان كان بعد مدة :زيد على ماينتظر فيها المسترابة وهي نلثةاشهر 
سيا بملاحظة قوله في الثانية ومثلها لاحمل ولاتحيض أظرو ره في عدم 
تحدق الاض مطانا لخحامة أولمارض لاعدمه بالنظر الى عادة غالى الذساء 
فلانثلى من نحيض في كل اربعة اشهر مثلا(الخامس)تعسين المطلةةان 
كنت غير متعينة خار جا م اذالم يكن له الا زوجة واحدة فقال زوجتي 
طالق فانه لايحتاج الى النميين لعدم الاجام امهو ج اليه واما مغ التغدد 
وعدم التعيين ولوقصدا فلايصح اءدم الدليل على تأثير مثل هذا 'اطلاق 
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في ازلة :كاسم برل أغراق اذا لاق وموم فى جاب الاسباب 
تمك به في صحمة مثل هذا اا بىوالمبئن من ال بب غيره بل 
هو الذى ساعد عا.ه الءرف واامعلاء لان الطلاق هو ازالة مهدة النكاح 
اأتي هي مي تبطة بالم.ين الار حي وازالتها لاتكوت الا بتملقه بالمتعين 
خارجا اوجءلا لاءن <هة ان الطلاق دت توايغ النكاح م قبل لعدم 
الللازهة دين لزوم تعلق الذكاح بالمدين ولزوم تملهه به بل لانه دن 
الاعتبارات المنلائة اأتي لاتكاد تصح الام تعلته بالمعي:ة ااي تملكت 

+ 0 وجمة وال - فها مأصضح في غيرالمعين كالرية:نأء على عد عدم أعتيار 

ته.ين ف المعتق اتغليس جانيها على اأرقة الفتضى للاكتفاء 3 بشهد 
0 ور 5 بن شرعا فى الطلاق اأشءر دأؤتعزاءالمصاحة 
وو حَ' العللاق وعذم خفاء اسه المنافى لعدم التعبين وير من اسلم 

دلى از يد من ار بع وان نيت تعاأق النصوص واله:_أوي عايه الا ان 
الحاق المعأم به قداس لانهو لبه ومما ذكرنا شد الوجه في عدم الا كتفاء 
بالتع.ين ؟جرد امعد من دون افتران ,للفظ الدال عليه لمدم الدثل على 
صحة مثل هذا الطلاق لا عرفت هرت عدم تموم اواطلاق افع في 
اثنأت صحة مثل ذلا؛. بل رعا بس:ظهر اءتيار التممين الافغلي من قول 
ادجمءر فى صحبح مذ اءا الطلاق ان يدول طا من قبل المدة بعد 
ماتطهر من محمنها قبلان تجامءها انتطالق اواءتدي وقول ١‏ ى الحسدن : 
واه 1ج ع اذ بن المطبر فى جواب كاه انر الى علامة 
ازكانت فى واحدة منونفتهول اشهدوا ان فلانه التي ما علامة كذاوكذا 
هي طالق وان كان في غاهو رهما نظر سب.ا الاخير لذوة '<تمال ان يكون 
لأراد عدم ازومالتهرين بالاسم م توهمه ا'سائل وكفاية تميين واحدةه:با 


٠ 
بألءلامة الخاسة + من خه وصمة أو | اوشكابا و نحوهما ولس في مقأم‎ 
بدباناءتبار التءبين الافظى ودلى اي حال فلو قال وله زوجتان او زوجات‎ 
زوجتي طالق فان ارادطلاق واحدةدهمة من جمبسع الجهات بطل قناما‎ 
وهو المحك عن المفيد وامر "تمى وابن ادريش والشيخ فى احد قوليةبل‎ 
أب ذلك لى المشهور لى عن الانتصار ومحى الطبريات الاجاع عليه‎ 
لخدم التصين الذى بشك ممه في تأثير مثله في الطلاق وليس في البين‎ 
عمو اواطلاق فيستصحب!نكاح ناشكفي ارتفاعهعثله وح من الشيخ‎ 
في منسوطه الصحة ح نشل وتس:خر جَ المطائة بالفرعه واستمر | المحفق‎ 
في اأشرايم بل عن اأفاضل والشهيد ذلاك لكن مم احالة التمبين الى‎ 
اختماره لاالى القرفة 5] هو المحى عن الي حشفة وأصدابه وغيرثم من‎ 
اكابر العأمةو كذناك لوقصد:.لق الطلاق ءا هو مدلول الافظ وهوطي.ءة‎ 
الزوجة من غير نظر الى الفرد اسلا وان كانت فى الخسارج متحدة معه‎ 
و يكون التوجمهالءما ساريا الى الافراد من جوة ثبوت هذا الانحاد والله‎ 
لذلك افتي مالاك على ماحكى عنة بوقوع طلاق ابق.ع حبذ لانهلادليل‎ 
على صحة ادتبار تماق الطلاق بالطد.ءة ولابناس بالملكية ونحوها من‎ 
الآاءت_ارات الستي صصح انمزاءهأ في مو رد اولي بعد توافق‎ 
العرف واأشرع عليه المغهود في المه-ام عم لوجءل الممفهومصي] تا للافراد‎ 
وقصد ايماع الطلاق على الافراد المندرجة نحت ا مفهوم الذي لوءغل‎ 
م آنا طا امكن دعوى الصحةلانه حيةذ طلاق يع اازوجات مارة‎ 
جامعة طافبو في قوة'ان يقال هند وزيف وسعدى مثلا فلااشكال فه‎ 
حنئد من حيث التمسين لاقصد أأمه حديدة غاية الام أنه جمع الكل‎ 
حت هنوان واحد ولواشكل كان الاش كال٠ءن حيث عدم صر اح ةالص يغة‎ 


هأ 
في طلاق الجيع وانه لابد من الاتيدان بصيغة الحم وهو خارج عن 
مفر وض |لبحث لكن هذا غير ايداع الطلاق على الطب.مة على ايكون 
النظر في ذلك حعل الطبءة محطا لانشاء الفراق فانه وان كان بستمزم 
سريان الطلاق الى جيم الافراد لمدم لحاظ الطبيمة مهملة بل بوجودها 
الى الملائم طاوهى بهذا الوجود متحدة مع افراد ها الا انه 6اعمي فت 
لادليل على مثل هذا الاعتبار فيالطلاق كالذكاح وان ثبت في غيردوهو 
كاف في بطلانه بيرله الاصل وعلى تقد بر الصحة فى هذا الفر ضاوسابقه 
فلاد لذ لءلى مثير وعيةالهرعه فىمثل ذلك اذلا :شتياه بين المطامة وغيرها 
أذلم قصل واحددة معبنة فى نفسها مشتيهة بغيرها على كلا الوجهين اما 
على الثاني فواضح واما على الاول فاقصد الواحذة المرددة المير المعينة 
تى في الو اقم وان كان هو بنحو الترديد المص ات لاالمفهوي م زمه فى 
الجواهر حدث ذكر ان الاحدية و نوها من الامو رالا ننزاعة الوهم.ةالا 
ان يعال ان القرعة أءا يتمسلك بها لكون المشتبهاعم منذلك ومن 
المشكل او بلحاظ وقوع المشكل ٠‏ وضوعاأ فيبعض ادلة اعتيارها ومنهيظهر 
الال في ار جاع امن الاه.ين الى الاختيار الذى لادلئل على اعتياره على 
أن البحث في ذلك خارج عن موضوع الكلامكالبحث في قبو ل تفسير 
المطلق لونوى واحدة مفتة لانه مما لايل الامن قبله مع أمكان أن 
.كال ان الاولى بناء على ضحة الفرض التمسلك في ذلك باغدة مرن 
ملك شيا ملك الاقرار به ومنه بظي, الحال في مأعئونوه من أنه لو قال 
هذه طالق اوهذه وهذه طاذت الثالثة يةينا بناه على كونها معطوفةعلى 
تاء اول السابئةفانهراج الىتشخيص ظهورالافظ فاناستظهرمن الميارة كونها 
معطو فة على امال المشتملة دلى القرد دصح الطلاق فيوانطما لحصول النميين 


»ها 
ويكون الصحة فى حداى لرددتينمن فر وع الفرض المتةدموان استظهر 
كو نبامعطوفة على الشق الممطوف بنحوالترديد كان الترديد بين المذكوراولا 
والاخير بن فيد خل في الغرض السأبق من حبث الصحة والرجوع الى المرهةاو 
الاختياروعد مهالعدم التمبين وتماذ كرنايظهر الحال في جملة من الفروع التىذكروها 
فى هذَا اهام ما يكون البحث فيه راجم|الىتشخي ص ظهو رالافظ اوتعينالمراد 
نه مثلما اذا نظر الى زوجته والى الاجندية وقال احديكما طالق او كان 
لدزوحة وحار ة تسحي كله:هما إبسغدى وقالسعدى طالق ووذلك مماقد 
عىفت ف هو <ه.دة الحال فيه ولا ثرا امةفي ذكها ثم صملا واطالةالكلام 
فيها بعد خروج البحث فى لة من +خصوصاتها عما هو ممحط الكلامق 
العام فلاحظ وتدير دواما السرفة,فتفصيل الكلام ف,ا انه لاريب فيان 
الاآصل الآولى دمتضى دأء النواح الا مع “موت ما عم من الشمرع كونه 
صن بلا له مأ ان الاصل الاولىي فى غير الطلاق من موارد العدود 
والابقامات عدم مأ نقاضيه الا مع بوت ماعل تأثيره منها شرعافيالاثر 
امرغوب منهأ من علليك اوفك ونوهما ولا وجب لاقلاب ذلك في 
المذام الى جواز ازالة قيد الدكاح بكل ما دل ليه بانشائه لولا الادلة 
الخاصة على اعتمارصفة مخصوصة سوى ما توهمه في الجواهر مرن 
مشروعيه الطلاق الحاصل تحةق مسماه بكل لفظ دل على انشائه 
وهو كا ترى مما لا دصلح لذلك فانجردالمشر وعدة اءا هو في قبالعدمها 
راسأ او في قبال عدم مشروعية حل عهدة النكاح بالتقايل وهو اجنى 
عن صحة الاوصل الى ازالتها بكل لنفظ د على انشأثة لجواز مشروعيته 
حكذلك ولزوم الاقنصارف التسب اليه ها صفة خاص ة 
كا ات مشروعية الببخ مشلا في قبال عدم مشروعية الر بي أو البيبع 


م 
النابده لأر بط لها ععام السوب 3 بتدسلك ها فىصحة السب البه 
بكل ٠١‏ دل على انشاء اليبع لا مكان م.شروصمة جميغ البوع وعدم صحة 
التوصل الها الا بافظ خاص لايصح انعزاع متيب الا ممهومنه .ظهر 
فساد قاب الاصل نه وفي ذيره من العةود ج] توهمه فى ا جواهر معان 
حمق مسدى الطللاق بانشائه بكل لظ دل ءايه خلط بين مفهومالطلاق 
الذى يمصصد انشائه بالافظ المست.مل فيه في مرحلة الانشاء فى ممابل 
الاخاربه المقصود منه الحكاة عن ثبوته فى موطنه و بين ماه والطلاق 
والجسل الشايع الذي هوالموضوع للاحكام والاثار شرعا فان مسمى 
الطلاق الحاصل بانشائه ليس طلاقا حئيةة واء! هو طلاق انشائي بكون 
اللفظد خيلا فى تحفةه بهذا الوجود وهو عند وجود . أثْر الشروط أآتِي 
منها ود التوصل بمذا الوجود الى الطلاق الحذيق علة تامة لتحدق 
ما هو طلاق بالل الشايم فهو بذلك الوجود جزه السوب شرعا وات 
كان لا ينفك الطلاق بذلك الوجود عن انشائه بكل انظ دل عليه ولو 
م أنتفاء جميع الشرائط اذ لا مؤنة له الا قصد محققه باللفظ فى نفس 
الام ولا يعمل أنفكالك هذا الوجود عن سببه كا ني غيره من المود 
والابتاعات فحصول !الاق بذلك الوجود بكل لفظدل عليه اجنى 
ون حصوله وجوده الواقي بكل لفظ دل عليه لان الوجود الانشائي 
ليس طلاقا حميقة بالخل الشايع وحيتئذ فالاصل الاولى هوبقاء عصمة 
النكاح الا اذا نت سيبة شي" لازالتها شرعافان ثرت عنوم اواطلاق 
في جاب السبب او احالة الى المرف مع احراز وم يعنعون بكل مايدل. 
عله فهو والا فاللاز, الافتصار ءلى ما هو المتيْن تائيره في ارتفاع «صمة 
النكاح ولا اطلاق ولا موم في جانب الاسباب بد الرجوع الى اخبار 


6غط١‏ 
الباب لاث مثل كل طلاق جائزالا طلاق المعتوه والصى وقوله أما 
الطلاق ما ار يذ به الطلاق من غير ا تكراه لا نظرله الى اللسبب بل 
المراد ان الطلاق الحه.تى الذى يادمهاثاره لايكو ن الامع المقل والبلوغ 
وقصد التوصل من سيبه المح اليه لآ ان كل ما انشأ نه الطلاق 
وقصد منه ذلك طلاق نافد والذي ثبت عةتضى النصوص تائيره هو 
خصوص صيغة أنث او فلانة او هذه طالق دون غيرها ما يفيد المحصل 
منهأ وان اشتمل دلى مأدة الطلاق ندوانت مطلتة اوانت الطالق او 
طلاق او من المطاقات فضلا عن غيره مر نحوانت خليةاو ير بة او بتة 
أو بائن او جرام او قوله نعم فيجواب السائل مثل هل طاقتامي تك 
مما يكون صر “> فى ارادة الطلاق فضلا عن الكنانات ففي صحستح 
الحلي عن ابى عبدالله سئلته عن رجل قال لامسء هانت متى غلية او 
بربة او بتة أو بشن او حرام فقال لبس بثى* ومن ابن سماعه ليس الطلاق 
الا م روى بكير بن اعين ات يدول لا وهي طاهر مم: غير جاع أن 
طالق و يشهد شاهدي عدل وكلما سوي ذلك فهو »لنى وفي صح حَ 
ابن ملم سثل ابو جءفر فن رجل قال لامسنته انت على حرام اوبائئة 
اوبتّة اورية او خاءة قال هذا كله لمسى ثئى اءا الطلاق ان يمول 
ها فى قبل العدة بءد ماتطهر من حيضها قبل ان #اممهاانت طالق أو 
اءتدى بر يد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وق 
صمحب تح الحاي عن اببغيدالته الطلاق ان يدول ها اعتدى او يمول لها 
انت طالق واما صيغة امتدى في صحرحة ابن مسل فبحتمل ان بكوتف 
ذكرها مره صحة ضم غير جلة انر:.طالق بها مع كون المدار في السب 
ا على ان تكون او عمنى الواو مع ا<تمالان تكون كلذ او وقمت غاطا 


١6» 
والاص في ذلك سمل بعد ما عت من الاصل الذي لا مفدل عنه‎ 
الا عأهو التطوع تمبييتة مم ماعن الانتصار والّلاف من الاججاع على‎ 
عدم وقوع الطلاق بهاسيما مم تونها من الكنايات ااتىنفى اللاف‎ 
عن عدم وؤوع التاللاق + ومن ذالك يظهر الحال فى كلة نعم فى جواب‎ 
الدائل بدوله هل طلفت اصردتك م ريما يدل عليه روانة السكونى‎ 
عن الصادق عن أنه ءن على عا هالهلام عن الرجل يال له هل طاعت‎ 
امرئتك فيئول نعم قال قد طائها مع احتمال كون الحم الطملاقن‎ 
للاقرار به من اأزوجج لا انشائه ببذه الكلمة فلا م هو المراد من مرسلة‎ 
دثمان دن ابعبدابته فلت له رجل طلق امرئته من هؤلاء ولى,باحاجة‎ 
قال .كاه فد ماطلتها وانتعضت عدتها عند صاحبا فتهول له اطلنت‎ 
فلاه ذان قال نعم قدد صارت تطليعه دلى طهر فدعبا من حين طأء,ا‎ 
تلك التطلمة حتى ت::قغى عدتها فمدصارت تطا مه باثنة بناء على اكت‎ 
المراد .ن قوله حين طلتها تلك ااتطايئة الطلاق الذي فرض وقوعه فى‎ 
قوله رجل طاق امرثنه وقوله تائاه بعد مأ طاءها وانقضت عدتما ويكون‎ 
السؤال عن الزو ج لتحصيل أذراره بذلك حتى لا يشع مهمأ خصومةفي‎ 
ذلك م يرشد أيه قولهفي مودق اسحاق'م أئنه ومعه شاهدان والاكن‎ 
الظاهر منهوقوعالطلاق وله نعم كار عا دظلهر ذلكمن قولهفان قال نعم‎ 
فتداسارك: تطلتة وتراة:رملنا طلتها واششح:هدتيا فت شاعبيا‎ 
لكن مع اعىاض المشهور من الاصحاب ون العمل عثل هذه الاخبار‎ 
على تفدير دلالتهبا وغيرها مما ورد في تخبير الزوجة و وفوع الطلان‎ 
اختيازها نه سها مع مارضتها بغيرها مما فى التخيير لا يبق مال لاركون‎ 
البها بل كل | كآن :ها اصح واضرح كان اضغف فى الى.ة مع امكان:‎ 
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الجسم بين مادل على جواز التخيير وتفبه حملما دل على نميه على ارادة 
عدم جواز تولى الزوجة للطلاق على ان تكو:. الولاية ه_لى الطلاق 
بدها وله ! دل عاى جوازه ملى جوازه بحو الو كالة على ان خيرهافيذلك 
توكلا طافى الطلاق لمحة التوكيل مثل ذلك وعدم لزوم التتصر يسح 
بالوكالة ويكون اختلافهفى كون الطلاق رجمما او بائنا عملاحظة اختلاف 
ل أوارد من حم ثافتضاما لكونه رجعيا او باذّنا او كون التخير - ديامسةةللا 
في جصول اافراق الام والموارات واما مله على التقية فلا وجه له بعد 
ورود الر وايات [ا.مكثيرة النافة للتخمير وانه كان اما مختصا بالنى و.ءا 
تندم يظهر الوجه فى اعتبار العرءية مم الةّدرة 15 دن الشهور وان كانت 
دلالة النصوص المذكورة على ذلك لا تخلو ءن مناقشة لان العرية في 
الصيغة لعلها لاجل وقوع الداورة با لالاءتبارها فيه! ولمله الوجه فى 1١‏ 
حكى عن الشيخ م نالاجنزاء بعرادف الصيفةمن .كل لفة و كذالاشارة 
الام مغ المجز ون ن اأنطاق 5 في الاخرس لصح االاشارة المفيمءةمطلةا 
او باخدٌ مقنعتها ووضمبا دلى را -ها واءنزاطا م في رواءتي ال.كونى والى 
بصيرعن الصادق عليه السلام بلهو متتضي الاخذ بالمتبتن ف الخروج 
عن الاصل الا ايستظبر مهما أن المراد ذ كر تلك الكيفية من باب انها 
احلدى إفراد الاشارة المفهمة اوا ظهرها والمسدار على تجرد افهام انث_اء 
الطلاقي من الارادة بالاشارة واماالكتابة فلاخلاف ولا اشكال.ةةضى 
النصوص اأءاءة والخاصة في عدم الوقوع »ا في الحاضر واءأ الغائب فلا 

ويمد اقول يصجته مها فيه لصحيح الثمالى سئلت ابا.عيل الل ع 
رجل قال ارجل.١‏ كت بإفلان الى أصرأتي بطلاقها او اكتي الى عبدي 
بمنفه يكون ذلك عالاقا ومتذا تقال لايكون طلاق ومتق -تى ينولق 
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به أسأنة اوؤهاة ده رهو بريد به اأعاسلاق اوالمتق ويكون ذلك منه‎ 
الاهلة واأشيور ويكون غائيا عن اهله لعدم بوت اعبراض الاصحاب‎ 
دنه بمدمجمل ججلة من الّدماء به كاب نحمزة وان البراج والشبخ في النهاية‎ 
على ماحكىي عنهم وقوة دلالته على الا كدفاء بالسكتانة مخ غيبة الزوج‎ 
ق.قيك + النصوص الدالة ءلى عدم الحواز + مطانًا ما هو الذى ساعد‎ 
عليه العرف فى متام اهم ولا وجه لاطرح او الجمل على التقية او يرها‎ 
من امامل اأتي لاحو جم اأ.ها بعد صلوح الرواية لاءةأومة مع النصوص‎ 
المطلمة سند | ودلالة ثم أنهم ذكروا انه يشترط فى الص.ةة التجرد عرن‎ 
ارق هلى الشر ط اوالصفة بل في ااشر ابم عذم الوقوف فيهعلى مخالف‎ 
من الاصمداب بل فن جاعة دعوى الاجاع علية ور : بتدل له بظهور‎ 
اانصوص الحاصرة وءنافاة التمليق لتاعدة عدم تاخر المعلول. من عله‎ 
لان السب معي كالمهلى في ذاك الا ماخرج الدلئل بل هو شرط‎ 
مخااف للكتاب وال نة بعد ظهور الادلةفي ترب الاثر على ال بب الذي‎ 
هو الصيخة وثي' من ذاك لانصاح للا د لال اما نصوص الحصر فلان‎ 
اأظاهر منرا هو حصر الص.ةة فى ان تطالق ف قبال عدم وذوع الطلاق‎ 
بغير هذه الذ.ئ.ة من نحو «طلقة والطلاق وتو ذلاك وغير مادة الط-.لاق‎ 
من نحو خلية وبرية وبتة ويائن واءث ال ذلاك ولا تدل على عدم جواز‎ 
التعليق فهها على شرط ارصفة واءاالقاعدة المذ ثورة فبيهامة ولس‎ 
في الاملق منافاة طالان السيئة علةلحصول مضموئما داكا والنعايق راجع‎ ٠ 
الى خصوصة فى لأضمون وهي الطلاق عند فق المعاق عليه فلو حصل‎ 
قبله. لويمده كان من :اخر المعلول عن علته واما حصوله ء: د حصوله فن‎ 
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تغى الماءة لان الصيئة <يقذاءا تكون »ذشاء لصحة انماع الطلاق 
عند فق ماعلق مله فعلا ما ان عة_ل الوصبة التملك.ة منشاء 
لا نمذاع املك ة بهد الموت وال مير لانمزاع الحرية له ده ولس 
مشل هذا من تاخر المءلول عن عات-ه ومنه يدح ا مثل الوصصية 
والتدبير وجو همالس خارجا فن هذه الماعدة,الدليل ات كان المراد مما 
خرج ذلك م بنتدح منه ان هذا الشرط ليس مخالفا الكتاب والسنة 
[مدم منافانه لظهور الادلة فى ترتب الاثر على الص.ة-ة التي هى السبب 
فان الآثر حامد كرتب على نفس الصةوهي الملمة لثبوته في ظرقه وأسس 
اشقراط تآخره إلى حصول الماق عليه شرع ديد فلا وجه للاستغراب 
دمأ عن ثاني الشب ذبن في المدالك من اميل الى الع.<ة مسدلا بهذه 
الوجوهااتي ظهر ضْءفها كفي الجواهر (فرع) لو طاق ثلثا او ثدنين فانكان 
الك كر ار صرات او صرثين فلا اشكال ولا خلاف عند" فى عدم وقوع 
اازائد على الواحدة ووقوعها لو جود المكتضى وعدم المانع م لا اشكال في 
عدم وقوع اأثاث او الثتتين اذاكان بصيغة واحدة وهل بِمم واحدة م 
عن الشهور بل ربا حك الاججاع هليه أو ببطل من اصاه م عن جاءة 

من الةدماء خلاف ناشىء من اخ:_لاف الروايات في ذلك والذى 
تتضيه الفاعدة مم قطم النظر عن إلرواناتهو اليطلان من اصللهأوقصد 
وقوعه ب»_ذا الهو الخاص لعسدم تمل ذلك بعد توقف الطلاق على 
سبق النكاح الأتنى فى الفرض امصمذه وقوعالطلاقات امتمددة .لارجمة ٠“‏ 
وءو غير ممدول فبطل وصدكته واحدة لو وقصد الطلاق >لى كل حال 


لكن:فصد زيادة على ذالك وتوع ااثاث فاز اذو بة اهمد الى اازيادة لمهم 


- 
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معمولتها شرعا بل ممّلا لاتوجب :طلان اصل الطلاق ومن هنا ربأ 
بتمدحوجه لاجمغ بين الا بار الدالة على بطلانه را-ا وبين مادل على 
وقوعه واحدة 6 في محيح ( رارة عن احدها كله عن رجل طاق 
اصينه ثلاث في جمس واحد وهى طاهرة قال دي واحدة ونحوه روايته 
الاخرى عن اجدثها وروية بكير عن ابجعفر ان طأاةما لامدة | كر من 
واحدة فلس الفضل على الوادة بطلاق وخير اي تمد الوشي عن 
اميد الله فى رجل ولي اميثنه رجلا ان يطلمها على السنة فطائها ثلثا 
فى مدعف واحد قال ترد الى السنة فاذا معت ثلثة اشهر اوثلثة قر وءفمد 
بانت بواحدة و بازاء هذه أأر واناأت ثما يقد اليطلان ر وابة لي اصيرعن 
ابيعيد الله من طلق ثلثا فى مجاس واد فلس بثى' من خالف كاب 
الله رد الى كتاب الله الحديث وما روى عن الصادق عليه السلام الأكم 
والمطلمات ثلثا فى مجاس واحد فاون ذواتازواج وخبر العمل لانشههد 
أن طلق ثلثا ومكاتبة عبد الله بن حمد الى ابى الهسن جدات فداكروى 
اصحابنا عن !بى عبد الله فى ا'رجل طلق امراثنه 'لثا بكلمة واحدة على 
طهر بغير جماع بشأهدين إنه ازمه تطلءهة واحدة فوقم ع خطه اخطا وا 
على ابى عبد اله لايازمه الطلاق ورد الى كتاب الله والسنة انشأء الله 
ورواية هارءن بن خارجة عن انى عبد الله قال قلت انى انّلدت 
وطافةُت اهل تلذافى دفءة وسئات اصحابئأ وعالوا لس شىيء الآاكت 
مرثة قالت لاارضي حتي تسئل اباعبد لله فقسال ارجم الى 'هلاك 
فابس عليك ثى' فيحمل مادل منها على البطلان وانه لبس بشي* على 
مااذالم يقصد الاوقوع الطاقات الثاث دؤءة بلا رجوع فانه مستحيل 
شرعا وءملا قرطل وبادل على وفوع الواءدة على مااذا قصد ايداع 


غه) 
الطلاقهلى :1 حال مع قد وقوع الزادة على الواحدة فانهويصح 
واحدة لتق القصد بها صْمنا وانشاء الطلاق خارجا مصاحمالاشرائط 
بشت كوت عدم ذكر ااثلث فى مثل هذه الهبورة شر طالضحة 
الطلاق أواحدة اوتوفق سئهءا .سل ٠-ادل‏ على البطلات على 
مااذا وق الطلاق ثلا ع واحدة كا هوالمصرح به فى المكاتبةرما 
دل على وفوعه واحدة على ما اذا أوقمهمكر رأ فى صبغ متعددة كاه والظاهر 
ا والصرخح في بءض منها 6 في رواية عمر بن اليراء قال قات لابى 
عبدالله ان اصحانا بقولون ان الرجل اذا طلق امرئته مرة او مائة 
مرة فاما هي واحدة فال هوك يلمك و بالملة ااوجوه التى من 
التوفيق »| بين الروايات الواردة في هذا الهام لا تخرج عناحد 
الامور الثلثة ااتى هى حمل ما دل على البطلان اذا طلق ثلثا على 
أرادة عدم وقوع الثلث ل 'واحدة مواء كان في صصغة واحدة أو 
صم متعددة او له على مااذالم صمل الأوقوع ألثلث بلا رجوع وان 
كن فى صيغ متعمددة وحمل مادل على الواحسدة على وقوعها اذا وَصد 
الطلاق على كل حال وان قصد الزياذة علها اول مادل على البطلان 
عل ٠١‏ اذا كال بصصفة واحدة ومادل على وقوع الواحدة اذا كان بصي 
متمددة نمم لابد من حمل بمضها على بعض الوجوه الآخر كر وابة حمد 
بن تمعد الآموي سثلت انأ عبد الله عن رجل طلق ثلاا فى مقع دواد 
قال ممَال اما انا فاراه ول زمه وانا ابي كال برى ذللك:واحدة وروابة 
الصيرفيى عن جمفر عن اببه ان علدا ع كان يفول اذا طلق الج إلمرئة 
قبل ان بدخل بها ثلا فى كلة واحسدة فد بائت منه ولاميراث سنهما 
ولارجنةولاتحل له جتى تنكنع زوجا غيره.وان قالهى طالق هى طالق 


أو 

هي طالق فمْد بانت منه بالاولى وهو خاطب من الخطاب أن شانت 
نكبدته نكاحأ جديدا وان شائت لم تفمل ور وانة موسى بن أشيم قال كنت 
عند ابى عبدالله اذ اناه رجل فسثله عن رجل طلق انه ثلثافى مقمد 
فقآل ابو عم دالته قد بانت منه ثلاث ثم جاء اخر فسئله عن تلك المسئلة 
بعسنهأ فكال لبس بطلاق فاظل ه علي البدت مارايت منه فالتفت الىفهال 
ابن اشم اذ الله فوض الملك'لى سلي.ان قال هذاءطاؤنافامنن!؛ امسك 
لغير ساب وان الله فوض الى د امس دينه فال واها اتيكمالرسول 
فخدوه وما يكام عنه قأئتهوا فما كان «فوضا الى دؤةد فوض النا فلابد 
فى رواية عمد بن سع.د من الجههل ذلى التمية اوءلى صورة أون المطاق 
الفا فان الصحة الالزامية التي دلت عابها الأخبار الكثيرة تقتفى 
ترتيب أثار الصحةعلى مثل هذا الطلاق واما وقوعالواحدة ذهو باحاظ 
الحمك الواذمى الاولى في حق غير احالف الذي هو الراد با حكاه عابه 
السلام عن اسه وجمع 55 وبين مادل على ان المطائات ثله_ا ذوات 
از ع المنانى لاصحة الالزامءة حمل مثل قوله باع والمطاةات ثه ا فى 
مجاس واحد فأنون ذوات ازواج على ارادة بيان الحم الواقتى الاولى 
في مورد المطلةات تَذلك وان كان + >الواقمي اقمى اأثانوى امول علاحظة 
حال الطلق هو الصحة وافما الزامالهم ا . به على انفسهم وبقاء 
اأزوجية واقما كسب الاسياب الاوله في 'ظ ر الشارعلاينانى حٍ جمل مثل 
هذا الحم الواقمى ثانا على خلاقه مسب اقتضاء الم و المصالح وامأ 
قوله لاتشهد لمن طلق ثلا في مجلس واحد فرمكن ابا ان يكورت 
م-ذا اللحاظ اذ غاة جا سش ان يه المارس ةفو ظيود 
النبى في الفعلى منه كظهور مثل ذوله ايام ف ذلك فيرفم ارد عنه في مكآم 


4 
الحم توفمًا سئه وبين لضي الصحة الزامأ نعم مثل هذه .الأخبار 
بالنسية الى. بان الهك.م الاولى واقعا يمارض بظهوره مادل على وقوع 
الطلاق الواحد فلايد من التوفيق بينهما ببمض ماذ كرنا الذى هو 
اولا ما من الشبسخ من حمل ذاشوفيره ممادل على التحدير عرن 
المطلقات ثلنا ونحو ذلاك على ما اذا كان في حال الحمض اوالسكر أوالا كراه 
ويانى الوجهان في رواءةالصير في كلها الشبيخ على الوجهالاول واحتمل 
فى الوسائل ان يكون الوجه فيه اماد المطلق ذلك لكونه مالفا لكن 
بشكل الاول بان التقة لاتتمثى في ذلك لان هذا الحكم اما نقله 
الامامعن على عل هالسلام ولا وجه ها فى حكمهالاان يكونالتص ة تمل 
ذاك نعنه عليه السلام مغ ان ذباوا دنافي ذلك لان المأمة لايغرفون بين 
مااذا كان الطلاق فى كلة واحدة لوثك "لات ومنه يظهر عدم أستماء_ة 
ابا ءلى كون المطلق مالا الا ان محتمل اختلاف الواقمة في الفهربين 
كانت الاول مبذة على التق او على لمتةاد مالف وااثانية على بان 
ا سكم الواقمى وود جمع الراوي دد'بما فى روايةواحدة واما روليةالاشيم 
فيحتمل ان يكون الغرض من التفو يض بف رفم استغرابه فن اخ:_للاف 
الجواب في ال#ثلة الواحدة هو الاشارة الى ان الاحكام ختلف باختلاف 
الحالات وامقامات تي :اط نظر الامام التي مئهأ التدية او كون المطلق 
مخاها ونحو ذللك او باختلاف وجود المانع او مد الشرط وفد عامهالامام 
وان لم يكن مفروضا في كلام السائل كا برشد المه رواية الخراز عنأبى عبد 
لَه قآل كنت عنده فحائه رجل سثله عن رجل طلق اميثه نك_أ قال 
انت منه قال فذهب ثم جاء رجل اخر من اس سانا فةال رج-ل طلق 
اسرئنه ثنثا فال تطليقه وجاء اخر فقال جل طلق اممرئته نا فقال بيس 


ب 
بذي' ثم نظر الي فال هو ماثرى قال؛قلت كيف هذا قآل هذا يرى ان 
من طلق اصرئه مثا حرمت عاءه وانا ارى ان من طلقاصيدته على السنة 
لذ فند بانت منه ورجل طلن امثه ثلثا وهي على طبر فاعا فى واحدة 
ورجل طلق اصرئنه ثلثا وهى على غير طهر فلس بشى واما قوله وان 
ارى الى اخره فالظاهر ان المراد به ان حكمه عله بالببنونة ااطلاق مثا 
كان مينا على التورية وان المراد ثبوتها اذا كان الثلث على السنة لامطاةأ 
كا هو ممتقدالسائل الف بعر بئة قول الراوي بعدذلك وجاء رج لاخر 
من اصحابنا ونصر ببح الامام ذلك فى قوله هذا برى ان من طلق 
اصنته ثلاثا حره.ت عليه وقد تصدى الامام لبان الوجه فى هذهالا حكام 
حتى لاببئى الراوى في وسوس ةعن ذلاك م وقع لابن الاشيم فدفم 5 
ما سمدت في آلر وابة المتقدة وبيبان الوجه بنسو الحكم الكلى الذى 
يستكشف منهان الموضوع الذىطيق عليه الحسكمكان واجدا لاهو مناطه 
فى روايته الاخرى قال دخلت على ابى عبدالله فثلتة عن رجحل طاق 
ام ته في مجلس فال ليس بشىء فانافي مجلسي اذ دحل عليه رجل 
فثله عن رجل طلق اصيئتهثلتا فى مجلس فمال ترد الثلاث الىوالدة 
فد وت حد ولابردمافوق الثات الى الثاث ولاالىالواحد فحن ك ذلك اذ 
حأئه رجل اخرفةال لهما تقول فى رجل طلق امص "تهثلثاني مجاس فال اذاطلق 
الرجل اعسته ثلثا بأمت منه فلم تمل له حى تتكح زو جاغيره فاظلم على 
اليهت ونحيرت في جوابه فى مجلس واحدثلات اجو به #تافهقء _ثلة واحدة 
فال بابن اشيم اشككت رد الشسطان انك شكك ناذا طلق الرجٍل 
امىء ه على اي ولغير عذة ؟! قال الله عن وجل ثلا او واحدةقاس 
طلاته طلاى واذا طلق ااأرجل امسثته ا وهي على عاهر من غيوججاع 


للف 
بشأهدين د دأين فد وقدث وأح 8 رطات ايان ولا برد مأذوق 
الوا-.ذة الى ا'ثلث ولا الى الوا<دة واذا طلق اآر<لل 'صرثةه ثلثا على 
العدة ]اص اله عم وجل مد بأنت مه ولا ل له حىَ تكح زوحأ 
فيره فلا تشكن بابن اشيم ذفني ك والله من ذلكالحق هذا وابأم الذي 
بس اعد عله العرف في هاتين الطائفتين هو حمل الظاهر منها هلي الاظهر 
الذى فى اإطائةة الدالة على طلات اأطلاق راسا واه دس بي" 
فاهافى الدلالةءلى البطلان اظهر مادل دلى وو عالواحدة لعدم وضوح 
ظهو ر ذلاك في الرلة لولم يكن ظاهرا في خصوص الرتية فلا اقل ءن 
“مولة لطا وللدرنية ولو م ظمو ره ف <ه.وص المرس لمة ل لصاح رقم أأبد 
من ظهو رمادل على اابوالان لكونه اقوى هن ذلاك ففحمل مأدل على 
وقوعالو احدة بكربنة ذلك على المرتبة ااي لاأشكال في وقوع الواحدة 
فبأ وامأ احتمال الته.ه فى إعض هذه الروانات اوان:فاء .دض الشرانط 
6 رما بركب في المكاتبة المتقدمة التيهى كالصر يحةفى البطلان,احتمال 
ان يكون قوله لابلزمه الطلاق بيانا لاخءاا بدنى انهم اخطاؤًا في عدم 
زو 7 الاق الثأي و اأثاأت و انهلا بع اله واحدةيل اع أأثاث و دكو ل 
الافتاءبذك للتدمة اولذون الطلاق ممم السكر اوالا و أه أو عدم الارادة 
و نحو ديك 6 عن الشسخ فلاوج4فله ولثله من التأو دلات أي لابصار 
الها بعدوضوح وجه التوفيق الذي بساعد علمه العرف من حم ل الظاهر 
ومنه يظهر أنه لاوجه لترجيح مادل دلى وقوع الواحسدة بالشهرة بين 
الاصحاب قدعا وحديثا بعد عمل جماعة من المّد ماء بالر وابات الدالة 
غى البطلان وعاءم فدحءثل هذه اأشهرة أأغير المعلوم اسونادها الىمو عوك 


0-08 
اطألمواعليه وكازس بيا لاعمراضهم عن الى سهذه ال وايا تحت لواطلمنا 
عليه لاعمر ضّنأ وجردالشهرة رواية اولا لابمتضي رفع اد عما نهوالاظهر 
فى الدلالة من أآروايات بعد كون الترجيح حب الدلالة معهدما على 
الترج..عم - ندا اوجهة فالاقوى حينئذ هو الول بالبطلان فى افر وض 
كاحي عنجاعة من القدماء فلاحظ وتدير ولوكان المطلق كالهاممتقدا 
لوقوع أآثاث لزمه ذلاك ورعا يستدل له بان ذلاك دثه لكنه م ترى 
اءا يفتغىالنزامه بذلاك لالزومه عليه لعهم الملازمة بين الا نزام النافى' 
عن اءتواده الذي هو مضي تدئه يذيئة ولزومة عليه واوء| شحرد كونه 
دبنا له ليس دللا على ازوءه واقما قي يكون ذاك حكما واقما محمولا 
في حةهلولا ملاحظةاار وايات الواردة فيهذا الاب بللوفرض ملازمة 
مجرد التدين المزومه عامه واقءا ل يكن ذلاك دليلا على 5 اأزامة بة 
وترئيب أثأر اله حة ٠ن‏ غيره على طلاقه م انه لوفرض ملازمة ذلك 
لصحةاازام غيرهلم يكن ملازما للزومهةعلءه فلا بسح الاستدلال عاعمت 
لاعلى از ومه عليهواةمأ ولاءلى زام غيره لهل لا بصم أآزام اأخير لمعجرد 
ذا لانه الزامله بام باطل لان المفر وض كوه على خلاف الواقع ومجرد 
أعتقاده لايغير الو انم وان استلمز ١‏ النزاه به وان ار يد من ذلك التوطئة 
للاستدلال بالاخبار الواردة في هذا المقام ويكون ذلاك بانا لاصغرى 
لم يصمح جعله دليلا مدتلا في قبال ااتتمسلك بواما جعل وعلى اي حال 
فالر وابات الواردة كافة في ائيات الازوم عليه وصحة ألزامة به مثل رواية 
على بن ابي حمزة أنه سثل ابسن عن المطلقة على خير السنة انمز وجها 
اأرجل فعال الزموممءن ذلاك ما الزموا انفسهم وتزوجوهن فلاباسبذلك 
ورواية فيد الاعلى عن ابي عبد الله قال بثاته عن رجل إيللق امس تنه 


5و5أا ١٠‏ 
ثلاثا قال, ان كان مستخفا بالطلاق اازمته ذلك وصرسلة الصذوق عن 
ابي الأسدن الرضا عليه ااسلام من كان يلين بدين قوم لزمتهاحكاءهم 
اليفير ذاث تنا يذل على صصسة زو .يح المطلةات ثلا وانهن لانتركن بلا 
زوج وان طلاق احالف ثلاث حل لخيره بل مقتضى ممومات جملة »نا 
عدم الفرق بين الطلاقثئلثا وغيره مما مخالف السنة كالحلف على الطلاق 
اوايقاعهى الح.ض او قى طهر المواقمة او غير شاهدين بل عدم اافرقدين 
الطلاق وغيره مما بديذون بهفى سائر الابواب كالميراث وغيرهثم انالدءق 
ذكر لوقال انت طالق #انة صح وكذا لوقال للبدعة ولوقل لابمع كان 
حسنالان البدعى لابقع عندنا والاخر غير سراد وحكى فى الجواهرالجزم 
بذنك عن الفاضل ومن تاخر عنه وفيه ان الكلام في ذلك ان كان بمد 
الفراغ ءن اجتماع جيم الشرا نْطالمتيرة في الصحة من غير جهة الته.سد 
بالسنة واليدعة والنظر اعا هو في تاثير م.جرد المسد باحدههما فلاوجه لدٌولْه 
سد ذلك ولوقيل لايق كان حس:ا لان البدعى لايم عندنا والاخرغير 
راد لان المفر وض حدائد اجتماع سأئر ااشرانْط أأتى منها القصد الى 
الطلاق الصحيح بل الذي بذجني الكام فيه .حيكذ مو ثاثير مثل هذه 
الضمرمة فى البطلان وعدمه وان كن في تشخيص الصغري فىمثل هذه 
الموارد شحرد التقببه بالبدمى لايستازم اختلال شرط من الشروط<تى 
مسن ان يال قولا كلءا أنه لايهم لعدم وقوع البدعي والاخر غير صراد 
لان مجرد التمسد به لا وجب اده_اء الارادة واقما كا أن مجرد التفد 
بالسنة لايوجب اجتماع بقية الشروط وبابأحلة نشخيص الصغر ى لبس 
منضبطا نح تتاعدة كلةفرعا توم المربنة الالةفى مو ردالتةسد,اليدعة 
على ارادة 'لطلاف أأم بح كربا :مس الآءر قعد ال:ةوائفرئة 


يا 
ندل على ارادة البدمي واذالم يكن هناك قر ينة اصلا وكان اكلام مم 
التفسد المزبو رظاهراق عدم قصده الااعالاق البدىبطل لانهلار يذ 
تاثير مااوومه فيالطلاق بل ريد عدم تائيه وما ذكرنا كله نشدحوجه 
المسكلة في الفر وع التى ذكر وهنا فى هذا المقام اتى منها أنه اوقال انت 
طالق في هله الساعة ان كان الطلاق لع بك اوقال انت طالقامدل 
طلا اواقّله أواحسيئه اوافيحه اوقال مللاء مكة اوملاء الدننا اوانت طالق 
لرضى فلان اوانت طالق ان دخلت الدار وانامنك طالق الى غير ذلاك 
من الفروع الكثيرة المذكورة في هذا المهام فان المرجغ في جمبغ ذلك 
الادلةلمتقدمة ازكان الاشكال فيم! ءن حيث الكبرى ومع الشكبرجم 
الى الاص لالمتَقدم الناضى الفساد فيغير ماعل صحته وان كان .نحيث 
المر ىفالمدار على احرازها بوجهولا كرامةفي اطالةالكلام فيهافلاحفاما 
واما مايعتبر في اصل الطلاق فهو الاشهاد فلا بصم الابه وغليه الاجماع 
والكناب والسنة التي منها قول على ع في رواءة ابن سل لمن سأله عن 
طلاقه شهدت رجلينعدلين ما امن الله عن وجل فعا لافقال اذهب 
فارس طلاقك بطلاق وقول العمادقينفي حمئة زرارةوجمد بن ل وأن 
طاتها في استغال عدتها طاه را من غير جماع ول بشهد على ذا رجلين 
عدلينفليس طلاقه اباهابطلاق وقول الياقر ع في نتهما ابضا الطلاق 
لايكون بميو شهودوفول الصادق في خبر ابي الصباح من طلق ليرشهود 
فليس بشى" الى غير ذلك من النصوص وهل بعتي في شهادتهءا معرفته.ا 
بالمطلق .والمطلقة فى اللة ولو بالاسم والاشسارة اولابد من 
المعر فة التفضسلة اولايمتبر شى'من ذلك بل يكنى شهادتهما على انشاءالطلاق 


4 
مطاةًا وجوه بل أقوال انشأت :عن اختسلاف الانظار في الا خبار الوارده 
في هذا المض .ار لدعوى ظهوره! في اعتبار الع بالطلق والمطلذة ملى وجه 
يشهد عا.هءا عند الحاجة ما عن صاحب المدارك فى شرح الاقم حسث 
ذكر ان الظاهر من اشتراط الاشهاد اعتيار حضور شاهدين شهدانوقوع 
الطلاق والشهادة على وقوعه لا تكون لامع امعرفة لشهد العد لان 
وقوع طلاتها مع ان #رد ماع ص.خة لا دعرف قائ لها لا وسمى اشهادا 
فطما و بؤ يده ان الاشهاد فى الطلاقالاشهاد في غيره من الدين ونحوه 
يتوقف على معرفة من وقع منه الطلاق وعليه الطلاقدفما ذا رعا ذفق 
لاحدهما من الانكار 66 ر با يؤبى اليه حسن ران عن ابي عبدالله 
لا يكون خلم ولا نخبير ولا مياراة الا على طبر من المرئة من غيرججاع 
وشأهدين إعرفآن الرجل و ر بان المرئة و نحضران التخمير واقرار المرئة 
انها على طهر من ذير جاع اوم خيرها ؤئال له عمد بن ملم مأ اقرارالر'ة 
هذا قال بشهد الشاهدان مليه.ا بذلك لارجل حذراان :أنى لعدةتدعى 
انه خيرهأ وهي طامث ففشهدان عاءها عأ سمما منها واستدل ايضا على 
٠‏ ذلك بمكائبة تمد بن احمد بن المطهرالى العسكرى اني تزوجت نسو ةل 
اسثل عن اسعائين ثم اريد طسلاق احديهن وتزوبيج اعسرئنة اخرى 
فكتب انظرالى علامة ان كانت بواحدة منهن فتهول اشهدوا ان فلانة 
التي ذا علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الالخرىاذا ان ضت الغدة 
لكنها 6اترى ناظرة سؤالا وجوابا الىكفية التسينالمءتير فيصدة الطلاق 
بعل عدم التمكن من التغيين الاسم لعدمالغم أسماثهن لا لزوم المعرفة 
المطلفة قُِ صحة الاشهاد فلا دلالة لهأ عل الطاوي م لا دلااة ف 
ظ حسن حمران على ذلك لغددم التعرض للطلاق مغ اما ل ارادةٌ الا رشاد 


)54 

الى الأحتياط وانةان الا مسكي لايم اشم جروا هلاف بل كن منع غلم ررالادلة 
فياعتبار الممر فةاأتفص.اة[صدق الاشهادعجر دالممر فةبالاسم سْ بدل عل عدم 
اعتبارالمعرفة التنفضيليةم صسححة ابي (صيرالمرادى سثات با جمف ريه السلام 
عن رجل تزوج ار : نسوةفي عد ةواحدةاو قال في مجلس واحدومهورهن 
مخنافة قال جائزله وطن قلت ارايت ان هو خرج الى بض البلدات 
فطلق واحدة من الار بع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلمك البلاد 
وهم لا دعرفون المرئة ثم تزوج اصيثة من اهل :للك البلاد بعد اندضاء 
عدم المطامة ثم مات بعد مأدخل بها كدف إفسمم. ميرائه ؤقال ان كارت 
له ولد فان للمردة التى تزوجها اخيرا من للك الجلاد ربع ثمن ما ترك 

وان ع فت التي طلقري بغيئها ونسيها فلا شىء لطا من الميراث وليس 
عليها المدة قال وتشسم الناكشنسوة ثلاةار اع من مائرك وعاون المدة 
وان ل تعرف التي طلفت من الاربع فسمن النسوة ثلئة ارباع :كف 
مارك بينهن جيما وطيون جيما المدة لكن يمك منم دلالنها على 
ذلك من جهة عدم سوفها-ؤالا وجوابأ في صحة الطلاق وعدءها بل 
السؤال أعا هو ءن كبفرة تسم ميراث الزوج المرت بعل وقوع مثل هذا 
الطلاق منه عند قوم لا يعرفون المطادة ف.مكن ان يكون فرض الو اقمة 
كذلك عند السؤال عن تمسيم اأيراث لتسياتهم خصوصياتها بد 
سبق 75 مرقم بهاففكون ذكر عدم المعرفة فى السؤال من حيشالاشكال 
سيم المير أت لآامن حسث ابم فى صحة الطلاق وعدمها 
0 فيها على عد م اعتبار الممرفة 5 استّدل واصاحي الهدائق 
وتبمه على ذلك ا الرياض 5 لادلالة لادلة اشمتراط الاشهاد على 
اغتبارها بل رعأدردعي ظهور واي الاطلاق الهاضى ندم اءترارها راسا 


«لاة , 
ا اهقرف بذلك في الرياض واستند في امتبارها في الج بعصو مك 
الاسم او الأشارة الى المكاتبة المتهدمة التى عرفت عدم دلالتها والى ان 
فائدة الاشهاد لا نحصل الا.ذلك الدفوع احتمال كونه مض التميذ 
فالعمدة فى المنام هو اطلاق اداة الاشتراط فان ثيث ذلك فهو والا فان 
كان لادلة الطلاقاطلاقفهوالمرجم لوئبت احالة الشارعفي مثل ذلك الى 
العرف مع احراز اكتفالهم عجرد الاشهاد على الس.خة ولو مع عدم الل 
بالأطلق ولا المطلةة فلا اشكال ايضأ والا فمتضى الاصل هو الاقتصار 
على صورة المعرقة ما ذهب اليه صاحب المدارك وقد عقت ساقابانه 
لا اطلاق لادلة الطلاق كم توهمه صاحب الجواهر وبذلك زعم ان 
الاصل يقنضي الصحة الا مات فساده وهم ذلك لم ينمسمك به في 
مثل هذه الفروخ بل تملك باصالة الفساد ولا شىء من الاحالة 
وا كذهاء العرف مملوم ولا مخنى علمم ثبوت اطلاقظاهر في ادلةالاشتراط 
لان الظاهر كونها مسوقة لمجرد اشتراط صحة الطلاق بالاشهادلالبان 
.ضمة الاشهاد حى تولك اطلاقها في دعوى الصحة جرد ماع 
الشأهد بن الصيخة وان لم يمرفا وأحدا من المطلق والمطلة بوجه ولو شدو 
الآ سم والاشارة بل وان لم يكوناء بول الشهادة على احدهمالامرلابنافي 
العدالة من خصومة اوابوة او رقئة ونمو ذلك بل ولو مع عدم المل طم 
بكون المطلق زوجا او وكبلا او وليا بل وأو انشاء عحضر من لا بعس 
المطاق ولا ي.رفه لعمي ونحوه فهى من حيث النظر الى هذه الجهات 
#هءلة ل فى ءض اروابات ماياني عن تعميم الصحة الى مثل 
الصورة الأخيرة التي لا شهادة طما فيها الا على تجرد سماع صيغة من 


فين 
كي لا يعد ران على تشخصه بوجه للغمى ووه مثل رواية مد ابن 
ملم عن ابي جبدفر ليه الام في حديث قال جاء رجل الى -لي 
فال با امير المؤمنيناني طلقت اصلْئتى فقال الاك بينة قال لاقالاعزرب 
فانه علي هاأسلام سثل عن وجود أأيرئة له على طلاق اصينته ومجرد وجود 
ه دلين سمما م:-كلما بذول اص" تي طالق ولا ليصرانة لعمى ووه 
لا وجب ونه من له اأبيئة هلى طلاق زوجته الا ان يكون هود 
منهأ البيئة في مهام الدءوى لا ما يمتبر في صحة الطلاق !-كنه خلاف 
ما هو ااظاهر م:بها من ثونها في مفام عم صحة الطلاق منة مرى غير 
اشمهاد 5 هو المراد من قوله اعمزب لاءدم.وت ددوى الطلاق مله»م 
عدم أأببنة على دهو به وان صعح طللافه حال وقومه لمدم الاجة الهافي 
مكأم الدءوى.ل يكفيهافر اره ذلك بل منافيالا 5تماء,اله ورةالمذ كورة حسن 
َر ان المتهدم اذ ى لابشدح عدم التهر ضفه اعالاق بعدوضوحاتحاد حم 
العالاق٠م‏ الخلم في ذلك ولااشتالهءلى التخيرالذي لانةول بهولا اشت اله 
فياء يا رالمهر فةءلىما لاهو به احد كرؤ بتهمأ للمرثة واقرارهاء:د»ابكو:ها 
في مر هن غير جاع لان 5م الالعزام عثل ذاك لا بنافي الاخذ به 
فى هال ذفق دلى عدم الالتزام به ع معرفتهما للرجل 0 الاسم 
الاشار قم افادة الت ين والتمييز بهاما بول به صاب الحدائق 
وأأر باض ومئه ذه دح لون الخلاف بين سيد وغيره من يدول أعتمار 
المدرةآ في الجملة ولو بنحو الام او الاشارة لفظا فانه لايظن بصاجب 
الحدائق الاكتفاء يمجرد الاسم اذا لم يد تغيينا للمطلقة ما لوذكرها 
الاسم المشترك ين نسائه وان قفصلك همد.نا لا من جهة عدم حصول 
التعبيز المتبى في 'فسه في م حدة الءالاق فاه يكنى فيه ااتمرين الاسم 


هذه 

عع قصده بذلك زوجتة اامينة الى ماة بذلك الاسم وان كات مشترك 
بها وبين غيرها بل لعدم حه ول المعرفة الممتبرة في صحة الاشهاد وكذا 
الاشارة' ااخير المقيدة في ألتبين "م اندلا يظن بال يذ الالنزام بازوما كثر 
دن الع المالق والمطلقة: بنحو عمزان عن الذير ولو بالاسم المهود ألافيل 
فى التمبيز وهلى اي حال فالاصل في ال علة بعد وضوح عدماطلاق 
ذأفم في ادلة اأعالاق او الاشهاد عنما من التعدى الى فير صورة 
المعرفة:بما في الجملة س..ا بعد ماعسرفت ان الاش هاد هنا كالا شهاد فىغيره 
من, الموارد كني لا يكانى ذي,ا عثل ا أفروض اأقي سمعتها .| يدعى تعول 
الإطلاق لا 09 ان الادلة كتابا وسئة واحجاعا نطاسّت دلى اعت.اراامدالة 
فى الشاهدين فلا يكاني بثهادة فا-هين ولا ر بب اناامدالةفي المهام 
كغيره لا يراد منهاالا اأادكة الخاصة ااتى عرف اأطر يق الها با في 
صحيحة ابن ابي يعور وايس ما يتحق عجرد الاسلام 6 ربما 
حت.ل ذلك من اقتعسر هلى اعتبار الاسلامفهماكاك,.خ في مكى 
النهانة والقطب ااراوندي هلى ما حكى عنه وان كانت الدبارة المحمكية 
عن النهاية لا يتطرق قيها هذا الاحتمال بعد التامل .م حسن الظاهر 
طريق الى احرازها شرعافيرنى انار المدالة الوافه.ةمن جواز الافتداء 
والاعتءاد على الشهادة في اأطلاق وفيره على من اتصف به ليام 
الطربق الممتبر شرعا ءلها وليسدت المدالة هنا معنى اوسع مما عرف به 
فى جماء من الاخبارما توهمه بعض الاصحاب بل دكا يستدل له عا 

فَى حسدن المزنطى عن إلى الحسن عله السلام قات فان اشهد رحلين 

ناصبين على الطلاق ايكون طلاقاً فال من ولدعلى الفطرة اجيزت شهادته 
على العالاق بد ان إدرفف من هحير ويح عبدالله بن اأخيرة قات 


بيذ 
لارضا فار إأسلام” رجل طاق امرئته واشبهد شاهدين ناسين قال 
كل من ولد ءلى النطرة وعرف بالص_ لاح في أفسه حازت شهادته 
وهها كار ى لادلالة هما على ذلك لةوةاحتءالان يكو نالو جهفىالمدول 
عن الجواب الصر بح .كر كبرى كاءة الاشارة الى اشتراط العدالةيغبارة 
لا تافى التقبة ويكون المراد من اتوك على الفطرة وعم فات الخير 
والصلاح منه اتصائه' بالاءان والمدالة التتفيين في الناصب الذي لا 
يعرف متهالا الشر واف اديل لولم دلالتهما على ذلك وجب. طرحبما 
لاعس اض الاصح_اب بل كلما كانا انس واصعح كان للطرحح أولى واضلتح 
فلاترفم اأرد عن ظواهر الكتاب والسنة علىاءتبار المدالة التي لااشكال 
فىياها لسدت عبارة عن نفس الاسلام ؟حرد مثل هذبن الخبر ين اللذبن 
يلوح مئهما الصدو ر من أأتق.ة فا عن الشهيد فى المى_الك وسبطه في 
شرحه على النافم والكاشانى في مفات.حه من الاكفاء بالاسلام فيغاه 
السةوطثم ان الظاهر من الكتاب والنة كون ااعدالة كسائر ااشرانْط 
الواق.ة وان الاكتفاء بحسن الظاهرما اتفق دايه النص واافتوى جرد 
كونةطر بها الى الو اقع لاللاءتتاربه فى تقفسه فلو ظبر عند اأطاق أوغيره 
ف هما اوفقى احدهما لم جز ترتيب اثار الطللاق عليه لبطلائه حيقة 
بانتفاء شر طهوهو شهادةالعدلين بلو كذلك النسيةالى نفس الشاهدين 
مرح حدث اطلاءوءا على فسةهءا وان جاز ليرهها ترئيب اثار الصحة 
من جهة عدءا كشاف خلاف الطر بق عند ه نعم لوكانتالعدالةءبارةءن 
نفس خسن الظاهراوكانت هي الملكة النةفسازةلكن كان اءتبا رسن الظاهر 
من باب الوضوعية لا نلعض كونه عار يها الى احراز المدالة: الوافيمة لم 


يمل 

بشر اطلاع الزوج او خيره على فس مهما واقدا اذا كان غلى وجه لابناق, 
صدق حسن الظاهر ولاجل الخلط بين اأعاريقئة والموضوعية وكوت 
المدالة هى الملكة او نفس حدن الظاهر رجا يذوى الصحة بالنسبة الى 
الزوج لو عل فستهمسا ٠م‏ ظهور حاطما بل وكذا بالنسبة الى نفس 
الشاهدين لان اأدار فى الصدحة على حسن اأظاهر الذي لاينافييه , 
فسةهما واقما وقد وى البطلان النسية الى اازو ج حينئد ومحتمل 
الصحة بالنسية اايهما على اشكال لكن قد عرفت ان العدالة ليست 

الالللكة وااشرط ايضا لدس الا هذهدون حدن الظاهر وهو ولءسالا 
طرية! الى الواقغ فمع الل بمخالفة العاريق له حال الطلاق أو بده 
لا وحه للاديزاء نه فى ترئدب الثثار ولا مجال لياس الأم سثلة الابتعام 

لان المدار فبه على الوثوقالمفروض صولهحالالايت.ام وات اتكشف 
دق الامام بمد ذلاك بل لو فرض اشتراط اامدالة بالمنى الم كور 

كان ممتغى د الثانوبة المستفادة من لاتماد هو الصدءة والكلام 
هنا انماهو في الصحة والبطلان باحاظ نفسى مادل هلى اشتراط امدالة 
ومدتغى ظوور ذلاك كونها شرطأ وأقه. .اغابة مأهناك أن الشار ع جعل 
سن الظاهر طر ينا الها ولا وجهللاجتزاء بما وقع اذا بان تخلف الشسرط 
الآان يدل ددل خاص هله ف ستكشف منه ان دائرة ماهو شرط وام) 

اوسع نما يمضه ظهور دلمل الاشتراط والعدالة فى باب الايتءام كذيك 
لو كان المدار عا.ها دون مد الوثوق الذي لابنافنه ظهور الفسدق د 
ذاك لولا مثل لانماد وخير ممادل على الا جنزاه لو ظهر الخلاف لل ولو 
ظهر كون الاهأ. هوديا كن بعد قيام .عل هذا الدال باز ان ا<د 
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الأمسدن من المدالةاواحرازها شرط في صحة الاينمافلاينافياتكشاف 
الخلاف بعد ذلك وفرض مثل ذلك وان كان عكن في المدام لحان مس جع 
ذلاك أن اعتوار حسن الظاهر من باب الوصو مية لا لاحراز الوافم بسه 
وهو خلاف ظاهر صحيدة ابن ابى يمفور الدالة ءلى كوت حسكف 
الظاهر امارة على المدالة الني هي الملكةوطر بق الى .وتها لا كونهنفسه 
مناطا فى الح في عرض العدالة وما ذكرنا يضح ماهو الحكم في مجهول 
الحال بل وظاهر الفسىّ وان هلاوجه لابطلان اذا انكشف كوني.ا عادلين 
في الوافم م جمل احد الوجهين في محى كشف اللثام فان حست 
الظاهر سواء كان قار يها الى الواقع أر معتير في نفسه لايوجب عدمه او 
لم العلى به البطلان مع فرض العدالة في.أ واقمااما على الاول فواضح 
واما على الثانى فلان اعتبارذلك حمنئد ك! عمى فت ليش عل نحو الاحصار 
ل بعدفرض اعتباره كذ لاك برجم الاعس الى ان المدألةأواحرازها بطريق معتبر 
وهوحسن الظاهر على سبيل منم الخلوشرط فى الصمحة لاا الاحرازو حده 
شر ط ولااثرك. وت !أمدالةواقما|لاان لدع ى ان امدالةعيارة عن نفس سن 
الظاهروهو كانرى لادليل عليه بل الدليل على خلافه فا نالظاهر من دليل 
اعتياره أنه أمارة على العدالة غاية الام امكان دعوى ان اعتياره امارة 
ببس لحض الطر يقبة بل الاعتباربه نمه ما هو احد القولين في كابة 
اعتبار الطرق والامارات ادلتها وان كان خلاف الشهو راثم أنه لاي 
الاشكال في عدم صحة احتسا بالزوبجح من الشاهدين واما الو كيل او 
الول فكذلك ايضًا لان الادلة منصرفة عن مش ل ذلك الى ما 
اذا كاث الشاهدات خارجين مناطراف الطلاق من الزو جاو الو بل 


لهل ظ 

الولي ولأافل منتكون ذلك هوالقدر المدئ نفلا دليل على الاكتفاء 

شاهدينكان احله المطلق سمواءكان هوالز وججاو وككلهاووليهم ان ظاهر 
الادلة بل صر تح بعضها اءتبار اجتماع الشاهدين عند انشاء الطلاق فلو 
شهد احدهها بذلاك ثم شهد الاخر منةردا لم يصم الطلاق و يذل هليه 
صر حاحسان البزنعاي سثلت ابا الحسن عن رجل طلق امرئنه منغير 
ججاع واشهد اليوم رجلا نومكث خنسة ايام ثم اشهداخر فدالاء)اصى ان 
يشهدان دما واما صحيحة ابن تزيم الدالةعلى صحة التفربق فهيتمولة 
سما بملاحظة صراحة اخرها في عدم جوازه على التفريق في الاداء 
هذا فى انشهدة على الطلاق وام الشهادة على الاقرار يهفلا يمتبرالا جتماع 
بل لاإعتير اتفاقهما على وق تالاقرار فيب تمع شهادة واحد بافرارهفيو قت 
والاخر بأقراره :فى غيره لان المذاط اقراره ذلك وهو مما اتفمأ على وقوعه 
واختتلاف زمان الاقرارف.همالا يضر بثبوت الاقرار بشبادتهما بعدالاتةاق 
على اصل الافرار هذاعام الكلام في الشر وط(واما اسامهرفينهسم الطلاق 
اولا الى البذعة والسمنة باعتيار استمهاله في الجامع دينهءا مجازا بناء على 
ماهو الظاهر من كونه اا لافراق الحذْيق الذي لامحصل الا من سدبه 
الصحيح كلفظ البييع ونحوه فانه اسم لات.ليك حقيقة دون مطلق انشاء 
النندلك ولوفاسدا لصح ةسل اليبع منهحقة كم وصعم هأساب الطلاق 
ما لا.. وجب الفراق ما وقع في جملة من الروانات مدل قوله في خبرابن 
مسل فلس طلاقك بطلاق فا الظاهر ان الساب بندوالميمّة والعنانة أعا 
كانتمفى طرف المسلوب عنه يعني أنما كان بنظرك طلاقا ممعدم الاشهاد 
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ليس بحئية الطلاق لا ان ما وقم مننك من الطلاق اله:.تى لي سبطلاق 
يؤثر أكون السان لاحقيقة باعتبار صفة التاثير وان ل ل يكن تحوالج_از 
فى التقدير بل سل اللشيفة بمناية المبالئة لظير قوله عليه السلام اشأه 
الرجال ولا رجال 0 كتيره من الفاظ اأم:ود والابقاعات اهم 
لمحصل من سبيه الصمحبح لنة وشرعا وعمرفا لالنفس ا هو 
اعم مئة وم ن الفاسدوان قم ال اليه والىغيره باعتيار الجامع ادثهه|أواسةممل 

فى الفاسد ابنداه بضرب مين للهازيا فى غيره من الالفساظ المستعمسلة 
هٍ فى الجامع دين المسءنات وغيرهأاء فى خصوص غيره_أ لعسم مص_داق 
الصمحبح رءا “تاف بحسب الانظارفيكون الصمحيح عند قوم فاسه_د 
عند اخرين تحملة م ن افراد اليدمى التي : نصح عند المأمة وتبطسل 
عند الخاصة لكن الطلاق لاخر ج عن كونه اسمأ لافراق الحه.قق فلا 
بقيل الاتصاف بالصحة والفساد كغيره بل صحتة وفساده مساويات 
لو جوده وعدمه »م لو كان ا للانشاء الذي يتسبب به اليه جرى 
قالمءة الاتصاف بهما ,اءتيارالتائيرفيه وعديه والكلام ققى صكورئة اسمأ 
للضحيح منه أو الاعم ومن هنا يتتضح سوط ماي الجواهر ء.ن ات 
لفخله اعم من الصمحبسح والفأسد لغة وشرعا وعمرفا لو وح انالطلاق 
لغة لبس الا نفس الفراق دون انص.ئة الهايلة لاصحة والفساد وكذا شرءا 
وعميفا اذ لسس لاشار ع ولا نامرف تسرف فيمءنى المللاق :عم استممل ظ 
فى كاات الشارع وحاورة المرف ف انشاثه والاس:.مال اعم من الحهيةة 
و كيف كان فالطلاق يعم موضوعا للاحكام الاريعة الحرمة والوجوب 
والكراهة والاستحباب اما اللحرم منه فهو الط_لاق الذى لا بوافق 
الكتان والس:ة وامأغيره فهو العالاق الي التم هالو حوب التخبيري 
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قْ المظاهر وا مولىوالندبي عم عدم المفة والشذاق والكراهة + م الام 
الاخلاق١‏ كن طلاق البدعة اصطلاحا لابطلق الآ ءلى ثلث طلاق 
الحائض الجائل ه م حضو راازوج اوغيبته قبل الىدة حسيسا تدم او 
النفساء التي 5 نض فى الاحكام والطلاق فى طهر المواقمة على ١‏ تفصيل 
المتقدم 0 الثاث دن فير رجفة دينها صرسملة كانت 2 تبه 
وخر بم هذه اثلثة كفيرها ما بيبطل لمةد شرط مر: أشروط جرد 
التشر بع لاالحرمتها ذاناكالبيغ الربوى لان جرد 7 عنهأ 0 
الحرمة الذائية لظهور كونه أرشاداً الرفس_ادها نعم في جلة من الاخار 
الواردة فى مواففة الطلاق للسئة ويطلان ماكالفها مابشمر بل يبدل على 
حرمتها من غير جوة التشر بع مثل قول ابى جمفر عليه السلام في رواية 
اى بصير والله لو ماكت من امس انا سشيمًا لاقمتهم السيف والسوط 
-تى يطلموا لعدة يا ام الله ع وجل وقوله فيرواءة معمر بن وشيكه 
لايصابم الناس في الطلاق الا بالسيف وقوله في رواية ابى بصير ابيضا 
ثم اوت رجل قد خالف ا١‏ اوجءت ظهره وقول الصادؤعليه السلام 
فى رواية الفضل الهالعمي لايم الطلاق الآ على تتاب اللهاو السئة لانه 
حل مى حدود الله عم وجل »ول اذا طلتم النساء فطلةوهن لمدتهن 
وادعوا المدة ولةول, واشهدوا ذوي عدل منكم واكول تلك حدود الله 
ومن يتمد حدود أيه قعد ظم نفسه الى غير ذلك ما هو ظاهر ى توت 
الطلاق لغير الدئة حرما ويرد فاعله الى الكتان بر فم أنفه وبو جع ظهره 
ضرم اذاخالف وانهتعدىعن حدود الله الظاعر فى ان #الفةالسنةليست 
7 د التعدي عن -حد قصدهمن حرث فحمد التشر الع بل عن حد فمله 
من حريث انه ارتكب محرما ولذا يمام السيف والسوط حتى بطلق لاعدة 


[ ولام 
كا سعءته فى أارواية اأغلاهرة في ان أقامته بذاك انهى عن النكر واه 
جبر بذلاك دلى موافدة الطلاق لاسنة وترك غالكتهالكن لوثيث الحرمة 
بظايور هذه أثر وايات وغيرها مأ ورد فى عدم صحة اأطلاق ؟ث-ل انت 
خلة او رءة من ذولهقى رواءه زرارة لو كان لي لطان لاوجءت والله فلا 
مختص ذلك بالثلثة المتقدمة ااتى يطلق البدعة عليبا اصطلاحا ل كل 
طلاق مخالف الس:ة لفقد شرط من الشروط كابؤمى اليه رواية الفضل 
الهاثمي فلا وجه ل قد يمال في اختصاص اطلاق البدمة ماان ذلك 
من جهة اختصاصوا بورود النبي هنها دون غيرها مما يبطل لفهذ الشرط 
ولذ'اك يختص الاثم هادونه م] لاوجه لني الدليل على الجرمة «رك غير 
جهة التشر بع عد ظبور مثل هذه الاخيار في الحرمة كذلك ثم أنه 
رعأ قم السني الى البائن والرجعى والدى ورا حمل المدى 5]اهو 
المعروف فسا من اأرجمي لافسيما له ولا يخفى عدم استهامة شي 'من 
هين التق يميز لمهم ا قيفائه جسم اقسام الطلاق بعد ملاحظ-ة كون 
البدمى في 3ه .مال الطلاقاابه وال االسنى اصسطلاحا في الطلاقات 
الثاث المذ كورة روج غيرها مما ففد فه شرط من اأشروط الآاخر 
من جمي.م الاقسام 6 لاإستهم جغل العدى قسسيما لبان والرجمى فانه 
ان كان باحاظ كل طلةة فاثنانمنه رجعان والثالث بائن فلا دكون خغارحا 
دن الرجعى واليائن وان كان بلحاظ المج.وع من حدث ان لهاثرا خاصا 
وهو عدم الخلية لازوج حت تنكح زوجاغيره قمع ان تجرد ترتب الاثر 
ولى طلاتين رجميين وطلاق بان لاوجب لون اشع فردا مس:ه_لا 
فى قبال اثلاث ازم حينئذ ربع الاقسامباسماظ مجم الطلئاتالثلاث 
المدية ااتي تبلغ ااتسم المر كي من -نة طلقات رجمة وثلاثه بائ:ة 


م١‏ 
ف الخرمة الآبل به ودن هنأ ضمح قم ا تقأءة جءل المدى قسء_أمن 
أأرجءى ان آأر حعى م4 داخل ف أأر حذى واليائن ك4 داخل ف الياان 
وأن كان بلخاظ الجدوع بطل كونه من اة. ام اأرجعى لان المر كب من 
الداخل والخاريج خار سس ولزم حك ل جعلهق.ءا فازمعليه من الا شكال 
أتقدم وى أى حال فالطلاق الياتن و«و الذي أذ .بصعم اروم مه 4 
الرجعة بهاستة(الاءل) طلاق أتى / يد خل بهأوالظاهر ان اءت.ارالدخول 
الذي يناط عاءه الحكم باله.-ل دون الدير لانصراف الادلة اأشت_لة 
علمه الى الد خول في ااهل بل ومأ هو كناءةعنهمثل الممس والمس وو ذلاك فان 
مثل ذلك كناية دن الدخول اصرف الى ذلك الااز يدعى حكومة قوله 
هو احد المأثين هلى ذلك لكنه ما ترى في مام بيدان الكم مكف 
و<«وب الفسل وغيره لانحدق مناط الدخول فلايزافي كوه أفيرمد خولة 
بها بالنظر الى هذا الحكم وان وجب الغسل لكون الدبر احداماث..ين 
ومنهيظهرانه لا وجه لت.سيك بصدق الدّماء الهتانين والمواقمة وانفسر 
الالتماء.التحاذى فان عنوال الموض وعفيهذا اباب هو الى خول وهو 
منصرف الى الدخول فى القبل وان كان الدخول فى الدر دخولا حقةة 
فضلا عن مثل تحاذى الأتانين نعم لو لم يكن هناك انصراف وتان ادر 
المتبون ف مه ( التخاطب من مثله لو كان فى حيز الاثباتَ هو الدخول 
كال ايفن ف الايخاطب 1 القام الذي :هو وؤرءه في حيزالانى دم 
الدخول مطله ا ولو دبرا لان لمكن كداك #تلف #سب الاثبات 
والثنى وما ذكرنا يظهر سقوط التمسك في ذلك ب.ث-لل دهوى اسكان 
سبق امى الى الرحممع الدخول ف الذبر وقوله هو احدالماتيين كا َك 
بدأ وما اهما في الجواه رولو شك في ذلك فان كانت الطلةة في الطلاق 


م 
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اأرجدي زوجة حقيئة كا هو ظاهر اأر واية وا'الاق في موردها اكاية.لى 
است.هادا لله ول الفراق بعد القهزاه العدة استصحيت الز وجبة امءلومة 
قبل العللاق وان كانت المطلفة ,ه 4 'أزوجة فيما هو الاثارهن وجوب 
اأثفونة واب حكايىي وحوازالو على وغيره فازكاات حت-_ ذلك الرجوع 
الذي لاتحيق الابينائه واءا حصل بالقعل من جهة صدوره عن الرجو ع 
البنائي لاءعالق اامعل فالثلك اعا هوف تأثير الرجوع كذلاك في تجديد 
أثار الزوجة والاصل عدهبا والابان كانت الاثار مسبةج كانت صيثيةقبل 
الطلاق لامن جهةانةطاءها بمدالطلاقي ونجد يدها اترجوع البنائى فالاصل 
بقائها ايا واثاني) طلاق الائة وهىاابالفة حم يناوستين سئة على 
حسس اختّلاف النساء من حيث 5ونها فرشيهاو نبطرة اوغيرهاروالثالاث) 
طلا قالصذيرة وهي من لم تباخ سن امكان الحرض وهو ااتسع وازكانت 

مدخولة مها (اأرابع والهاه 0 الخلع واامارات م عدم الرجوع في 
اذل (السادس) المطلفة ثلاثافها ر 0 وان كانت الرجعة سهد جديد 
واألاللاق رجهي هو الذي المزوج مر اجءةها في المدة سواء راجع اول 
والعدى هو المركي من طلاقين رجم.ين وطلاق ثالث بان لكن كفيته 
ان يطلق اولا على اأشر! طم براجءها قبل خر وجهأ من المذةو بواق.ها 
ثم يدعها حتى تدخل في طبر غير المواقءة فبطاهها ثم براجءها في اأخدة 
وباقمها ئم يطلئها فى عابر اخر فانها يكذ نحرم عليه تي تتكح زوجا 
غيره فاذا نكحت غيره وطلهها وعد عدها وطلئها مث طلاقات كذيك 
حرمت عابه <تى تنكح زوجا غيره فاذا نكحث غيره وطلةه ا ويزوحها 
زوجها الاول' وطاةوائلاث طلاقات كذيك حرمت دليه ولاتحل لهبمد 
ذفاكاءدا ملا خ للف ولااث سال فى ثى' ٠ن‏ ذاك بل الاجماع - #ميد هده ةله 


يدك 

ورا إس:دل له يملمة روأبات لادلالة ها دلى الهالموب :ها رواءة أ 

بير ز أي هبد الله في حديث قال -ثلته من الذي يطاق ثم يراجم 

ثم يطلق ثم براجغ ثم بطلق فتلمك تي لاتحل له <تى تنكم ز وجا غيره 
فرنزوجها رجل فذعالةها على السسنة ثم ترجم الى زوجما الاول فيطلتها 
'اثصرات وتنكمح زوجا غيره فيطلةها ثلاث صرات على السنة ثم تكح 
فلك ااتي لا نحل له ابدا فأنه مع عدم التعرض فيه لاوقاع بعد الرجو ع 
كاهو «عتبر فى العدى لاظهو ر لارجو ع في ثوأه في العدة بل هو اعممنه 
ومن أأرجوع بعمّدجديد بعدها واماحرمتها دليه بعد الطلاقات الثلاث 
-تى تكح زوجا فلا يكون قريئة على ارادة العالاق المدى لان ا+رمة 
- رفعها دلى نكاحها غير زوجها نأتة نصا وفتوى <تى فى 'أطلاق 

فى بالمءنى الااخص»م أن قوله ثم ترجم الى ز وجبا الأول فيطائهائلات 

' 01 لادلالة له هلى كون الثعلاث طلاقات عدبا بل المراد وقوع لاث 
طلاقات فيا24 عل السنة بالمنى الاعم 5 هو اأظاهر من ؤوله بعدذاك 
فنطاتها ثلاث مرات على السئة واما تنزىل هاتين الفْرتين ءلى الطلاق 
المدى بغر بنة ماتقدم 6 رعاتوم فلاوجه له لعدم ظهو ره م عمس فت في 
اأطلاق العدي بعد احتمالكون المرادمن الرجوع ما صل بالعةدالجديد 
؟] هو المراد قطءأ من قوله ترجع الى زوجهبأ الاول وعلى تدر ظهو ره 
فيذاك فلا بم لحذلك بجرده قرينة على حمل الطلاقات الثلث السنة 
بالمنى الاعم 32 المدى فى الفورتين لاحت .ال ارادة فرض التلفيق من 
المدى والسني ! 0 لمدنى الاخس ونحوها خبر زرارة وداود بن سرحان عن 
إسعيك الله قال ان الذي بطلق الطلاق الذي لاحل له حتى تتكح زوحا 
غيره الاثمرات لاز له ابداةان فذم دلاانه دلى تدر م المااتسم 


ا 

دراج تحر م ابدأ التسع من طلاق البمئة وهي عن الى عمك اقه وأية 
السلام قال اذا طلق الرجل المرئة زوحت م طلةى_أ زوحمأ فيزوحها 
الزوج الأول ألم طاذما فيز وحت رحلا ثم طلقا قنزوحه-_أ الاول 
ثم طلفهأ آأد جح الاول هدا لعأ ل نحل له أبدا ولااقل من عدم ظهو رهقي 
الطلاق لأدكه فلابد امأ من طر حه لشدوذه و9 عدم العمل به واماأمن له 
على الطلاق الملل ى ولو : علا حجاة الاجاع الذي هو المناط ف هده|اسثلة 
لان أأروانات َأ تي إستدل + في المعام خالة مه عن الدلالة ة على رأم وامأ 
مافي رواية ف ُْ تعداد 1 السنة ودزو بج الرجل امريمة قد 
طلفها للمدة نسع تطليفات فلا دلالة له على ان المداط ف ادر ١‏ بم أو بد 
هو التسع على الو جهامز بور لانهاءا لي على تون الطلاق العدى عبار ٠‏ 
من ت#وع اثلث وليس فبه ولا في غيره دلالة على ذلك بل رعايستظهر 
قالالله تءالىفطاةوهن لعدتهن فاذا اراد الرجل من ان!طلق امرثّه طلاق 
المدة فلبتتظر مأ حتى نحبض ورج م من حيضها ثم رطائها تطاءقة من 
غير جاع ولشوك شاهدين فدلين وبراجمها ف بومة داك أن أءب أو 

عد ذيك أنام قل ان خض ولشهد على رحءتها و نواقمها 0 تى نحيض 
فاذا حاضت وخرحت من حضها طافهاأ تطلدة اخرى ى *ن غير جاع 
ويشهذعلى ذلك ثم يراجنها متى شه شاء قبل ان تمض ويشود على رجءتها 
0 يواقمها وتكون مغه الى المحضاي الح ضةالثالءة فاذا ورحت من حطتباأ 
العالئة طلهأ التظاءمة الثالئة عير جاع 9 يشهاك على ذلك فان فمل ذلك 
وعد بأنت منه قلا نحل له حى تنكم زوحاأ غيره الح-ديث فانه دظهر 


م 
منه أن الطلاق العدى فى ممابل السنى امنى الاخص الذي عميف في 
صدر الروانه بدوله وأمأ طلاق السنة فاذا اراد الرجل أن بطلق امرثته 
فليننظر ما حتى تطدث وتطهر فاذا خرجت من طيثها طلتها تطلرئة من 
غير جاع. بشهد شاهدين على ذلك'م ددع أحتى نطمث طمثتين فتنقضي 
عدتها ثلث حدض وقد بانت دنه وبكون خاطيا من الخطان انشائت 
تزوجتهوان شانتل تتزوجه الحديث والثابلة أءا هي في الرجوع في المدة 
والمواقعة فبها وعدم الرجوع فيها وتركها حتى تخرج من المدة وتصير بان 
لاروع له اليها الآبمف جد بداذا رضيت به لانه حينئد خاطي مرن 
الخطاب فيكون الطلاق اأمدى اما عبارة عن خصوص الطلاق الاول 
من حبث أنه يرجم فيه البهاوواقءها اوخصوص الثاني من حب ثوقوعه 
بعد الرجعة والو قاع اوهم| مما وعلى كل تعدير فالطلاق الثالث لايكون عديا 
بل هو طلاق بائن لاتحل اازوجة لهحتّى تنكم زوجا غيره فلا ندل هذه 
الرواية على لون انطلاق العدى تموع الطادات الثأث و بكون الطلاق 
التالثايضأ عدبالا!حاظاطلاق اسم الاكثر على الاذل !ومن اب لجار ره 
ظ فيكون اطلاق العدة على التسم المرتبةبنحو من لجاز لان الطلاق الثالك 
من كل ثلاث لاباون للمدة لان ثونه للها تيار الرجوع والوقاع فيها 
كا يظهر من صحبحة ز رارة المتقدمة بل يظهر ذلك من صحبحة ابي نصير 
الموافقة لمض ون هذه الصدرحة الممبرة عن الطلاق العدى المقابلللسني 
مدني الاخص بطلاق الرجمة فان كان الملاك فى صير ورته عدبا وتوعة 
بعدالرجوع والوقاع وان لم بم بعده رجوع ولاوقاعما دن النهاية وجاءة 
كن الطلاق المدى منحصرا في الطلاق الثاني لو / يراجم مواقم 5 
ذلك اوفية وفي الثالثك لوراجم وواقم دون الول أعسدم سبق الرجوع 
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والوقاع وان كان مجرد الرجوع والوقاع فيالمدة كال منحصرا في الاول 
والثانى وعلى أي حال لايكون الطلاقات الثاث عدبا ولم بظهر موضع 
للطلاق المدى الثلث على الوجه المزيوركا ادعاه في الجواهر لسكون 
التطلبقات النسع على الوجه المزبور من النسع المدى ليوجب التحريم 
ابدا ما هو المناط فى الرواءة المتّدمة بل بناء على ماذكر ا تمع الطامات 
التتسع المدية الامع وقوع ثأثة عشر طلفة يكون الاخير :ها ط_لاقا 
رجعيا وبه يتحةق موضو عالحرمة الابدية اذ لابد حي منوقوعثلاث 
طلاقات يفصاها عن غيرها النكاح الجديد اربع مات وطلاق اخر 
رجعى إمد الحال الاخير وعلى تدر كون الاءل مها هو الء_دى يلزم 
وقو ع سبع وعشرون طلاقا 6الاد.عد أونه هو الظاهر. من صح.حة زرارة 
المتهدمة لانه ذكر ان النطلاق العدى الذى تصدى اتفس_يره هو الذي 
امى به فى قوله تعالى واذا طلةتم النساء فطاقوهن (مدتهن ومن المعلوم 
ان المأمور يه من الطلاق هو طلاق وال لامتء_دد فالطلاق العدى 
لادكون الاواحدا وهو الطلاق الذي يمع اولا ور اجع وى اقم يفده 
واما ذكر الطلاق الثاني والثالث فهو رد بان مأ تاج ممه الى التموائل 
لا ماهو من لة الطلاق العدى م يلزم ذلاكايضا لو كان الط_لاق 
العدى عيارة عن الثلاث بالندو المزبوراذ يكون المجموع حبنئذ طلانا 
واحذا عديا واللازم حنكد في حدق التحر يماأؤ! بد حدق 7 نمع طلاقات 

يكون كل واحد منها عمس كيا من هله الثلثة لان الأفروض حينئة تركف 
كل واحد منها من ثلاث طلاقات اثنان مذها رجمان والثالث بائن وراجطولة 
الرواية لاتدل الا على ان : نسع تطليتات لاعدة :وجب التحر م 0 وبه 
بقبد الاطلاقات الدالة على عدم الحلية مع المالاق نكا لامذة الامسع 


41 
نكا حها لروج غيره ما اذالم صمل حد التسع والا حرمت عله ابدا 6 
لابد من حماها ابا على اما لب.ان جرد ان الطلاق :ذا لاءهدة سرب 
لاتحر يم الذى لار ذها الا نكاحها بغيره لااتخصا رالسبب فيه فلاينافي 
ل الالاق ثلذا لاسمئة مطلتا سواء كان بالممنى الاعم اوالاخص سببا 
ايضا في ذلك واماان التسع من الطلاق العدي عاذا تحفق فلا دلالة 
عله فالعمدة في مستند الحم المزيور هو الاحجاع هذا كله الذسية الى 
الحرة واما الامة فان كان فى النصوص از بورة اطلاق النسية المها اخ 
به الا اذا قام الدلل على خلافه والا فلابد في 2 لذة الاصلمنالاقتصار 
دلى مورد قيأم الدائل لكن قد استفاظت النصوص تحر بها اللتاجالى 
الى المحلل بطلفتين بينهها رجوع ووقاع واما الحرمة الابدءة فلا دليل على 
خضوطًا نكر رذلك ثلائا وحستكك فان كان فى مادل على التدر يم بالسع 
المدى اطلاق نث.اها فيو ولابد حكن من صراعأة النسع فنها وات 
كنى في الحرمة الوقفة على التحاءل طلمتان والا كان ممتضى الاص-ل 
خدم حرمتها ابدا وان تكرر ذلك باز بد من الحت بل عأ يتج-أوز عن 
التسع لكن فد بذعي ان المستفاد من الحم في الحرة هو الحرمة ابد 
مع وقوع اثلث من النطلقتين بناه على انها النصف من الحرة وحيث 
لاتصور الانص.ف في الطلاق حمل طلاةب! لاخدة طلةتين بينهما رجوع 
ورقاع وتكراره ثلاثا صل التحر يم به ابداً في حرة اوامة (كنه كما 
ترى فان كونها نم الحرة لاسشتضى الحرهة ابدا تكرر الطائتين ثلاثا 
وان اقنضى الاكتفاء فى التحر يم الموقت بثاتين لعدم جواز التنصيفي 
الطلاق اذ المفروض انه لادليل على ان تكرر الثلاث من ذلك .وجب 
التحر بم ابدا ومقنضى ماذكر من قونها نصفالحرة هو الاكتفاء ب+مس 


١‏ لاا 
طاتات في الحرمة الابدية وان كان النصف البق اقل من ذلك ,نف 
لمامى من عدم التنصيف في اأطلاق ويمكن استفادة الحم بالتحريم 
ابدا بتكرر الثلاث منه من رواة زدارة وداود بن سرحان عن اد.عيداقة 
قال والذي يطلق 'طلاق الذي لانحل له حتى تنكح زوجا يره ثلث 
صرات وتزوج ثلث صرات لاحل له ابدا لكونها مسوقة لضرب 
الذاعدة لتكرر الطلاق الحرم غاية الامى لادد من تخصيصمأ بغير المدى 
لعام مروت الحرمة ابذا مع تكرر الحرم منغيره ثائا لك نقد يستشكل 
في الرواية من حيث اشتءال ذيلها على اأيز و يمثلتا انه لمس مءتيراقطءا 
في الحرمة ابدا لكن لابد ٠ن‏ رفم اليد عن ظهور اعتباره على كل حال 
اذ لانمتبر ذلك <تى في الهرة بل يمكن دعوى عدم ظوورها فى اءتبار 
ذللك فى الحرمة الا.دية بل المر اد مها بان ماهو الواقم في الذار اج عاد 
ةق وضوع الحرمة كذاك فان الذي يطلق الطلاق الحرم ثلانا قد تزوج 
| ثلانا رطلةها بالطلاق الحرم الذي بتوقف هدمه على نكاح غيره 
فيزو يه طا ثلانا باحاظ اأزوجبة الاولى ااتي مها الطلاق الاول 
ولدس المراد تزه ججح الغير طا ثلاثا حتى يستشكل بعدم أعترار ذاك قطما 
ومن الملوم ان تزو_بم الزو جج طا ثلانا لازم طللاته ذا ثلاثا ,الط_للاق 
حرم وعلى اى حال فلا اشكال ولاخلاف ظاهرا يانه يمتبر في الطلاق 
العدى الرجوع والوقاع في المدة فلو لم بوافم لم بكنمن الطلاقالعدى 
مطاءًا حرة كانت اوامة ولايقرتب على التسمع منه التدحر لم الابدي ا 
عس فت من الاجاع على ذلك وان لم تكن النصوص وافيه به إخاءة) ف.ها 
مسائ را لاولى)اذا طلةها لاسثة بالممنى الاخص ثلا حرمت غلله فى 
اثالث حتى تنكس زرجا فيره فاذا طافه١١ز‏ وج الاخر وخرجت من 


مم١‏ 
العدة حاز له صراجه:هالدةك جديذ و مر م في التأضعة ده ابدأ ولاعدم 
استءأء المدة فى الطلاق اثالث #رعبا بلا خلاف في ذاك الات 
أن بكير والص دوق فند حكى هاه انه.ا قالا ان الأرو ج عن العدةفي 
الطلقة الثااثة هادم لاعاللاق فله نكاما بلا محلل لكن قد اسةفاضت 
الام وص هلى خلافهها مع احتمال ان يكون خالفة ابن يكير جرد التفيه 
ونموها مما بسو غ له مالظهره لابن سماعة من عدم سعاعه روانة فرذاك 
وئاذلاك “ما ر زفه الله منااراي بعد ملاحظة اججاعالمحابة على ته حبيح 
مايصح ونه لعدم اول مثل ذاك قادحافهاذا احت.ل لونه قد ورى 
فه واظهر ذاك لاتة.ة او كان قاط.-ا ,ال الم الوائعي ذاك ولا<-ل 
الا «تماد دلى قطءه قد اسند ذلاك الى زدارة انتهارا لمذه.ه ح.ث أن 
الصدابة مأكانوا يعيلون منة ذلاك عدر د كونه رأنا له وه-لى اىحال فلا 
بغي الاشكال فى ال ثْلْهة على وضو حاستفاضة النصوص بذلك واتفاق 
الاصحابمنغيرهها على ال اذ كور (المسمثلة اأثانة) ان الام لاتطلق 
الاق اله ني لني الاخص لعدم تصور ذلك فما وهي حاه-ل م 
كون عدتها وضم اما ما هو المعر وف دين الاصحاب نصا وفتوي وام 
الطلاق المدى فلا ينبني الاشكال في وقوعه علها فاذا طناها وراجهى-ا 
حازان بطاها و بطلةها ثأنة بعد شهر اومطادًا احدة بل عن الموأعد 
ومح الايضاح وغيره الاجماع عله ويدل عله بعد اطلاق الادلة 
خصوص حملة من أآر وانات الي منهأ موئق اسحاق بن مار قلت 5 
ار اهم الحامل إطلةها زوجها ثم _راجءها ثم إعالتها ثم براجمبا ثم يطلقها 
الثالئة قال تبين منه ولا نحل حتى تنكم زوحا غيره وموثقته الاخرى 
فن ابي الماسن الاول ‏ ثلته من ااحلى تعالق ااطلاق الذى لا >-ل 


45 3 
له يي كس زوحا غيره قال لم ذات أستث أثأث اذا جأه.ع اس له 
ان إعااق قال ان اهلاق لاب_كون الا هم طهر قد بان اوحمل قد بات 
وص سل ابن بكير قال فى اأرجل تكون له المرئة الحامل وهو بريد ارت 
بطلة,! قال بطلةهاأ اذا اراد آأعاللاق بعمنه ويطلاها بثهادة ااشهود فان 
بدا له فى و مه أوبعد ذلاكان براجءها ربد اأرجءة ب..:هافليراجع وليواقم 
ثم نيدو له قيطاق اها ”م بدو له فيراجع 3 رأجع اولا ثم ببدو له 
فيعالق فوي تي لاتحل له -تي تنكس زوجا غيره اذا كات اذا راجع 
4 يد المواقءة والامس اك واءا ااعالاق التى بالمنى الاعم فمن الشسخ 
وابنىي : اجج وحمزة عدم حوازه لاجمع دين النصوص السابفة والنتصوص 
الكثيرة المشتللة على الصدب م وغيره الدالة على ان ال لى تعلق واحدة 
فتحدل على ارادة 'في الطلاق للساة بالءني الاعم وهو طلاته| بعد 
اارجءة بلا مواقمة وحتل للك النصوص هلى ارادة الرجوع مم المواقة 
3 هو مورد إءض النمصوص بل 3 مأ ف مس ل, ان بكير المتقسدم 
لكنه 6 ترى يرد تبرع فى ابهم والاولى +ل هذه النموص على ارادة 
الوحدة بحسب اأمدة والشبرط لدداخ_ل الالة-ات أنثاث فى الدة 
كتدا خلها فى الشرط اذ لابمتير فية تمدد الطهر سواء واقّنها اول بواقهها 
او الوحدة بحسب ااصورة ارا الىاتصاطاوعدمترتيب الاثر على اأرجمة 
الو قاع فتشبه مأدلءه المامة من ااتطلءق ثلاثا في مجاس واحد بلا رجعة 
لان الرجوع بلاترتيب اثْر ظاهر وهو اجماع كلا رجوع غاية الفرق انه هناك 
انشاء أأر- وع خلا ف الءامة الذين لا.ءتبرون ذلك ايضالكنهلا. وجب ال:مدد 
سورةا ردن عر علا لفسال بنارا ءازا رمتوع اعد #صورة ‏ لأيجة 


كونه الأراد. ن غيرهاتمادلهلى ان اأرجءة بابإماع والافروى واحد قشل روابهام حاق 


١ 

بن مارة نابي الحسن قال الرجمة بابتئاع والافااهى واحدة وروابةابى إصيرءن 
ابي عبدالله قال المراجمة في ابلذاع والا فاما هي واحدةو بذلاك يجمغ ينما 
و بين ما دل هن النصوص على جواز الرجوع شير جاع نعم فى رواءة جمد 
أبن منصور الصهيل عن اده عن | دعبد الله فى أرجل يطلق امىثتهوهي حبلى 
قال بطلهمأ قات فيراج.ها قال عم يراج.ها قلت فان بدا له بمدماراجمما 
ان بطلتها قال لا حتى تضم الكنها تمولة على كراهة طلاقها بمد الرجوع 
بلا مواقمة من حيث الوقوع في المشاببة المذكورة بول الوحدةصورة 
فلا تنافي النصوص ااسابة نعم فى ب.ض اروايات مالا يقبل هذا الجل 
مثل روابة أسحأق بن عمار عن ابى الحسن قال فلت له رجل طلقامرنته 
ثم راجعه أب هودثم طلةهائم ددا لهفراجءما|١شرودثم‏ طلشّهابش,ودت.ينمنه قال 
نغم قات كل ذلاك في طهر واحدقالتبينه :قلت فانهفمل ذلك ,اصى_أ'ة حا لى 
أتبينم:ه قال لس هذا مثل هذافان الشااهر منهأ أن الس ؤال من حرث البونة 
وعدم,أزمد وذوع الطادات الثلاث على الحامل فىطورواحد مع الفراغ عن 
صحترأ لا ال ؤال عن صحة مازاد هلى الواحدة وعدءها فلا بد دن 
طرحهأ أنافانها لانم وص الدالة على اليينونة وتوؤف الحل على اطلل م 
وقوع الطلاق نلثا من غير فرق ين الحامل وغيرما فلدس في مدال تلك 
النصوص الظاهرة فى الاطلاق ولوجلاحظة ترك الاسةفصال الدالةءلى 
جواز طلاق الحامل ثلاثا وان لم ,, اقم الاما عرفت من اانصوص الااة 
على أن طالاق الحبلى واحدة فان ثيت اظهر به النصوص السادة عنها 
فهو وححل هده دلى إعض حامس المتقدمة وال قتطر. حَ هده اأنصوص 
باحاظ اعمراض المشهو رهن الأصحاب عنها مع انها على اشتماط! على 
الم كبح وغيره كانت عرى ماهم ومممم د٠عاذار‏ يظهر حال ذيرها 


ازا 

نمادل على التعبد بمَشى شهر فانه ول على ارادة الحروج عن مشابهة 

المامة بعد اظهرية النصوص المطلةة فى الاطلاق بل وءنه ظهر الال في 
الحائئل اذا طلةه! ثانيا في طهر اخر من غير بق المواقمة اتى اختلمت 
الروانات في ذللك بين مادل دلى عدم وقوع الطلاق اأثانى اذا حكات 
الرجمة من غيم جماع وبين ما دل على ان الرجءة بالجماع والاؤاءا هي 
واحدة و بين مادل ءلى حوازها بتيره فانه اظهر في الدلالة على الجواز 
والوقوع ادل على عدمه الذيحكى الفتوى عضمونه عن ابن ابى عثيل 
فحمل ما دل على عدمه اذا اراد ايداعه على كراهة ايداعه بلا ؛ قاع من 
حت أن عدم ترئس الاثر هلى الرجوع يوجب الوحدة الى بها بشابه 
ما بفعله العامة من :كرا الطلاقات فى جا واحذ بلا رجوع مثل 
صح.حة بن الجا عن اببعبدالله اأرجل يطلق اميه له ات راجع 
وقال لا بطلق التطلرقة الاخرى حتى ,ها و تحمل مادل دلى عدهه 
بد وقوعه على ارادة حص ول الوحدة في الصورة مثل ر وإية معلى بف 
خنيس عن أدعيداللة عن الرجل يطلق اميثته تطايمة ثم دطاءها الثانة 
قبل ان يراجم فتال ابو هبدالله لايقم الطلاق الثاثى حتى يراجم 

1 يجامع تحمل على أرادة انه لاقم الطلاق الثاني ولى نو عتازعن 
الاول الا اذا ر اجسع وجأمسع والا فهو كالطلاق الاول من حيث غدم 

ترتبس الاثر على [ارجوع بالجماع بل رعا يشغر بارادة الكراهة ماني موثمة 
اسحاق بن عمار من قوله لا ينبنى له آذا هو راجءهاان بطاةها الا في طهر 
اخرقالنعم قات حتّي يجأمغ قال نعم وان التعبير بسابغي مشامر ا وظاهرق 
ان تمدد الطهر واءتيار الجماع كر د الندي ولا حاجة الى ا جمع متهاو بين 
ماحل على الجواز من النصوص الكديرة التى هي كالصر نحة في ذلك 


٠‏ ؟ة) 
أرادة طلاى السنة منها وارادة طلاق المدة منتلك الروايات الدالةعلى 
عدم وقوع الثاني بعد عدم وجود اأشاهد عايه الا ما يجب طرحه من 
حيث اشستماله على عد, الحاجة الى الحال مع تكررالطلاق بلاججاع مثل رواية 
معلى بن خنبس عن|دمبدالله الذي يطلق ثم يراجم ثميطلق فلابكون بين 
الطلاق والطلاق ماع فلمك نحل لهقبل ان تنز وج زوجاغيرهوااتي لااتحل له 
حتي تنسكدوزوجا فيره هي التي تجاهمع بين الطلاق والطلاق (المسثلة 
الثالئة) اذا شك المطلق فى ايذاع اصل الطلاق لم يجب ليه أيقّاءه لرفم 
انشك بل كان النكاح عقتضى الاصل #كوما البداء م ان ممتضاه عدم 
الؤيادة لو شك فىها قحم بعدم ما يترب عند حصوطا من التوقف على 
المحال او الحرمة الابدية ولوعءل اصله وعدده وشلك في وقوعه لاسنة أو 
المدة ما لو عل وقوع تسع تطاءمات مع الشلك في انها كانت, لاسسنة 
فحل لهنكاحها عقد جديد بمذ لمحلل أو لامدة فتحرم عليه ابدا فالاصل 
بعَاء الجلية الغير الافتضائيه الثابتة اولا على مغنى حلية تز و رجه بها اذا 
لم تكن منزوجة به اوبغيره اولم تكن في عد ةالغير غابة الام انهاتيدلت 
بماهو عن الاقتضاء لو كانت الطلاقات سنية بناء على انها :متضى الحلية 
يقد جديد ولويمد المحال الكن ذلك لا عنم عن استصحابها بثبوتها 
الغير الافتضائي نعم لا يغبت به الاثار المرتبة غلى اللة الاقتضائية 
ككون شرط خلافها تحرما لاحلال فبوجب بطلانه لكن لا حاجة الى 
ترتبيها لان جواز نزو يجه ها اما يثبت بمجرد الحلية الازلية المعلقة على 
عدم وجود مأ عم ونه دع من نحو انزو بح الفعلىي مهأو من غيره 
ها ونحوه وأيس اند صحدابه_أ مءارضا واءا الأمارضة اذا ار يد ني الحاية 


الاقتضائة بالأصل فانه مغارض نني الحرمة الموْ إدة به ولو عل وفوع 


00 
األطلاقمناحداازوجين ازوجته فأشت يت المطلااة يرجا فتزيج ب عدهما 
ترتيب اثار الطلاق دلى رُوجته لانهها -. كذ ل اجدى المى في الثوب 
المشترك بل وكذلاك غيرثها اذا لميكن هناك .كليف يتلق به فيموردهما 
فجوز [-كم منهما ترنيس آثار الزوجية على من هى عنذه وأنْ هلم اجالا 
بات اصيرلته او اصينّة رجل اخر معااة _ة و يعءامل المير مءهما مءاملة 
اأزوحية نعم رعا تعلق الغير تكليف في مورد مثاوءامم فى واجدىاأنى 
ف الثوى المشترك اذا اراد الغير است.دارهما لكنس الم حد. مثلا فانهمع 
الاستيجار على بانه أمكان المحني من الم كت فى المس.جد بل قد يتصود 
ذلك هنا ,النسءة الى ال! 1 ناء ملى تكله بالتفر بق بين الاجنبىي 
والاجندة فبلزمه.ا الطلاق تحصملا لاتفريق لكنه لا وجه يسستند له 
في ذلك اذلا حسبة هنا تقتغى ذلك بعد جواز ترس اثار الزوجة 
لكل منهءا ظاهرا وازكانت احدبمما مطلةة واقما نعم لوقام الدليل على 
اهتمام الشارع بتر إنى الاجنيية وافما بالطلاق عن زوجها السابق لَزْم 
التفر بق لكن ليس ذلك مختصا بالحا كم بل يجب ولى حكل احد 
اأزامهماً بالطلاق دقما لوقوع المنكر فا في الجواهر من اتان باي المقدمة 
ؤ, حق الحاكم بالنظر الى التكليف الحسبى في حفه بالتفريق لبس في 
محله ذا عرفت مى عدم بوت خطاب <ممبي بمتشى أمتثاله التفر بق م6 
لا خطاب كذلك لوم الحا كم يان اد الشخصين بز:. عمدا فانه لا 
تكليف حسبى ينتضى حبهماحتي لا يم الزنا لان ادلة انمهي عن 
المنكرلا تشمل مثل الفرض الذي لازم حيسهما الوقوع فى الم_كر 
لأانه منع لغير اازائى وأقماعن حعه مم أنه أيذاء له بل ولا بدوزتوجه 
الخطاب على عو يشملهما المنع دن أازنا لانه الدذاء لغيراازاني منهما بل 


15 
ولا يجوز غببة,ءا بان احد*ها بزئي فيغير الفرض لونسب الى احدهما 
ارت كاب شي ' من الهرمات ولبس الطلاق ونحوه من باب تمارض 
الحدوق حتى إلتءس الم جسح ؟] قد يتوهم لانه اعا يكون كذنك اذا 
كآن دليل الحةين وافيا بالشهول ورد التءارض واءس المعام وغيره ممأ 
عرفت من الفرض مما يشدله مثل ادلة النهى عن ١'نكر‏ وردع اافاسق 
وو ه امأ لعدم وقوع المنكر من ادها ه] في فرض الطلاقالمتعدم الذى 
عحىفت ان كلا منم.| متدسك باستصحاب الزوجية وان كانت أحعدى 
الز وجتين اجنبية واؤءا واما لعدم عول ادلته 66 في فرض ا'ازنا وحوه لما 
غرفت من ان المع واردع على نحو يشسماهما ايذاه ومنم لاخير عن حنّه 
فاي تكليف حب على الحاكم يكون الشخصان بالنسبة اليه كالانائين 
النسية الى تكليف المكاف الواحد الاجتنان عن الحرم ليئهما ومئه 
يظهر سوط جلة مما ذكره في الجواهر فى هذا المقام مما بستني على اثيات 
التكليف الحسى في الفروض المذكورة (الم ثلة الرايمة)لوطلق الذاأب 
انا او رسا وانقضت العدة ثم حذضر ودخل الز وجِة ثم ادعيالطلاق 
قل لاتة.ل دهواه ذلك فيمابتملق بحق المر'.ة وان اخذ بافرارهبالطلاق 
فما تعلق حق اسه وكذا لا تسمع دئته اذااقامها يز يل تصرفهءلى 
الأشر وع وأنه هله مكذنب بأيئته وووله فلو اولدها ال ءه الولد مايدل 
عه ذبر سامان ارن <الد سثات ابا عبدالله عن رجل طاق اصساته 
وهوغات واشبهد على طلاتها ثم قدم فاقام مع المرئة اشهرائم ان المرئة 
ادءعث الخبل فذال الرجل قد طاء:لك واشم_دت على ططلاقك فعال 
يلزه الولد ولا ,هل قوله وبشكل التمليل المتقدم بان التمزيل المذ كور 
جار في قوله الذي هو فمل من افم_اله فبحمل فلى اأشروع الذي هو 
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الممدق ولا فرق بالنظرالى دليل التيزيل كلها وفع 542 ما يمول 
بظاهره مكذ,ا له وغدمه »م ان التسكذيب انكان بملاحظة نفس الفعل 
شن اأو اضح ان الفمل جر ده لا إمتغفي كذبه في دءونه لادكان وؤوعه 
على احد وجوه لا ينافي ممه صدقه فدها وان كان على حو الزنا ممدافضلا 
غما لو كآن لاشبهة أو الرجوع فى العدة وان كان باحاظ حمله دلى المشسر وع 
كه هو اأظاهر من الدعلتل المتقدم دن المعلومان كله في دموبه وريثته 
ليس اثر شرعيا لوقوع الفعل فى الخار جج على الوجه المشروع وان كات 
ملازما له :ةلا بعد المراغ عن عذم كون افاءته معها لاشيمة لانه اما 
يدعى وقوع ا!طلاق سابًا فيقال دهوى امل من الروجة وبر يد بذك 
أفي لوق ااولد به شرعا اما أعدم كونه مئه راسا او لكونه ,الزن ولازم مل 
اقامتة مءها دلي المشر وع عقلا كذيه فى دمو نه وبيئته ابماع انط لاق 
سابقا لكن دليل التنزيل اما يدل على ترتيب الاثارالشرعية على 
مشر وعمة الفعل لا ما كن اثرا ط_ا عمللا فلا وجه لعدم ق.ول اقراره فى 
حق الغيرمن جهة تكذيبه بفعله س.ءابعدماعى فتء ن أن نسيةد لل الذنز يل 
اله والى فمله ذسية واحدة من جهةان كليهءافءل منافمالهلابد من هله 
على المشروع واث قر ض ات تكذيبه فى قوله اثرشرعي مَل فءله على 
المحيح لانه أقا ر نب هذا الا ثراذالم يكن هو ايضا في نفسه موردا. 
لدلل المزيل مع ان تكذبب يتنه مله اعا يكون اذا كات هو الذي 
اقامها واما اذا قامت البينة حسية اذا كان المقام من مواردها فلا وجه 
اتكذيب بل تسمغ البينة ععتغفى صموم ادلة صحترا نعم يمكن ان يقال 
ان قعلهذنك ولو مع فطع النظرعن حمله على المشروع موهن لدعويه 
ولادليل على نفوذ هذا الاقرارفى حق الغير وان كان نافذا فى -حق نفسه 
اذ لادلل سوى قاءدة من ملك شيا هلك الاقراريه وغى مع أهائيتت 
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بالاجاع و عمل المجمعون ! في غير واحد من مواردها لاتشمل مثل. 
الفروض الذي كان اقراره في حق آأغير موهونا .له وحبقذ فمتفى 
التامدة لحوق الو به لعدم وت طلافه في مايتماق بالغير باقراره 
فتس :ص حب الرزوحية وان رتب الاثر على افراره فيها املق بنفسه من 


ول توارثة ه:هأ ووه عدم مواع اقراره لانه أقرار في حق اأغير ولادلءل 


علىتقوذه فى مثسل اأقام لالانه كان فمله واء_ا علاحظة 
قيام البينة فلا رجه لعدم سوامية لانه ددوى مثر ونة باليداة سواء كارت 
هو الذي اقا.»ا اوقامت حسءة فلا باحق به الولد حدة_د شر عا وامأ 
الرواية المذ ثورة فلا دلالة فيا «لى الالماق وعدم ماع دعويه>تى مع 
قامها او اقاءتها اذلا اطلاق طا تمس ك.ه م رعا بوهم وأعا "دل على ' 
لحوق ولد به شهرعا في مدام عدم بول قوله فى دعويهالطلاق فيهسه 
وهوم عرفت منتضى التأعدة بمد عدم الدليل على نهوذ الاقرار في 
حق أأمير في مثل المفروض وح.تذفلا دابل طم في ما ذثروه من حم 
المسثئلة لامن حسث العَامدةَلما عرفت ولا من حنثالرواءة امد مدلالتهأ 
على ما ذئروه من عدم ماع اأبئة لواقّمت اوقاءدت هدامع مافي. 
تحر بر |أسئلة من الاختلال فان اللازم مر برها .ادماء الطلاق مون 

كات فائبا ثم حضر بمسد انقضاء المسدة واقام مع الزوجة واقاءة 
الببنة عله لافرض وقوع الطلاق منه خارجا جال الغبة 

وادمانه بمد انقَضائها عند الحضور والافامة صكءا 

هو الظاهر من التحر ر امتقدم اذ لا وجه لتمزيل 
فمله على الشروع حينئذ ولا كونه مكذما لعوله 
وسلته م6 لا يخىهد آخرما اردنا 
إراده والجد لله 


